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مکتبه دارالعلو م کراتشی ٠‏ بيت العلوم لاهور 

ادارة المعارف كراتشى مکتبه رحمانیه لاهور 
دارالاشاع تکراتشی ه مکتبه سید احمد شهید لاهور 
بیت القرآنکراتشی ه۰ مکتبه رشیدیه لاهور 

بیت الکتبکراتشی _ ه کثب خانه رشیدیه راولبندی 
مكنبةالقرآ ن کراتشی ه. مکتبه اصلاح و تبلیغ حیدرآباد 


اداره السلامیات کراتشی/لاهور ` ۰ اداره تالیفات اشرفیه ملتان 


وايضأيوحد عند جميع المكتبات المشهورة 


ل 

الحم لله ربة العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا خاتم النيّين» وعلى آله 
E 0‏ اشر ختود رمم اتی "لان 
عاېدین رحمه الله تعالی» وأضفت ت إليها ر بعض الفوائد فى معرفة حققة 
الفتوى وتاریخها وشرؤطها وآداپها من کتب مُختلفة. ولم یزل ا 
يتناقلّون هذه المذگّرة فیا بینهم لنَعِیتهم فی مهامهم» وقد طَلّب می كث 
منهم أن طبع هذه المذكرة حى بكفوا مؤونة النقل والتصويرء'ولكثى كنت 
لا أريك أن طبع هذه المذكرة قبل أن أعيد فيها النْظر وأستأنفها فى صورة 
تألبفی مستقل» فمَضّتا على ذلك سِنّون لازدحام أشغالی وتام ُسفاری. ثہ 
أتاح لى اله سبحانه فُرصة لإعادة النظر فيهاء فراجعتة كثيراً من الكّتب طالباً 
للعلم» ودارساً للموضُوعات الشائكة التى كنت بنفسى أحتاح إلى تنقيجها 
وضبطهاء فحذفْتا من تلك المذگر ة أشياء وتعرضتة لكثير من المباحثِ 
التى لها صلة قويَة بالموضوع» واجتهدت بما فى وسئعى أن أنْمح المسائل 
الى تحتاج إلى تنقيح بدراسة وافيةء ثم عرضتا نتائج دراستى فى 
هذاالكتاب خی یکون تألیفاً جامعاً یی بمقاصده ویْعیر أمثالی من طِلَبةٍ 
العلم فی أداء م مُهمتهم» وقد حان - والحمك كله لله تبارك وتعالی أن ذش 

فى صورة هذا الكتاب الذى هو بين یدیک وأشكر الله سبحانه على 


أصول الإفتاء ٦‏ المقدمة 


ولایستغنی ههنا إلا أن أشكُر بصَميم قلبى الأ فى اله صاحبى الفاضل الشيخ 


شاکر صدیق جاکه ورا حفظه الله تعالى الذئ أعاتّنى طوال هذاالعمل فى 
شراجعة الكتب واستخراج المسائل» ونقل التصوص الفقهية وهو الّذى 
جمع تراجم موجزة للفقهاء الّذين جاء ذكرهم فى الكتاب» وهى مذكورة فى 
الحواشی تحت اسم كل من جاء ذكره لأول مرة. واقتصر على من اشتهر فى 
الفقهء والطلاًبة فى حاجة إلى معرفته» وأما الذين هم فى غنى عن التعريف» : 
مثل الصحابة المعروفين والأئمّة الأربعة وأبى يوسف ومحمّد رحمهم الله 
تعالیء فلا داع لتعريفهم» إذ يعرفهم كل أحد. فجزاه الله تعالى خير وأجزل 
له المثوبة فى الدنيا والآحرة» ووفقه لما يُحبّه ويرضاه. وسيجد القارئ الكريم 
فى آخر الكتاب قائمة بأسماء المترجم لهم إن شاء الله تعالى. وأسأل اله 
العلئع العظيم أن بتقبّل هذاالجهد المتواضع فى جنابه» ويُعمّم نفعه» ويجعلّه 
حرا لهذاالعبد الضعيف يوم لايثفغ مال ولا جاه ولابئون. إن تعالی على ك“ 
شيئ قديرء وبالإجابة جدير. 

١١ربيع‏ الأول سنة ٠٤١١‏ ه 


الفتوی وخطورتها 


أصول الإفتاء ۸ الفتوى وخحطورتها 
الفتوى فى اللغة و الاصطلاح 

القتوى بفتح الفاء (وقيل: بضم الفاء أيضاً كما فى تاج العروس؛ ولكن الأؤل 
اأص وأشهر) والفتيا بضم الفاءء كلاهما بُجمع على الفتاوى (بكسر الواو) 
والفتاؤى (بفتح الواو والألف المقصورة). وك من الجمعين سائغ مستعمَلٌ 
فی كلام الغلماء. ۰ 

و"الفتوى" و"الفتيا" تستعملان كحاصل مصدر من قولهم : أفتى يفتى 
إفتاء ومعناه في اللغة: الإجابة عن سُؤالء سواء أكان متعلقاً بالأحكام الشرعيّة 
م برها کیا ف رل ال حكاية عن ملك مصر: تایا الماد ونی فى ' 
يی ن کش لرا رور [يوسف : ]٤١‏ وحكاية عن صاحب يُوسفة 
عليه السلام: يوست چا التق اقتا سن برو اياله سَب مِجَاف 
سع متو حطر وأ يوستو لعح زجع إل لاس لمو ) [يوسف : 
٦‏ وکما فی قوله تعالی حكاية عن ملكة سبا: ي6 .ألما فون مى ما 
مت قَاطَِْة اما حى تَفَْدُون) [النمل : ۳۲] وفى كلا الموضعين استعملت 
الكلمة للإجابة عن ؤال لا يتعلّق بالأحكام الشرعيّة. ثم قد حصت الكلمة 
للإجابة عن سوال شرعي» وفى هذا المعنى استعملها القرآنٌ الكريمُ حيث قال: 


ع 
رسف َكَّ فی اليْسآءِ قل آله پفعيڪم يهن [الساء : ]۱١۷‏ وحيث قال: 


مرو ےر ر کے 


يفوك فل اه يڪم فی نكاد 4 [النساء : ]۷١‏ وفى هذا المعنى 
استعملها النبيالكريم صلى الله عليه و سلّم فى غير واحاٍ 


أصول الإفتاء ۹ الفتوی وخطورتها 


من أحاديثه الشريفةء كما ورد في قوله عليه السلام: "أجرو كم على لفيا 
على انار" " فمعنى الكلمة فى اصطلاح اليوم :"الجواب عن 
مسئلةٍ دينيّة." وإلّما اخحترنا لفظ "الدينبة"» دون "الشرعيّة" لان الخفتي لا 
ا الأحكام الْشَرعيّة العمليّة فحسبة بل ربما يجيب عن مسائل 
دينيّةٍ اعتقاديّة» وعن معنى الأحاديث» وكيفيةٍ إسنادها وماإلى ذلك من 
المسائل التى تتعلق بالدين وغلويه. 

ثم إن كلمة الفتوى والإفتاء طاق فی کلام التوم علی معان تلائ یکی آن 
تقسّمها على ثلاثة e‏ الفتوى التشريعية ‘ E‏ الفِقَهيّةء والفتوى 


الفتوى التشريعية 

ما الفتوى التشريعيّة» فی الت صدرتة من الشارع إِمّا بوخ متلوٌ فى 
۰ القرآن الكريم أو بى غير متلوً فى َة النبي الكريم صلى الله عليه وسلّم 
فى الجواب عن سؤال» أو لبيان نازلةٍ فى عهد النبيٌ الكريم صلى الله عليه 
وسلّم» فأصبحت شرعاً عاما. وذلك مثل قوله تعالی المذکور فيما سہق: 
وس تشتفتوكك يى ليسا" O DT‏ 
٣يَسَكَفتُودكَ‏ فل آله يڪم فی الكة 4 [النساء : ]۱۷١‏ وقوله تعالى 
يلوك عن اهاه قل هى مَوَقِيث لِلتَاس والح 4 [البقرة :1۸4[ 


() اآخحرجه الدارمی(۱:۱۷۹) .عن عبیدالله این أب جعفر مرسلاء وأحرجه سعیدین نور ق باب 
قول عمر ف الجحد من سننه (۱:14) برقم )٦‏ عن سعيدين المسيب مرسلا بلفظ :"اجر ؤكم 


على قسم الحد أجرؤكم على النار"ورمزله بالصحة فى الحامع الصغير وفيض القدير للمناورى 
۸+ ومراسيل سعيدبن المسيب مقبولة باتفاق أهل العلم 


أصول الإفتاء ۰ الفتوی وخطورتها 
وقوله تعالى: يوك عَنٍ أَلشّر أَلَحَرَامِ َالِ فيه فل تال فيه کرم وص عن 
سَبِيل آله و َف و وَأالمَسجد ألْحَرَامِ وَإِخرَاج اَهَل مِنْه كبر عند ل وَالْفِعَىَةٌ 
ابر يِنَ المَتَلٍ [البقرة کا E:‏ قل فِيهتًاً 
ا ي وإنمُهُمَآ ا ڪبر ِن تفِهمَا وسوڪ مادا فقون 
َل العفو الك بن اله ل ات ت ڪُر تََفكرون) [البقرة : ]۲٠۹‏ 
يشتوك عن i‏ قل آلأنقال لله والرْسُولٍٴ فاقوا اله وَأَصَلحُوا دَاتَ 
ق وَاُطِيغوا آله وَرَسولّه ٍن تُر ءُ مُوَييِينَ [الأنفال : ]١‏ وكذلك مارٌوى 
فی قوله تعالی: [قذ سَمِعَ لَه قَولّ اتی تدك ف رَوْجمًا وََمْبکی إل اله 
وال يسم حاورا إن أله سَمِيعٌ بَصِيرٌ ) [المجادلة : ]١‏ أنه نزل فى خوبِلة 
بنتِ تُغلبة حينما ظاهَر عنها زوجها أوْس بن الصامت رضى الله تعالى 
عنهما." ومثال الفتوى التشريعي الصتادر من الرّسول الكريم صلى الله عليه 
وسم مارواه البخاري وغیره عن ابن عباس رضی اله تعالی عتهما: "نامرا 
اء کرڑی ای می او شلم فقَالتة :د مى تذرت أن تخج فمائت 
یلآ ا قاح عَنها؟ قال: تى جى عنها."" وهذا النوغ من الفتوى 


دتا ارم م اک مل او ار 
الفتوى 0 لفقهية 
AEE‏ 


َ‫ 
ه 


ر أحرجه البخاري معلقا فى كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى وكان الله سميعا بصيراء وأسنده 
أبوداود فى كتاب الطلاق» باب ف الظهار. 
(۲) صحيح البخاري» کتاب الحج» باب الحج والنذور عن الميت. 


أصول الإفتاء ۱١‏ الفتوى وخطورتها 
فى حادثة مخصوصة» وإنما عند تفريجه للفروع» أو فى جوابِ سؤالٍ عامٌمن 
غير علاقته بجزئيّة معيّنةء وهذا شأن الفقيه الأذى يدون مسائل الفقهء فيتصوئر 
جزئيّات لم بُسئل عنهاء ولكنه يستنبطٌ حكمها بالأدلة الشرعيةء ويبينّه فى 
كتاب أو رسالة» أو فى جواب سوال عام أو سؤالٍ نشا عن افتراض» مثل أن 
يُسأل: "ماهو الحكم فيمن قال لامرأته: "سرّحتك" دون أن يُحال السُؤال 


إلى واقعة معينة. 


الفتوى الجزئية 

والمراد بها الجوابة عن السؤال فى واقعة معينة بتنزيل الفقه الكلي على 
الموضع الجزئي» مثل أن يُسألَ عن رجل معيّن ترك والدیه وزوجة وابناً 
وبنتاًه فكيف تسم تركتّه بين ورثته؟ وأكثرٌ ما بُطلق لفظ الإفتاء على 
هذا النوع» وإن كان بُطلّق على الفتوى الفقهيّة أيضا. 
الفرق بين الإفتاء والقضاء 

والفرق بين الفتوى والقضاء يتضح بأمور آتية: 
الأول: أن الفتوى تبيين للحكم الشرعي فقط من الجواز أو الدب أو 
الوجوب أو الكراهة أو الځرمة. وليس فى الإفتاء إلزام سي على المستفتى 
بأن يعمل بمقتضاها. أما القضاءء فهو إلزام سي على المحكوم عليه بالخكم 
اذى صد ر من القاضى. 
الثانى: أن الفتوى مبنيّة على السسوؤال اذى قدمه الستّائل إلى المفتى» فيْبين 
المفتى الحكم الشرعي“ على فرض أن السّؤال مطابق للواقع» وليس من 


أصول الإفتاء ۲ الفتوى وخطورتها 
وظيفته أن يُحفَّق صحته فى نفس الأمر بطلب البيّنة وغيرها. ولذلك يقول 
المفتى: "الحكم فى الصُورة المسثول عنها كذا." ولايلرم منه أن تكونٌ 
الصورة المسثول عنها موافقة للواقع فى نفس الأمر. 

الثالث: الفتوى تجرى فيما يترتّب عليه الوجوبة أو الحرمة أو الإباحة 
أوالّدبة أو الكراهة, أو المح أو الطلان. اما القضاءء فلایجرى فيما بترت 
عليه التّدب أو الكراهة التنزيهيّةء لان الدب والكراهة حثا على الفعل أو 
الترك من غير إلزام» والقضاء إجبارٌوإلزام. 

الرابع :أن الفتوى لاتقتصر على الأحكام الفقهيّةء بل تعلق بالعقائد والعبادات 


أيضاًء والقضاء لايتعلَو بالعقائد والعبادات إلا عن طريق التبعيّة. 


تهيّب السلف للفتيا _ . 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فى مقدمة شرح المهذب: E‏ 


رم الإمام النووي: يى بن شرف النووي الشيخ الإمام العلامة بي الدين أبو زكريًاء ولد رهه الله سنة 
۳١‏ هه بتوى قرية من الشام» وقدم دمشق وعمره تسع عشرة سنة» وأكب على طلب العلم 
والتفقه. قال العلامة ابن العطار تلميذه "ذکر لي شیخنا آله کان لا يضیع له وقتا لا فی لیل ولا ف مار 
: إلا فى اشتغال حي ف الطرق» وآنه دام على هذا ست سنين» ثم أحذ فى التصنيف والإفادة واللصيحة 
وقول الحتق." وكما قال الحافظ الذي رهه الله تعالى كان مع ما هو عليه من الجاهدة بنفسه والعمل 
بدقائق الورع والمراقبة وتصفية النفس»حافظا للحديث وفنونه ورحاله» رأسًا قي معرفة مذهب 
لشافعية." وكان من العلماء العرّاب الذين آثروا العلم على الرواج. صتف ف العمر اليسير التصانيف 
الكثيرة الحققة» منها شرح صحيح مسلم» ورياض الصالخين» وامجموع شرح اهدب رلكن ما 
أكمله وإغا وصل إلى باب المصرّاة)» وروضة الطالبين الذي اخحتصره من :شرح الوحيز للإمام 
ارافعي رهم لله تعالى أجمعين. ونا دنا أحله رحع إل نوى» حيث مرض اما ثم اتتقل رخمه الله 
إلى حوار ريه سنة 1۷٦‏ ه وعمره مسة وأربعون سنة. (ملخحص. من تذكرة الحفاظ £: ٠٤١١‏ 
إل ١٤۷١‏ وطبقات الشافعيّة الكبرى ۸: ۳۹١‏ إل ٠٠٠‏ رمع الحاشية) والعلماء العراب الذين 
ثروا العلم على الزواج للعلامة عبد الفاح ابو غدة رجه الله تعالى ص ٩۲‏ وما بعدها) 


أصول الإفتاء ۴ الفتوى وخحطورتها 
"إعلم أن الإفتاء عظيم الخط قديزالموقع» كثيرٌ الفضلء لان المفتي وارك 


الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه» وقاثم بفرض الكفايةء ولكنه مَعْرض* 


للخطر, ولهذا قالوا: المفتى مُوفْح عن الله سبحانه وتعالى." 

فيجب على المفتى أن يشغُرَ بخطورَة منصب الإفتاء» وأنّه ليس إبداء 
للآراء الشحصيّةء أو تحكيماً للعقل المجرد أو تفعيلاً للعواطف اللّفُسبّة 
ااه نن ا ف ا ما ا اه شرائح و أحكام 
لحياتهُم الفرديّة والاجتماعيّةٍ النى تضمنٌُ لهم السّعادة الأبديّة فى الدتيا 
والاحرة. وكفى لخطورة هذا المنصب ومهابته أنه نيابة عن الله روجا“ 
ورسوله صلی الله عليه وسلم فى بيان تلك الأحكام وتوقيع عن ربة 
التماوات والأرض ورب العالمين» كما سماه الإمام النووئ واب الق ° 
رحمهما الله تعالی» وقال ابن القيّم رحمه الله تعالى: " وإذا كان منصبا الوقيع 
عن الغلوك بالتحل ادي کا کر کطلة ر یز ده وکر بن وا 
المَرّاتب السات کف پمنصب ء الگوقيع عن رب الأرضٍ والسَمَوّات؟ 
فُحقيق بحن قي في ها المَنصيب أن غدل عدنَه ون يأب له أهبكه 


() الإمام ابن القيّم: محمد بن أبي بكر الدمشقي» أبو عبد الله» مس الذين ابن قيّم الجوزية ولذ رمه . 


الله بدمشق سنة 1۹٩١‏ ه » كان والده قيّما للمدرسة .الجحوزيةت فقيل ف النسبة إليه "ابن قم 
الحوزية" كان أحد كبار العلماء. تلم لشيخ الإسلام ابن تيمية حن كان لا بخرج عن شئ من 
آقوالمه بل بضر له و جع ما پد هبه وهو اّذي هدب كه ونش عن سحن معه في قلمة 
دمشق. وأطلق بعد وفاة شيخه ابن تيمية.وكان سن الق عبوباً عند الناس» أغري بحب الكنب» 
فجمع منها عدا عظيماً. وألف تصانيف كثيرة منها:"إعلام الوقعين" و "الطرق الحكية ف 
السياسة الشرعية" و "زاد العاد" ف السّيرة التبوية على صاحبها ألف ألف تميّة. تون رهه الله سنة 
١‏ ه بدمشق. (ملحص من الدرر الكامنة ۳: ٠٠٠‏ إلى ٠٠١‏ والأعلام )٠٦١ :٦‏ 


أصول الإفتاء ٤‏ الفتوى وخحطورتها 
وان بَا كدر المقام الذي اقيم فيه ٬وا‏ کون في صتدره حرج من قول الح 
والصثدع به ؛ إن اله تاصرة ومخاديد» وكيف و هو المنصب الي وله بتفسه رب 
ھک تعالی: #إويستفود کلف الا کی ا یک فو ونا كم ني 
[النساء:۱۲۷] وکھی ہما تول الله تعالّی بنفسه شرف رقا وجَلالة ؛ إذ يفول 

فی که : إيشحَفتوكَفُل اله فيكم ف آلكلاة. [النساء: ١۷]ء‏ و يخم الف 
عن ينوب في فنوا» وليوقن أنه تول عَدًا وم وفوف بين يدي الله ٩"‏ 

Cn MG aS 

قال: "اج رۇم على افیا اج ركم على الار. " ۰ 
٠‏ وهناك آثارٌ كثيرة تدل على تهب السّلف للفتياء وتحرزهم من ذلك مهما 
أمکن. نذگر منها مایلی: أخرج ابن عبد الب" رحمه الله تعالى بسنده إلى 
غقبة بن مسلم قال: "صحِبت ابن مر أربعة وثلائین شهراً فكثيرا ّما كان 
پُسئل فیقول: لاأذری» ثم یلتفت إل فیقول: أندری مایرید هؤلاء؟ بُريدون 

آن پجعلوا ظھورتا جسراًلھم إلى جهنم" 


٠١ ر إعلام الموقعين عن رب العالمين ج١ ص‎ ٠ 

ر تقدم تخريجه فى أول حاشية هذا الكتاب : 

الإمام ابن عبد البرّ: هو يوسف بن عبد الله بن محمد ج لر ا النمريً الترلي 
الإمام حافظ الأندلس .و بخاري المغرب» الفقيه الحذّث التاقدء الأصول» صاحب "التمهيد" 
و"الاسذكار" و"الاستيعاب فى مغرفة الأصحاب." ولد رجه الله يوم الحمعة من شهر ربيع الآحر 
سدة ۳۹۸ هھ وقي رمه الله ليلة ابحمعة سلخ ربيع الآحر سنة ٤1۴‏ هه عن مس: وتسعين 
سنة. (ملخحص من مقدمة التحقيق للاستذكار) 

ر حامع بیان العلم وفضله» ص۳۱۹ زقم ۸٩٩‏ 


أصول الإفتاء 9 الفتوى وخطورتها 

وقال الخطيب البغدادئ " رحمه الله تعالى فى باب الزجر عن التسرع إلى 
الفتوى مخافة الرلل: "قال الله تبارك وتعالى: سكب شهدم رون4 
[الزحرف : ۱۹] وقال تعالى: سل ألصدةين عن صذَقوم4 [الأحزاب : ۸] 
وقال تعالی: ما يلفط يِن قَوَلٍِ إل لَدَيَهِ رقب عَِيدٌ ) [ق : ۱۸] وكانت 
العتحابة رضوان الله علبهم لا تکاد فتی لا فی ما نزل ثقة منهم أن الله تعالى 
ون عند نرول الحادثة للجواب عنهاء وكان كل واحار منهم يود أن صاحبه 
كفاه الفتوى "^" 

ثم أخرج الخطيبة بسنده عن البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه قال: 
"لقد رأيتة ثلاثمائة من أهل بدر مامنهم من أحا إلا وهو يُحبة أن يفيه 


صاحبه الفتوى."وعن الإمام الشافعى» قال: "مارا يتا أحدأجمع الله فيه من آلة 


الفتيا ما جمع فى ابن عة عَيينة أسكت عن الفتيا منه'' E‏ 
"أعلم الاس بالفتوى أسكتهم فيه وأجهل الاس بالفتوى أنطفّهم فيه " 


وعن بشربن الحارث قال: "من اح ب أن بُسألء فليس بأهل أن يُسأل "“ 
»( الخطیب ا :م آحمد بن علي بن ثابت e‏ بن مهدي يو بکر ا ن 


إن اليب لري رهه لله شيخ الفانيه ببغداد فى زمانه. وکان الخطيب من كبار الحدثين 
حذاق العارفين بدقة علوم الحديث. مصتفاته تريد على الستين مصتفا. منها "تاريخ مدينة السلام" 
لمعروف ب "تاريخ بغداد " الذي طبقت شهرته الآفاق و"الفقيه والتفقًه" وغيرها. توفي رمه الله فی 
لسابع من ذى الحجة سنة ٤٩۳‏ ه ببغداد ودفن إلى جانب العارف بشر الحاف رخمھم الله تغال 
معین. (ملخص من سیر أعلام النبلاء 1۸: ۲۷۰ وما بعدها وطبقاتالشافعية الکیری ۹۰:٤‏ 
إلى ۳۹ ومقدمة التحقيق لتاريخ مدينة السلام لفضيلة الشيخ الدكتور بشار عواد معروف) 

)١(‏ الفقيه والتفقه للحطیب» (ج۲ ص۳۲۹ من طبع دأر ابن الحوزي) 

( رواه الآجري أيضا في "أحلاق العلماء" ص٤١٠١‏ 


أصول الإفتاء ١‏ الفتوى وخطورتها 
أضول ال ا ج و ا ت ا وی ف 


وعن عطاء بن السائب قال: "أدركتة أقواماً إن كان أحدهم يُسأل عن 
الشيى فيتكلم وإِلّه ليرعد."" وعن الأشعث عن محمد (ابن سيرين) قال: 
"كان إذا ثل عن شيئ من الفقهء الحلال والحرام» تغبر لوه وتبدل» حى 
کاله لیس باذی کان ٩‏ وعن أحد تلامذة الإمام مالك رحمه الله تعالی قال: 
"وال إن كان مالك إذا سل عن مسألة كأنّه واقفة بين الجنة والنار." 

وعن محمد بن المنكدر قال:" إن العام بين اللو وبين خلقه» فلينظز كيف 
یدخل علیهم."” وعن عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما قال: "إنكم 
تستفتوننا استفتاء قوم کأنا لانسأل عما تفتیکم به" وعن الإمام أبى خنيفة 
رحمه اله تعالی قال:" من تكلم فی شی من العلم وتقلده وهو بی أن ن الله 
لاټسئله عنه کیف أفتیت فی دین اله؟ فقد سهلت عليه نفسنه ودینه." وعنه 
رحمه الله تعالى قال: "لولا الفْرق من اله أن يضيع العلم ما أفتيت أحدأ 
يكونْله المَهتَاً وعلي الوزر. "وعن محمد بن واسع قال: "اول من بُدعی 
رم٠‏ أحرجه أيضا يعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ قي ترجة الحسن بن صالڂ» ج۲ ص۸۱۷» 

ط:مؤسسة إالرسالة 
«» رواه أيضا ابن سعد ي الطبقاترالطنقة الثانية من البصريين قي ترجمة محمد بن سيرين رمه الله 


تعالی) ج٩‏ ص٤۹‏ ۱ء وابو نعيم في اللي ني ترجه ابن سیرین رح ج۲ ص٤٦۲‏ ويعقوب الفسوي 
في العرفة والتاريخ في ترجمة ابن سيرين رمه الله تعالى ج۲ صن ط:مۇسسة الرسالة. 


واحرجه أيضا أبو نعم في الحلية في ترجمة ابن المنکدر ره الله تعالی» ج۳ ص۳١٠‏ ط:دار 


الكتب العلمية. وأخحرج الدارمی عنه ى سننه ٠:۲٤۹‏ قال:"إن العام يدحل فيما بين الله وبين 
عباده فليطلب لنفسه المخرج." 

ر يعن أنكم تزعمون أن الحواب عن هذا الاستفتاء هين عليناء وأننا لا تسل عتد الله تعالى عما نجيب. 
وأحرجه أيضا نعيم بن اد في زياداته على كتاب الزهد لابن المبارك رهما الله تعالى» برقم 
۲٠٦‏ » ط:دار الكتب العلمية. 


أصول الإفتاء ۷ الفتوى وخطورتها 
إلى الحساب يوم القيمامةٍ الفقهاء." وعن سفيان بن عيينة رحمه الله قال: 
"يعفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يُعْمّر للعالم ذنبة واحد."" وعن ابن 
خلدة” أنه قال لربيعة بن أبى عبدالر حم" "| ی آری قد أحاطوا 
بك فإذا ستّلك الرّجل عن مسألةٍ فلا يكن همك أن تُحَلأصه» ولكن لتكن 
همتك أن تحاص نفسك." وعن مالك رحمه الله تعالی عن ابن ههر : 


( أحرجه أيضا أبو نعيم في الحلية في ترجه سفيان بن عيينة رمه الله تعالى» ج۷ ص٦۲۸‏ ط:دار 
الكتب العلمية 

() هو عمر بن خَلْدَة (على وزن حمرة. اليراحع تاج العروس ۸: )٠١‏ الزرقي التابعي القاضى» مع 

٠‏ من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وولي قضاء المدينة في خلافة عبد الك بن مروان. قال محمد 
بن عمر: "كان عمر بن حلدة ثقة قليل الحديث» وكان رحلا مهيبا صارما ورعا عفيفا ولم 
برتزق على القضاء شیتاء فلما غرل» قبل له: یا ابا حفص کیف رأیٹ ما کنت فیه؟ قال: کان 

لنا إحوان فقطعناهم وكانت لنا أريضة نعيش منها فبعناها وأنفقنا منها. " (ملحص من الطبقات 
الكبزى لابن سعد الطبقة الثانية من أهل المدينة من التابعين من الأنصار ۷: ۲۷١‏ وليراحع 
أيضاً امعرفة والتاريخ للعلآمة يعقوب الفسوي رحمه الله تعالى ١٦ :١‏ ) 

)١(‏ ربيعة بن أي عبد الرحمن فروخ» الإمام الفقيه أبو عثمان التيمي المدني مولى آل المنكدرء قال 
الخطیب: "کان فقيهاً عالا حافظا للفقه والحديث." كما كان بصيرا بالرأي ولذلك يقال له: 
زع الرّأي. وکان استاذ الإمام مالك رحمهما الله تعالى. وقي سنة ۱۳١‏ ه. (ملخص من 
تذکرة الحفاظ ۱: ۱۰۷ و۸٥۸‏ 

() ابن هُرمررحمه الله تعالی: هو أبو بكر عبد الله بن يزيد بن هرمز الأصمّ» وقيل امه يزيد ين عبد 

. الله بن هرمز. فقيه المديدة» من التابعين. وما روى الحديث إلا قليلاً. كان من الاد الرّهّاد. قال 
الإمام مالك: "حلست إلى ابن هرمز ثلاث عشرة سنة واستحلفي أن لا. أذكر امه في الحديث." 
وقال إمام دار المجرة: "كنت أحبً أن أقتدي به." وكان قليل الفتياء شديد القَحمّظ وكان 
بصيرا بالكلام» يرد على .أهل الاهواء. كان من أعلم الناس بذلك. وقال الإمام مالك: "م يكن 
أحد بالمدينة» له شرف» إلا إذا حزبه أمر رحع إلى ابن هرمز» وكان إذا قدم الدينة غنم الصدقةت 

ك أكل اللحم لكومم لا يأحذونما كما ينبغي." توفي رجه الله سنة ٠١۸‏ ه. (ملعص من 
سیر اعلام النبلاء :٩‏ ۳۷۹ و ۳۸۰) 


أصول الإفتاء ۱۸ اففتوی وحطورتها 
"أنه کان يأتیه الرّجل فیسأله عن الشیئ فيخبره ثم يبعث فى إثره من يرذ 
إلبه فيقول له: "إِنى قد عجامتة فلا تقبل شيئاً مما قلتة لك حتى ترجع إلى 
قال: وکان قليلاً من بُفتى من أهل المدينة. قال ماڵك: ولیس.من یخشی الله 
کمن لايخشاه." وعن مالك رحمه الله تعالی أیضاً قال: "ما علمت فقله 
وذل عليه ومالم تعلم فاسكت عنه» وإيّاك أن تنقلّد للنّاس قلادة سو E‏ 

وجاء عن أبى سعيد .عبدالسلام الملقب بشخنون" إمام المالكية 
وصاحب المدونة أله قال: " أشقى الناس من باع آخرته بدنیاه وأشقی 
منه من باع آخرتّه بدنيا غيره."" قال الحافظ ابن الصلاح* رحمه الله تعالی 


ر( أخحرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله» باب ما جا في ذم القول إلخ» ص۲۷٤‏ برقم 
١‏ ط: دار الكتب العلمية : 

ر هذه الآثار کلها حرجها الخطیب ف "الفقیه والمتفقه" ۲:۳٤۹‏ إلى ٠٠۹‏ طبع دارابن اب حوزى» السعودية 

ر ا سحُون: عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوحي» لقب بسخون» وسُخئون طائر 
حديد لقب به لحدته ف المسائل. ولد سنة ٠١١‏ ه أو ١١اه‏ ف القيروان. وهو القاضى»› 
الفقيه» إمام المالكيّة ف زمانه انتهت إليه رثاسة العلم ثي المغرب. وهو الذي روى "دونه ى 
فروع المالكية» عن عبد الرمن بن قاسم» عن الإمام مالك رحمهم الله تعالى. . کان زاهداً لا یهاب 
,سلطاناً ف حق يقوله. وأباره فى الوح والعبادة كثيرة جدا. ولأيي العرب محمد بن أحهمد بن ميم 
کتاب "مناقب سيون وسیرته وأدبه " توفي رهه الله سنة ۲٤٠١‏ ه. (ملحص من الأعلام ٤‏ : 
ه وليراحع أيضاً ترتيب الدارك ٤١ :٤‏ إلى ۸۸) 

ر الحافظ ابن الصّلاح: هو عثمان ابن الف صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشهرزوري 
الموصلي الشافعي الإمام ا القيه شيخ الاسلام تفي الدّين ابو عمرو؛ صاحب "أدب الفتوى" و 
"علوم الحديث" اذى أضبح قدوةٌ ق هذا الفنْ حتى تبع ترتيبه فطاحلٌ العلماء الذين جاعزا بعده 
كالإمام النووي فى التقريب» والحافظ العراقي والعلامة السيوطي ف الفتيهتا: ولد رمه الله“ سنة 
۷ ه. وخال' البلاد ف طلب العلم غم استزطن دمشق. و كان قد جمع بين العلم والعمل حتى 
ذکر اه قال: ا ات قیرة :۵ عمری طا ' رفي ره الله سنة ٦٤۴‏ ه عن ست وستين سنة. 
ویقال إن الدعاء عند قیره مستجاب. (ملحص من سیر آعلام النبلاء۲۳: ٠٤١‏ إلى ٤٤٠١ء‏ وطبقات 
الشافعيّة الكبري ۸: ۳۲١‏ إلى ۳۲۸» ومقدمة التحقيق لعلوم الحديث لفضيلة الشيخ نور الذين عتر) 


أصول الإفتاء ۹ الفتوى وخطورتها 
بعد نقل هذا القول: "ففگرتة فیمن باع آخرته بدنیا غیره» فوجدته المفتی 


يأتبه الرجل فد نت فی آمراته وره فقول له لا شیم عليك» فيذهبا 


الحانث فيتمتع بامرأته ورقيقهء وقد باع المفتى ديه بذنيا هذا N‏ 

وقال الخطيب بعد رواية بعض ماذكر من الآثار: "قل من حرص غل 
الفتيا وسابق إليها وثابر عليهاء إلا قل توفيقه واضطرب فى أمره وإن كان 
كارها لذلك غير مُؤثر له ما وجد عنه مَندوحةء وأحال الأمر فيه على غير 
كانت المعونة له من الله تعالى أكثر." واستدل على قوله بالحديث المتحيم: 
"لا تسئل الإمارةء فإنك إن أعطيتها عن مسئلة كلت إليهاء وإن أغطيتها عن 
غير مسئلة أعِنْت عليه "" 

وذكر النووئ رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: 
"أدركت عشرين ومائة من الأنصار الصحابةء يُسأل أحدهم عن المسئلة 
فيرذها هذا إلى هذاء حتى تُرفع إلى الأول" وفى رواية: "ما منهم من 
بُحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفا اه ولا بُستفنى عن شيئ إلاود أن أخاه ۰ 


E E RS E كفاه الفتيا‎ 


(» أدب الفتوى لابن الصلاح ره الله تعالى ص ۳١‏ و٣٣‏ 

(۲) احرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأحكام» باب ٠‏ رقم الحديث ٠ ۷٠٤١‏ 

)٠(‏ وأحرج الدارمى ى مقدغة تنه ٠:۲٤۹‏ عن داود قال:"سألت الشعى كيف کتتم تصنعون إذا سلتم؟ 
قال: على الخبير وقعت. كان إذا سمل الرأحل قال لصاحبه: أفتهم» فلذيزال حي يرحع إلى الأول" ٠‏ 

ری أخحرجه الدارمی لل مقدمة سننه ۱:۲۲۸ و۹٤۲‏ بلفظ: "لقد أد ركت ف هذاالملسجد عشرين ومائة 
من الأنصارء ومامتهم من أجد يحخدّث بحديث إلا ود أن أحاه كفاه الحديث ولايسقل عن فتيا إلا ود 
أن أحاه كفا الفتيا." وأخرجه أيضا ابن عبدالبز ف جامع بيان الغلم وفضله ص »رقم ۱۲۱١‏ 


أصول الإفتاء ۳ الفتوی وخطورتها 
"سألتا علقمة" عن مسألةء فقال : ائت عبيّدة فستله » فأتيت عَبيّدة فقال : 
E O‏ 
أثيتة مسروقاً فسألته» فقال : ائت علقمة فسله » فقلت : علقمة أرسلنى إلى 
عبيدة» وعبيدة ة أرسلنى إليك »قال : فأت عبد الرحمن بن أبى ليلى فأتيتا 
عبد الرحمن بن أبى ليلى فسألته فكرهه › ثم رجعت إلى علقمة فأخبرته» 
قال : كان يقال: أجرا القو م على الفتيا أدناهم علا" 

وذکرالنووۍ رحمه اه تعالی عن ابن مسعود واب عباس رضي اله عنهم 
قالا: "من أفتى عن كل ما بُسأل فهو منجنون '"“ 


رم علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك علقمة أبو شيل النخعي» الكوفي فقيه الكوفة وعالهاء 
الإما» الحافظ الحرّد. وهو عم الأسود بن يزيد وأخيه عبدالرحمن» وخحال فقيه العراق إبراهيم 
التحعيٌ. وهوالذى قال فيه أبوحنيفة رجه الله تعالى: "علقمة ليس بدون اين عمر لف الفقه وإن 
كان لابن عمر صحبة." وقد روى أن عدداً من الصحابة كانوا يرحعون إليه ف الفقه. و عداده 
فى المحضرمين. هاجر ف طلب العلم والحهاد» ونزل الكوفةء ولازم ابن مسعود رضى الله تعالى 
عنه. واحلف لى سن وفاته رحه الله فيما بين سنة ٦١‏ ه و ٠١‏ هه (ملخحص من سير 
أعلام النبلاء 4: ٥٣‏ إلى ٦١‏ و مسند الإمام أب حنيفة مع شرحه للعلاّمة علي القارئ رهما 
الله تعالى ص٣۲‏ تحت عنوان "احتماع أب حنيفة والأوزاعي" رهما الله تعال) 

»ص مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله الإمام» أبو عائشة الوادعي» الممداي» الکو 
وهو ابن أحت عمرو بن معد يكرب رضي الله تعالى عنه. يقال إه سرق وهو صغير ثم جد 
فسني مسروقاً. وعداده في کبار التابعين وف المحضرمين الذين أسلموا في حياة الي صلی الله 
عليه وسلم. وهو من كيار أصحاب عبد الله بن مسعود برضي الله غنم و کان رنه الله عبّادا 
حي روي آنه کان يصلی حي ترم قدماه. توفي رمه الله سنة ۲ هت أواسنة ۳ه 
(ملحص من سير أعلام النبلاء ٦۳ :٤‏ و )١٤‏ 

ر الفقيه والمتفقه للحطیب ۲:۲٤‏ 

زى سنن الدارمئ» المقدمة» باب ٠:٠١٦١ ۲١‏ 


أصول الإفتاء 1١‏ الفتوى وخطورتها 

وعن الشعبي " والحسن وأبى الحصين" رحمهم الله قالوا:" إن أحدكم 
لبفتى في المسئلةء ولو وردتة على غمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر "" 
وعن سفيان بن عيينة ومشحتون: "أجسر الاس على التيا الهم علا "* 
وعن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قد ئل عن مسئلة فلم يجب فقيل له 
فقال: ""حتي أدري أن الفضل في السّكوت أو الجواب." 


وقد عقد الإمام الدارمى باباً فى مقدمة سننه وترجمه: "باب من هاب 
الفتيا وكره التنطّع والتبداع. "وأخرج فيه عن زبيا”قال: "ماسألتة إبراهيم 


(» عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار (وهو فيل من أقيأل اليمن) الاما أبو عفرو الممدان تم 
الشعي» ولد ف خلافة عمر بن النطاب لست سنين حلت منها. وقیل: ولد سنة ١‏ ھ. 
وقيل سنة ۲۸ ه. a a‏ ف 
زومت في الرّحم. وروي عنه أنه قال: إا لسنا بالفقهاءء ولكتا “معنا الحديث فرويناه» ولك 
الفقهاء من إذا علم عمل. وأشهر الأقوال نل وفاته أنه رهه الله تعالى رفي سنة ٤‏ ۰ه 
E‏ : 4 ل ۳4( 

ر بو الحصين: ف حاشية فضيلة الشيخ الدكتور محمد ضياء الر من الأعظمى للمدحل إلى السنن الكبرى تحت 
هذه الرواية: "هنا نان من کنیتهما "بو حصين"» أحدها: عثمان بن عاصم الأسدي» وهو من أقران الرهري 
(من الرابعة توفي ٠۲۷‏ هم والآحر: افيثم بن شفي الحجري البصري» روى عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص (من الثانية) فيمكن أن “مع من الزهري» لك الأغلب هو الأسدي." وليتنبه أنه إن كان الراد أي 
الحصين عثمان بن عاصم فضبط کنيته بفتح الحاء وكسر الصادءوإن كان الراد به اليثم بن شفي فالضبط 
بضم الحاء وفتح الضاد. (ليراحع شرح الإمام انووي على مسام ١ن ٠‏ وتاج العروس )٤٤١ :۳٤‏ 

)٣(‏ اخحرحه البيهقى ف المدحل عن ایی حضین قال: "إن أحدهم ليفى ف المسألة ولووردت على 
عمرين الطاب رضى الله عنه بحمع هاأهل بدر. "(المدحل الکبیر للبیهقی ص٤ »٤۳‏ رقم )۸٠۳‏ 

٠۲۲۲ رقم‎ ٤٥۳ احرجه ابن عبدالبر جامع بیان العلم ص‎ )٤( 

(ه) هو بيد بن الحارث أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن الياميٌ الكوي الحافظ أحذ الاعلام. من صلغار 
التابعين. أدرك بن عمر» وأنس بن مالك رضي الله تعال غنهم. حدثٿ عن طائفة من کبار 
التابعين رحهم الله تعالى أجعين. قال سعید بن جبیر: "لو حيرت من ألقى الله تعالى ف امسلاحه 
لاحترت زبیدا ليامي. "وقال مجحاهد: "أعجبُ أهلِ الكوفة لل از > فذکر منهم زبیدا.قال 
يونس بن عمد الؤدّب: أحيرني زیادء قال: کان زبید مؤذن مسجده» فكان يقول للصبيان: 
'تعالوا قضاو امب لکم جوز" فکانوا يصلّون ثم يحیطون به» فقلت له فى ذلك» فقال: = 


أصول الإفتاء ۲ الفتوى وخطورتها 

اول ا کے کک ا ا ا 

(يعنى النخعى رحمه الله تعالى) عن شيئ إلأعرفت الكراهية فى وجهه." 

وأخرج عن عمربن أبى زائدة قال: "ما رأيتة أحداً أكثر أن يقول إذا ثل عن 

شیی: لاعلم لى به من الشعبئ." وعن ابن عؤن قال:"کان الشعبى؛ إذا جاءه 
شي اتّقى» وكان إبراهيم يقول ويقول ويقول." قال أبوعاصم: "كان الشعبئ 
فى هذا أحسن حالاً عند ابن عون من إبراهيم وأحرج أيضاعن جعفربن 
إياس قال: قلت لسعيدبن جبير: مالك لاتقول فى الطلاق شيئا؟ قال: مامنه 
e TT‏ أن O e‏ 
ابن ا إذ جاءه e‏ فسأله عن شیئ فقال فا لاأخستّه فجعل 
الرجل يقول: إلى دفعت إليك لا أعرف غيرك. فقال القاسم: "لاتنظر إلى طول 
5 £ 4 

لحیتى وكثرة الناس حولی» والله ما أخسنه» فقال شيخ من قريش جالس إلى 

جنبه: يا ابن أخى! الرمهاء فوالله ما رأيتك فى مجاس أنبل منك اليوم» فقال 

القاسم: وال لأن قطع لسانی أحب إلى من أن أتكلّم بما لاعلم لى به" 

۰ مالي أن أشتري طم جوزا بخمسة دراهم» ويتعودون الصلاة. " وبلتا عن رید اه کان إذا 
كانت ليلة مطيرةٌ طاف على عجائز الحيْ» ويقول: "ألكم في السّوق حاجة ؟". قيل: وقي رمه 
الله سنة ۱۲۲ ه. (ملخص من سیر اعلام النبلاء :٥‏ ۲۹۹ إلى ۲۹۸) 

(» وقد مر عن زبيد أنه مع ذلك كان ينّقى» يعن يجتنب عن الإفتاء مهما أمكن. 

() راجحع سنن الدارمی ۱:۲٤۷‏ إل ۲٤۹‏ 

ر( القاسم بن محمد این حليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق من الفقهاء السبعة. 
ولد ف حلافة علي رضي الله تعالی عنه. قال ابوالزاد: ما ریت أحداً أعلم بالستة من القاسم بن 
محمّد. واّلف في سن وفاته فيما بين سنة ٠٠٦‏ ه إلى سنة ۱١۸‏ ه: (ملخحص من سير 
أعلام النبلاء ٠۳ :١‏ إلى )٠١‏ 

د جامع بیان العلم وفضله ص ۳۱٤‏ رقم ۸٩٩‏ 


أصول الإفتاء ۳ الفتوى وخطورتها 


وقد رويت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى رواياتة كثيرة فى تورعه عن الفتيا 
ذکرها القاضی عیاض" رحمه اله تعالی فی بسط وتفصیل, ننقل متها جملة: قال 
عبد الرحمان الخمَري: قال لى مالك: "ريما وردت علي المنألة تمنعنى من 
العام والشراب والتوم ."قال ابن القاسم: سمعت مالکاً یقول: "إلى لأفگر 
في مسألةٍ من بضع عشرة سنة فما اتفق لي فيها رأي إلى الآن." وقال اب 
مهدي: سمعتا مالکاً يقول: "ربما وردت علي المسألة فأسنهر فيها عامة 
ليلي." وقال ابن عبد الحَكم: "كان مالك إذا ئل عن المسألة قال للستائل: 


»١(‏ القاضى عياض: هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبيّ المالكي» أبو الفضلء› 
الإمام العلامة الحافظ الأوحد» شيخ الإسلام. كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسامم وأيامهم. 

ولد بس سنة ٤۷١١‏ ه. وولي قضاءها وله مس وثلائون سنة ثم ولي قضاء غرناطة. من 

تصانيفه كتاب " الإكمال فى شرح صحيح مسلم " كمل به كتاب " العلم " للمازري ره الى 

وكتاب "مشارق الأنوار" ف تفسير غريب الحديث» و"الشفاء بتعريف حقوق الصطفى صلى الله 
| عليه وسل" و "ترتيب الدارك وتقريب المسالك فى معرفة أعلام مذهب الإمام مالك". وله شعر 
) حسن. توي رجه الله مغرًبا عن وطنه ف مراكش ليلة ابحمعة من رمضان أو جمادى الآحرة سنة 
٤ه‏ ه. قال اللعافظ الذ هئ: "بلغي أنه تل بالرماح لكونه أنكر عصمة ابن تومرت. " وقال غیره 
توفي مسموماء قيل سمه يهودئ. (ملحص من سير أعلام التبلاء ۲٠۷ :٠٠١‏ إل ۲٠۹‏ والصلة 
| للعلامة أب القاسم ابن بشکوال رحه الله ۲: 11٠‏ و 11١‏ والأعلام 4٩ :١‏ وليراجع الأعلام :٦‏ 

۸ و ۲۲۹ لأخبار ابن تومرت) 1 

الإمام ابن القاسم: عبدالرمن بن القاسم عام اليار الصرية ومفتيهاء أبو عبد الله العتقي مولاهيي 
نسبة إلى العبيد الذين ثزلوا من الطّائف إلى الني صلى الله عيه وسلې» فجعلهم إحرارا رکما ی 
ترتیب امدارك). ولد سنة ٠١۲‏ ه: هو صاحب الإمام مالك الذي قال عنه الأمام: "عأفاه الى 


مله کمٹل جزاب بملوءٌ منسکا . " وهو أستاذ الإمام سيختون اذى رو عنه المدرنة: وغن أسد بن 
الفراث قال: "کان ابن القاسم ینتم کل يوم ولیلة. حتمتین.قال: افازل بي حين جت إليه عن حتمة 
رغبة ني إحياء العلم." مرفي رمه الله سنة ۱۹۱ هى رجه الى وداش انیا وکین ا 
(ملحص من سير أعلام النبلاء ۹: ٠١١‏ إلى ٠٠١‏ وترتيب المدارك ۳: )۲٤٤‏ 


أصول الإفتاء ۲4 رورا 
انصرفة حتی أنظّر فیها. فینصرف ویتر دد فیها. فقلنا له فی ذلك فبکی وقال: 
اى أحافة أن يكون لى من الستّائل بوم وأي بوم!" قال وزاد:"كان مالك إذا 
جلس تکس رآمته» ویحرك شفتیه بذکر اء ولم یاتفتة یمیناً ولا شما فإذا 
ئل عن مسألةٍ تغيّر وله وكان أخمر بصُفرة» فيصفرٌ وينكس رأسه وبحرّك 
شفتيه. ثم يقول: "ما شاء الله ولا قوة إلا بالل" فربمًا يُسأل عن خمسين مسألة 
فلا جيب منها فى واحدة. " وقال بعضهم: "لكأتّما مالك والله إذا ثل عن 
مسألة واقفة بين الجنّة والنار." و قال موسى بن داود: "ما رأ أخداً من 
العلماء أكثر أن يقول: "ما أحسرة" من مالك. وقال ابر“ مهدي: سال رجل ٴ 
مالكاً عن مسألة» وذكر أنه أرسل فيها من مسير سّة أشهر من المغرب. فقال 
له: "ابر اذى أرسلك آنه لا عِلم لي بها." قال: "ومن یعلمها؟" قال: "من . 
علمه الله." وسأله رجإ“عن مسألة استودعه إياها أهل” المغربء فقال: "ما أدري! 
ما اپُلینا بھذہ المسألة فی بلدنا ولا سوعنا أحداً من أشیاخٍنا تكلم بهاء ولكن 
تعود." فلمّا كان من الد جاءه وقد حمل ثقلّه على بغلة يقوذهاء فقال: 
"مسألتي!" فقال: "ما آدری ما هي؟" فقال الرٌجل: "يا أبا عبد الله! ت ركت خحلفى 
من اقول ابن غا وجه الأرض أعلم منك." فقال مالك غير مستوحش: "إذا 
رجعت فأخبرهم أي لاأحسن." 

وسأله آخر فقال: "يا أا عبد الله! أجبني» فقال: "ويحك» أتريد أن 
تجعلنى حجة بينك وبين اله؟ فأحتاج أنا أولا أن أنظر كيف خلاصي» ثم 
أحلصك." قال ابن أبي حازم: قال مالك: "إذا سألك إنسان عن مسألة فابدا ‏ 
بنفسك فأخرزها."وقال خحالد بن خراش: "قدمتا من العراق على مالك 


أصول الإفتاء __ . ٥‏ الفتوى وخطورتها 
بأربعين مسألةً فما أجابني منها إلا فى خمس." وقال مالك: سمعت ابن 
هرمز يقول: "ينبغي أن يورث العالم جلساءه قول "لا أدري" حتى يكون 
ذلك أصلاً في أيديهم يفزعون إليهء فإذا ئل أحدهم عمًا لا يروىء قال: ل 
أدري." وقال ابن وخب" : "كان مالك قول فی أكثر ما بُسأل عنه لا أدري." 
شامهم وأهل العراق إلى عراقهم وأهلٌ مصر إلى مصرهم» ثم لعلى أرجم عمّا 
أفتيتهم به" 

قال: "فأحبرتة بذلك الليث” فبكى» وقال: "مالك والله أقوى من الليث أو ' 
نحو هذا." قال ابن وهب: سألت مالكاً في ثلاتين ألفة مسألةٍ نوازل فى عمره . 
فقال فى ثلثها أو شطرها أو ما شاء الله منها: "لا أحسن» ولا أدرى."وقال بعضهم: 
"إذا قلت أنت يا أبا عبد الله "لا أدرى" فمن يدري؟ قال: "ويحك ما عرفتني؟ 
وما آنا؟ وأي شيئ منزلتي حتى أدري ما لا دار ون. ئم أخحذ يحتج بحديث ابن 
عمرء یقول: دري "فمن أنا؟ وإِنّما أهلك الناس الج وطلب الرئاسة. 
(» الإمام ابن وَهْب: عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء المصري» أبو محمد فقيه من الأئمة 

من أصحاب الإمام مالك. مع بين الفقه والحديث والعبادة. له كتب» منها " الحامع" ف الحديث» 


و" الموطاً " فى الحديث. وكان حافظاً ثقة جتهدا. عُرض عليه القضاء فخباً نفسه ولزم مازلّه. مولده 
(سنة ۱۲١‏ ه) ووفاته (سنة ۱۹۷ هم بمصر. (هكذا فى الأعلام بتصرف يسير )٠٤٤ :٤‏ 


اليث بن سعد إمام الديار المصرية ف الفقه والخديث» وكان عالمها ورئيسها. وروى الحافظ 


الذي عن إسحاق بن إ“ماعيل الرملي رحمهم الله قال: "معت محمد بن رمح يقول: کان دل 
E LG O‏ 
الدين ابن .لكان ى الوفيات: "رأيت ل بعض احاميع أن الأيث كان حنفيّ امذهب. " وذکره 
العامة القرشي فى طبقات الحنفيّة. توفي رحمه الله تعالى ليلة الحمعة الصف من شعبان سنة 
٥ه‏ » وله إحدى ومانون سنة. (ملحص من تذكرة الحفاظ ۲ ١‏ إلى ۲۲۹ و سير 
أعلام النبلاء ۸: ٠١١‏ ووفيّات الأعيان ٠۲۷ :٤‏ والحواهر المضيعة ۲: )۷۲٠١‏ 


أصول الإفتاء ٦‏ الفتوى وخحطورتها 
وهذا يضمحاء عن قليل." وقال مصعب: سثل مالك عن مسألة فقال: "لا 


أدري." فقال له السائل: إِنّْها مسألة خفيفة سهلةء وإنما أردت أن أعلم بها 


الأمير." وكان الساثل ذا قد فغضب مالك وقال: "مسألة خفيفة سهلة؟ ليس 
في العلم شيء خفيف. أما سمعت قول الله تعالی: إا سلقی علَیّل قَوَل 
تقيلاً [المزمل : ]١‏ فالعلم كله ثقيل» وبخاصّة ما يُسأل عنه يوم القيامة." 
وقال له ابن القاسم: "ليس بعد أهل المدينة أعلم بالبيوع من أهل مصر." 
فقال مالك: "ومن أين علموها؟" قال: "منك." قال مالك: "ما أعلمها أناء 
فكيف يعلمونها؟" وقال الفختبي: "دحتا على مالك فوجدته باکیاء فسألته 
عن ذلك فقال: "ومن أحق بالبكاء امنيا لا أتكلم بكلمة إلا كتبت 
وحملت إلى الآفاق " وقال سنخنون رحمه الله تعالى: "إلى ا 
مسألة فأعرف فى أئ كتاب وورقة وصفحة وسطر فما يمنغنى عن الجؤاب 
فيها إلا كراهة الجرأة بعدى. على الفتياء"" ويقول' العلأمة الماوردي 
الشافعر" رحمه الله تعالى فى كتاب أدب الذين والدئيا: "وما أَلْذِرك به 


ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضى عياض رخمه الله تعالى ٠:١٤٤١‏ إلى ١١٠:٠دار‏ مكتبة 
الحياة بیروت. : 

(۲) ترتيب المدارك ۲: ٦٠١‏ 

«م الإمام الاوردي الشافعى: علي بن محمد بن حبيب الإمام أبو الحسن الاوردي» نسبة إل عمل 
عائلته بصناعة ماء ألورد وبيعه. هو صاخب "الحاوى". و "أدب الدنيا الدين " و "النكت" فى 
التفسير و"دلائل النبوة" و"الأحكام السلطانية" وغيرها. تفقه 'بالبصرة على الإمام الصيمَري ثم 
رحل إلى الإمام أي حامد الإسفراي يبداد ر مهم الله تعالى. وكائت له اليد الباسطة في المذاهب 
التفنن التامّ فى سائر العلوم. وقد نه الحافظ ابن الصلاح رمه الله آنه كان يذهب إلى مذهب 
الاعتزال ف. بعض المسائل» ببوح با ف تفسيره» فلينفطن لذلك. رفي رجه الله سلخ شهر ربيع 
الأول سنة ٤٠٠‏ ه عن ست ونمانين سنة. (ملحص من طبقات الشافعية الكبرى ۲٦۷ :١‏ وما 
بعدهاء وسير أعلام النبلاء 1۸: 1٤‏ إلى )٦۸‏ 


أصول الإفتاء ۷ الفتوى وخطورتها 
من حالی آنی صنفتة فى اليوع كتاباً جمعته ما استطعتا من كتب النّاس» 
وأجهدت فپه نفسی» وکددتة فيه خاطری» حتئ إذا تهڈب واستكمل 
وکدتة أُعجَبة به وتصورتا آنی اشد الاس اطلاعاً بعلم حضرنى _وأنا 
فی مجلسی_ أعرابټان فسألانى عن بيع عقّداه فى البادية على شروط 
اش از شا رل اعرف ایی باجا فا ف گ4 ورا 
وحالهما شعتبر فقالا: "ما عندك فيما سألناك جوابة وأنت زعي هذه 
الجماعة؟ فقلت: "لا" فقالا: "إيها لك." وانصرفاء ثم أتيا من قد يتقدمه فى 
العلم كثير من أصحابي» فسألاء فأجابهما شسرعاً بما أقنعهماء فانرا غنه 
راضتين بجوابه حامدثن لولمه...فكان ذلك زاجر نصنيحة ونذير عِظة تذاء 
لهما قياد التفسء وانخفض لهما جنا الج "° 


(» طبقات الشافعية الكبرى» الطبقة الرابعة فيمن توق بين الأربعمائة والخمسمائة- (ه / 1۹) 


ا 


أصول الإفتاء ۹ مناهج الفتوى فى السلف 


الفتوى في عهد النبي صلى الله عليه و سلّم 

ول من قام بمنصب الإفتاء سيد المرسلين وخاتم النتین صلی اله عليه 
وسلم» وکان تفت عن الله شہحانه وتعالی بوخیه المبین» وكانت فتاواةٌ عليه ' 
الصّلاة والسلام جوام ع الأحكام» وهي أكبر مأخذِ للشريعة الإسلامية بعد القرآن 
الكريم» وكانت الصحابة رضي لله عنهم يحفظونها فى الصتدور والزبور كما 
تقر في مبحث تدوين الحديث وکتابته. ولم یکن حا فی عهد رسول الله 
صلى الله عليه و سم يشتغل بمنصب الإفتاء غير غير أله عليه الصلاة والستلام 
ريما فوّض أمر الإفتاء أو القضاء إلى بعض أصحابه» ولعلّه يرهم على ٠‏ 
الاجتهاد والاستنباطء مثل ما رواه الحاكم عن عبدالله بن عمرو رضى الله تعالى 
عنهما: "أن رين احتصما إلى التب صلی اله عليه وسم ققال لكمرو: افض 
فقّال: أفضى بها ونت حَاضر ارول اا قال: نعم على أك إن 

صت فلك عش عثرأ جو وإن اجتهدت قأخطات ذلك اجر ومثل ماروی 
عن تقل الزن ری اه تمالی عن قال: امي اللي صلی الله عليه ولم 
أن فضي بين ¿ قوم فلن ماأخسن أن أَفْضي يا ر ثول اللا قال: الله مم 
اني ا جانا وكللك بنك رمول اڈ صلی ال خاي ونا" 
(۱) مستدرك الحاكم ٤:44‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه بمذه السياقة. وقال الذهئ: فزج بن 

فضالة ضعفوه. 


أحرجه أحمد ف مسنده ۳۳:٤۲۰‏ رقم ۲٠٠۰٠‏ وف إسناده فيع بن الحارث» وهو أبوداود 
الأعمى متروك الحديث. والله أعلم 


أصول الإفتاء e‏ مناهج الفتوى فى السلف 
اول الافاع کو د ا ا سک ج ا ی کی 
بعض. الصحابة إلى البلاد النائيةء فان لهم بالإفتاء والقضاءء كماأخرج 
ا عن أصحاب مُعاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه: "لما أراد أن 
بث مُعَادا إلى لين قال: "كيف تفضى إِذا عرض لك قَضًاء؟." قال: 
'آفضہی باب اللہ "قال "کان کم جد فی کناب الله" قال "ئة رول 
الله صلی الله عليه وسَلّم"قال: "قن م جد فی شد رول اللو صلی اه عليه 
ن گم ولا فی تاب اللَه؟" قًال: "آجتود زأپی ولا آلو.' ' ضر رول الله 
ا عليه وسم صدرة ققال: "الحمة لله الى وق رول زول الله 


لما ثُرضی زول ا "" وهذا الحديثء وإن أعله بعض المحدثين بجهالة 
الحارث بن عمري وجهالة من روى عنهم من أصحاب معاذبن جبل رضى 


الله عنه» ولكن تلقّاه علماء كل عصر ومصر بالقّبول» ويقول الحافظ ابن القيّم 
رحمه الله تعالی: "فهذا حدیث وإن کان عن غير مسين فهّم أصحاب مُعاذ 
فلا يضرّه ذلك لاله يذل على شهرة الحديثء وأن اأذى حدث به الحارث بن 
عمرو عن جماعة من أصحاب معاذء لاواحلٍ منهم» وهذاأبلغ فى الشهرة عن 
واحد منهم لوسمّى. كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل 
والصتدق بالمحلٌ الذی لابخفی؟ ولا بُعرفة فى أصحابه مهم ولا كذاب ولا 
مجروح» بل أصحابه من أفاضل النسلمين وخيارهم» لا يثك أل العلم 


بالتقل فى ذلك. كيف وشعبة حامل لواءِ هذاالحديث؟ وقد قال بعض أئُمّة 


الحديث: إذارأيت شعبة فى إسناد حديث فاشكة يديك به. قال أبوبكر 
العطيب: وقد قيل إن غبادة بن لسر روه عن عبدالر فن ين شم عن ماق 


رن أحرخه الترمذى ف الأحكام»والنسائى ف القضاةت والدارمى ف المقدمة» وأخمد فى مسنده» وهذا 
لفظ أب داود قى كتاب القضاء» حدیث ۳۰۹۹۲ 


أصول الإفتاء 3 مناهج الفتوى فى السلف 


وهذاإسناد متصل» ورجاله معروفون بالثقة» على أن أهل العلم قد نقلوه 
واحتُوابه» فوقفنا بذلك على صخته عندهم."" ثم إن هذا الحديث مؤي 


ا تعالی عنه 
أنه سمح رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :"إا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
صاب قله اجان ودا حک م فاته دہ ,اطا قلَد ابوه ٩"‏ 


وإن ماجاء فی حدیث شعاذ رضى الله عنه ثابتة من عة صحابة العمل به. 


فقد حرج الدارمۍ فى ننه عن شري أن عمربن الخطاب رضى الله عنه 
كتب إليه: : إن جاء ك شيئ فى كتاب الله فافض به ولايلفتك عنه الرجال 
فان جاءك مالیس فی کتاب اللهء ولم یکن فیه سنه من رسول الله صلی الل 

عليه وسلم » فانظر مااجتمع عليه الناس فخا به» فإن جاءك ما لیس فی کتاب ٠‏ 
اله ولم یکن فيه نة من رسول الله صلی الله عليه وسلم» ولم يتكلم فيه أحاد 
قبلك» فاخت أئ الأمرين شثتة ششته إن ششتة أن تجتهد برأيك ثم تتقدم فتقد» 


ugk 


وإن ششت أن تأر فتأحر؛ ولاأرى التأخير إلأخيرأًلك. ١‏ 


إعلام للوقعين لابن قيم ابوزية۱۸: ١داز‏ إحياء الثراث العريى يبرؤت Y۲‏ 

(» هذا لفظ البخحارى في كتاب الاعتصام» حدیٹ ۷٠١۲‏ 

(") شريح القاضى: : هو شريح بن الحارث بن قيس بن احهم بن معاويةء بو یه انی اکر دی 
قال له علي رضي الله تعالی عنه: "أنت أقضى العرب" . وهو مختلف في صحبته. ول القضاء للخلفا 
الراشدين عمر وعثمان وعليّ رضي الله عنهم فمن بعدهم إل أن بک وا کو و 

/ عمره مائة وعشرين سنة» تم عاش بعد ذلك سنة. قال أبو نعيم وجماعة مات سننة ۷۸ وقال خحليفة 
سنة انين وقال المديي سنة ۸۲ هم ويقال سنة ٩٩‏ ه وقيل غير لك وادعى حفيده علي بن 
عبد الله وليس بعمدة أنه بقي إلى ما بعد سنة ۰ هھ (ملخحص من طبقات أبى.عمرو حليفة بن 
حياط ۱: : ۲٠‏ (برقم )٠١۳۷‏ والإصابة ۳: ۲۰۲ (برقم )۳۸۷١‏ وسير أعلام التبلاء )٠ ٠٠١ :٤‏ 


ااا .ا ا ا 


أصول الإفتاء 1 ۴۲ مناهج الفتوى فى السلف 
وأخرج الدارمي أيضا عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال:" فإذا 
بلتم عن شیئ فانظروا فی کتاب اش فان لم تجوہ فی کتاب اله ففی سند 
رسول الله صلی الله عليه وسل > فان لم تج دوه فی سنّة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فماأجمع عليه المسلمونء فان لم یکن فیمااجتمع عليه 
المسلمون» فاجتهد رأيك." 
وأخرج أیضا عن عبدالله بن یزید قال: کان ابن عباس رضی الله تعالى 


عنهما إذا مئل عن أمر» فكان فى القرآن أخبر َر به» وإن لم یکن فى القرآن» . 
وکال عن رسول اش صلی الله عليه وسل آحبرية: فان لم يکن» »فعن أہی بکر' 


وعمر رضی الله عنهماء فان لم یکن؛ قال فیه بريه ا 9 
وأخرج الق عن تة بن شلد آله قام على رید بن ثابت زضی 
الله عنه فقال: ياابن عم! أكرهنا على القضاء فقال زيد: "اقض بکتاب الله 
عزژوجل» فان لم يكن فى كتاب الله ففى سنة النبۍ صلى الله عليه وسلم» »فإن 
لم یکن فی ستَة النبئ صلی الله عليه وسل فادغ أهل الرّأى ثم اجتهود 
واحتر لنفسك ولا حرج. "وكذلك أخرج اله فن اراي 
رم سنن الدارمی» المقدمة باب الفتیا وما فیه من الشدة» رقم ۱۹۹و۱۷۱ و۸١٠‏ بالترتيب المذكور 
رم الإمام البيهقى: الإمام الحافظ العلامة اذى آيد ا لمذهب الشافعي بتصانيفه» شيخ حراسان» بو 
بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي » نسبة إلى بيهق وهي قرى جتمعة بنواحى 
نیسابور. ولد سنة ۳۸۲ ه. .كان تلميذ الإمام الحاكم أبى عبد الله محمد بن عبد الله فى 
الحديث. وألف وصتّف كيرا ف الحديث والفقه وفنون شتى» وتواليفه قارب ألف جزء مما م 


يسبقه إليه أحد. من أشهر تصانيفه "السّنن الكبرى" و "شعب الإجان" و"معرفة السنن والآثار". . 


ومن عجائب أحباره أنه صتّف مثل هذه التصانيف مع آنه لم يكن عنده سنن التسائي ولا حامع 
الترمذى ولا سنن ابن ماجه كما ذكره الحافظ المي رجه الله. رفي رمه الله سنة ٤٥۸‏ ه. 
(ملحص من تذكرة الحفاظ ۳: ۱۱۳۲ إلى ۱۱۳١‏ والأنساب ۱: )٤١۸‏ 


E 


أصول الإفتاء ۴۴ مناهج الفتوى فى السلف 


قال: "أخرج إلينا سعيك بن أبى بُردة كتاباً فقال: هذا كتابة عمر رضى الله عنه 
إلى آبی موسی رضی الله عنه = فذکر الحدیٹ وفیه = الفھم فیما خلج فی 
صدرك مما لم يبلغك فى القرآن والستنةء فتعرف الأمثال والأشباه » ثم قس 
الأمورعند ذلك واعوك إلى أحبها إلى اله وأشبهها فيما تری ٩‏ 
U‏ 
حدیث معاذ رضی الله عنه مما ثة قى ذلك الحديث و يدل على صحة ڌ 
yT‏ 


الفتوى في عهد الصحابة 

٠‏ ذكر ابن القّم فى إعلام الموقعين أن الذين حخفظت منهم الفتيا من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلّم مائة ونيف وثلاثون نفساً ما بين 
رجل وامراًة. فكان المُكثرون منهم سبعاً : عمرٌ بن الخطاب» وعلي بن أبي 
طالب » وعبد الله بن مسعود » وعائشة أ المؤمنين » وزيد بن ثابت» وعبد الله 
بن عباس » وعبد اله بن عمر رضي اله تعالی عنهم جمعین. وذکر ابن حرم" 


(» السنن الكبرى لابيهقىء کتاب آداب القاضى»باب ما يقضى به القاضى ويفێ به المفتیاح ٠:١٠١‏ 

( العلامة ابن جزم: هو علي ب امد بن سعيد بن حرم الظاهري» ابو حمد» من بار علماء لأسي 
ولد ره الله بقرطبة آحر يوم من رمضان سنة ٤۳۸ه.‏ وكانت له ولأبيه من قبله رياسة الوزارة 
ودر ر الملكة فزهد أبو محمد فيها وانصرف إلى العلم والتاليف فکان من صدور الباحثين فقيهاً 
حافظاً يستتبط الأحكام من الكتاب والسنة. لکن قال الحافظ الذهي: " قیل: إته تفقه رلا للشافعي» 
نم اداه اجتهاده إل القول بغي القياس کله جليّه وحفيّه» والأحذ بظاهر النص وعموم الكتاب 
واحديث 8 ا 
ف الخطاب.." فبسبب ذلك أقصته الملوك وطاردته» فرحل إل بادية لبلة (من بلاد الأندلس) فرق 
فيها لليلتين بقيتا من شعبان» سنة >٠٦‏ ه. من أشهر تصانيفه "الحلى" و"الفصل قي الملل والاهواء 
والنحل" gS‏ لذلك سير 
أعلام النبلاء. (ملخحص من سیر اعلام التبلاء ۱۸: ۱۸٤‏ إلى ۲٠۲‏ والأعلام )٠٠٤ :٤‏ 


أصول الإفتاء ۳٤‏ مناهج الفتوى فى السلف 
أنه ہکن أن یجمع فتاوی کل واحد منهم سف ضخيم قال : وقد جمع أبو 
بکر محمد بن موسی بن يعقوب ابن أمير المؤمنين المأمون تيا عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهمارفى عشرين كتاباء وأبو بكر محمد المذكور أحذ أئمة 
الإسلام فى العلم والحديث. و أمّا المتوسطون من الصحابة فيما روي عنهم. 
من الفتياء فعدذهم أكش منهم : أبو بكر الصايق » وأم سلمة » وأنس بن مالك 
وأبو سعيد الحدري» وأبو هريرة » وعثمان بن عقًان » وعبك الله بن عمرو بن 


العاص » وعبد الله بن الزبير» وأبو موسى الأشعري » وسعد بن أبي وقاص »> 

وسلمان الفارسي > وجابر بن عبد الله » وشعاذ بن جبل » وطلحة » والزبير؛ 

وعبد الرحمن بن عوف » وعمران بن خصين » وأبو بكرة » وغبادة بن 

الصتامت » وشعاوية بن أبى سفيان رضي الله تعالى عنهم أجمعين . الا 

والباقون من الصتحابة رضي الله عنهم مقون فی الفتاوی » لا بُروى عن 

واحاٍ منهم إلا المسألةٌ والمسألتان » والزيادة اليسيرة ة على ذلك ويمكن أن 

بجمع من فتيا جميعهم جز صغير بعل التفصتى والبحث. . ثم ذكر ابن القيّم 

أسماء هؤلاء المقلين من الصحابة ناقلاً عن ابن حزم رحمهما الله تعالى. ثم 

استغرب أنه عد منهم ماعزاً والغامدية رضى الله عنهماء وقال:"لعله تخل أن 

إقدامهما على جواز الإقرار بالزنا من غير استئذان لرسول الله صلى الله عليه 

وسم فى ذلك هو فتوئ لأنفسهما لجواز الإقرار وقد اقرا عليها: فإن كان 

تخیل هذا فما أبعده من خیال! أو لعلّه ظٹر عنهما بفتوی فی شی من 
الأحكاء "© 


رم إعلام الموقعین ۱:۲۸ و۲۹ دار إحياء التراث العر» بيروت ٠‏ 


أصول الإفتاء . 2 مناهج الفتوى فى السلف 


وقد جمع بعض الغلماءِ المعاصرين فتاوى هؤلاء الصحابة رضى الله 
غنهم فی کتب مفردؤ نذکرمنها مایلی: 
موسوعة فقه أبى بكر الصديق رضي الله تعالی عنه- تأليف الدكتور محمد 
رواس قلعه جي (دار النفائس) 
مَوسوعة فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه- E‏ 


قلعه جي (مكتبة الفلاح) ' 


e‏ رضي اله عن دوزت بفقه أشهر المجتهدين- تايف 


لاغ ا عنه» الف اا الشاه ولي الله" رحمه الله تعالى 


وترجمه بالاردية أبو یحی امام خان نوشهري (اداره ثقافت اسلامي لاهور) 
موس سُوعة فقو عثمان بن عقّان رضي الله تعالى عنه- تأليف الدكتور محمد 


رواس قلعه جي (جامعة ام القرى) 


(» الإمام ولي الله الدهلوي: هو أحمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين العمري» الدهلوي الحتفي امام 
الحذّدء ولد رحمه الله سنة ١١١١‏ من المجرة بمنطقة مظفر نگر باهند. كان والذه العامة الشيخ عبد 
الرحيم ممن ساهم ف جع الفتاوى افندية بطلب من السلطان الصاح اورنگ زیب عالگیر ر مهم الله 
تعال. N O‏ 
عشر من عمره وقرا كثراً من الكتب الأساسية على أبيه. واشتغل بالتدريس اني عشرة سنة» وى 
SG O E‏ 
شريفة» وتلمذ على الشيخ أب طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المد وأحذ منه الأمهات الست ف 
الحديث وغبرهاء .ثم رحع إل ديار هند حيث أحيا الحديث وعلومه بعد ما كاد شراجه ينطفئ بلك 
الديارء لغلبة الاهتمام بالعلوم الأحرى ف أهلها. مان کنو ھی غای من فل شک ا 
البالغة" و "الفوز الكبير" .ف أصول التفسير و "للصقى شرح الوا" وشرح تراجم البحاري» 
و"الإتصاف" ف بيان أسباب الاحتلاف بين احتهدين» و"عقد اميد ف أحكام الاجتهاد والتقليد" . توفي 
رهه الله سنة ١١۷١‏ ه عن اثنتين وستين سنة. (ملحص من نرهة الخواطر :٩‏ ۳۹۸ إلى )4٠١‏ 


أصول الإفتاء i‏ مناهج الفتوى فى السلف 
موسوعة فقه علي بن ابي طالب - تأليف الدکتور محمد رواس قلعه جي 
(دار النفائس) 

موسئوعة فقو عائشة أمٌ المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء حياتها وفقهها- تأليف 
الشيخ سعيد فايز الدخيل (دار النفائس) 

مَوْسوعة فقو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالی عنه- تالالدو رما 
رواس قلعه جي (جامعة م القری) 

فقه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» جمعاً ودراسة- تأليف الدكتور عبد 
المحسن بن محمد بن عبد المحسن المنيف 

موسثوعة فقو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهماء عصره وحياته- تأليف 
الدكتور محمد رواس قلعه جي (دار النفائس) 


e 
ا‎ 


معجم فقه الستلف عترة وصحابة وتابعين- تأليف الشيخ محمد المنصر ٠‏ 
الكتاني (جامعة أم القرى/ مطابع الصفا بمكة المكرمة) 
الفتوى فى عهد التابعين 

کان المرجع فی الفتاوی بعد الصتحابة لی کبار التابعین» وکانوا منتشرین 
فى البلاد التى عَمرها النسلمون فى فتوحاتهم» وقدعد العلامة ابن القيّم فى 
أوائل إعلام الموقعين عدداً عديداً منهم» كما أن كثيراً من الحمَاظ ألفوا 
فى طبقاتهم أجزاء و مجلّدات. وقد انقسم فقهاء التابعين على قسمين: 


أصول الإفتاء ۷ مناهج الفتوى فى السلف 
القسم الأول: من كان عم اشتغاله رواي الحديث, ولا يتكلم فى الفةه 
إل ہما كان صريحًا فى الكتاب والستةء ولم يكن صرف همه إلى استنباط 
المسائل الجزئية التي لم تقع بعك وكان ذلك من أجل أن شغظمهم كانوا 
يكرهون الخو ض فى الرأي و القياس» ويهابون الفتيا والاستنباط إلا لضرورة 
لا بجدون منها بدا . واستندوا فی ذلك بما روی عن رسول الله صلی الله علیه 
وسلم أله عاب كثرة السؤال. 
والقسم الثاني: من صب نفسته للفقه والفتوىء» فلم يقتصر على رواية 
الأحاديث والأثارء بل اجتهد فى جمع المسائل وتفريع الجرثيات» حتى کان 
له فی کل باب من الفقه فتوی؛ ومنهم من دون فقهه فی كتاب» مثل الشعبي. 
ومکحول. 
الفقهاء الذين منعوا من الإفتاء فيما لم يقع 

أا القسم الأول فقد ذهب إلى أن المفتى أو الفقية ينبغى أن يقتصر على 
المسائل الواقعة الحقيقية النى غرضت عليه من أحار ممن ابثلى بتلك المسائلء 


ولاینبغی للفقيه أن يشتغل بتفريع الجزئيات و بيان حكم الأمورٍ التى لم تقع 
فعا فإله غير مكلف بذلك. وربمًا بُستدل على صخة صخة هذا القول بالحديث 


(» مكحول بن أبي مسلم اللي مولاهم الفقيه الحافظ عالم أهل الشام. أصله من كابل كان عبدا 
لامرأة من هذيل مصر. ثم أعتق فطاف الأرض لطلب العلم. قال ابو حاتم الرازي: "ما أعلم بالشام 
ED N‏ (ملخحص من 
تذكرة الحفًاظ ١‏ : ۷ وتاریخ الإسلام ۷: 4۷۹) 


أصول الإفتاء ۴۸ مناهج الفتوى فى السلف 
اضول اقتا نے ےا س ج ا کے 
المرفوع المروئ عن أبى سلمة بن عبدالرحمن"" مرسلا قال: قال رسول الله 


صلی الله عليه وسلم: 'لاتسنتغجلوا بالل قبل تروله" فإئكم إ ذا عتم 
د الك کم رل منک من بوک ودک وإنگم إن امنتخجاتم بها قبل نز وھا 
َفَرقتا بكم السبٔل هتا وههتًا. وأشّارعن يَميْنه وعن شماله." أحرجه البيهقئ 
فی المدخإ" وأخحرجه الدارمي” فى مقدمة سننه عن وهب بن عمرو 


الجمحى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأتغجلوا بالبَلية قبل 
نوله تنكم إن لا تغجلوها قبل رولهالأينقك الخستلخوة ونوم إا جى 
تزلتة مَن إِذا قال وق وسدت ونك إن جلو تا» تختلفة بكم الأهواءُ 
اڈ وا مکنا وهگذه "' وآشارتيْنَ بده ون يميه مين عن شماله " 
وأخرج الدارمئ عن علّة من الصحابة وا 2 كراهية الإفتاء فیما لم 
یقع: فأحرج عن حمًاد بن زید المنْقّریے قال حدّثنی بی قال : "جاء رجل 
یوما إلى ابن عمر فسأله عن شیئ لا آدري ما هي فقال له ابن عمر لا تسأل 


عمّالم يكن» فاي سمعتا عمر بن الخطاب يلْعنْ من سأل عمًا لم يكن." 


ر بو سلمة ابن الصنحابي اليل أحد المشهودين هم بابحتة عبدالرحمن بن عوف القرشي الزهري» الحافظ أحد 
فقهاء المدينة. قيل: اسه عبد الله» وقيل: إماعيل. ولد رهه الله سنة بضع وعشرين. وروى عن جماعة من 
الصحابة رضي لله تعاى عنهم. قال الزهري رحه الله تعالى: "أربعة من قريش وجدقمم بعوراء عروة» وابن 
السيب» وأبو سلمة وعبيدالله بن عبد الله." استقضي بالدينة النورة زمن معاوية رضي الله عنه. توق رهه 
الله بالمدينة سنة ٤‏ ۹ ه في حلافة الوليد وهو ابن انتين وسبعين سنة. (ملحص من سير أعلام النبلاء :٤‏ 
۷ إل ۲۹۲ وطبقات ابن سعد الطبقة الأول من أهل للمدينة من التابعين ۷: ٠١١‏ إلى )٠ ١١‏ 

رم إشارة إلى أن النظر ف مسالة فقهية بلية يتلى جاالفقيه» فلا ينبغى أن يوقع نفسه ى هذه البلية قبل 
ن تتزل به بنفسهاء بأن يأتيه أحد فيسأله عما وقع معه. 

ر المدحل للبیهقی» ص ۲۲۷ رقم الحدیث ۲۹۸ 

ر سنن الدارمی» ۱:۲۳۸و۲۳۹ 


أصول الإفتاء ۴۹ مناهج الفتوى فى السلف 

وعن الزهري قال : "بَعًنا أن زي بن ثابت الأنصاري كان يقول إذا ثل 
عن الأمر: أكان هذا؟ فإن قالوا: نعم قد كان حدث فيه بالذى يعلم والذي 
یری» وان قالوا: لم یکن» قال: فذروه حتۍ یکون " : 

وعن عامر قال : سل عمَارٌ بن ياسر عن مسألټٍ» فقال: هل کان هذا بعك؟ 
قالوا: لاہ قال: دغونا حت تکونء فإذا کانت تجشمتاھا لکہ. " 

وعن طاو س قال : قال عمر على المنبر: حر ج با علي جل سأل 
عمالم يکن فان الله قد بين ماهو كائ "" 

وأخرج الخطيبا عن ابن عمر» قال "يا أبها التاس ! لا تستألوا عما لم 
یکن» فان عمر کان يلعن» أو يسشبامن سأل عمًالم يكن" 


وأخرج عن الشعبي »عن مسروق» قال :سالت يبن کعب عن شی فقال: 


"کان بعد؟' قلتا: لاء قال : فا جنا“ حتی یکونء فإذا کان اجتھدنا لك رآّا " 


وأخرج عن موسی بن علي » أنه سأل ابن شهاب عن شيء » فقال ابن 
شهاب : "ما سمعتا فيه بشیی» وما نزل بنا". فقلت : "له قد نزل ببغض 
إخوانك فقال : "ما سمعمتا فيه بشیئ وما نزل بناء وما أنا بقائل فيه شيا " 


(» طاووس بن كيسان الفقيه» عا اليمن» أبو عبد الرحمن الممدان» بالولای ولد سنة ۳۳ ه كيا 
ارخه الز ركلي. لازم ابن عباس رضي الله عنهما مدق .وهو معدود قي كراء أصحابه. صله من 
الفرس» ومولده ومنشاه ف الیمن. كان من أكابر الابعين» تفقهاً في الدين ورواية للحديث» وتقشغاً 
ف العيش» وجراأةً ة على وعظ الخلفاء والملوك. توفي حاجاً بامزدلفة أو عي سنة ٠.٦‏ ٠ه‏ وقيل سنة 
٠‏ ه. (ملخص من سیر اعلام التبلاء : ۳۸ إلى ٤4‏ والأعلام لار رکليٌ ۳: ۲٠١‏ ۲) 

) التحريج: .التضبيق» ومنه الحديث: اللهِم إلى أحرّج حت الضعيفين اليتيم وامرآت آی أضيقه 
وأحرّمه على من ظلمهما" كذا ف تاج العروس. 

ز۲) سنن الدارمى» مقدمة» باب کراهیة الفتیا ٤۲‏ ۲ إل ۲ رقم ۱۲۳ إل ۲۳ 

(» هو من الإجمام معن الإراحة» يعن أرحنا. 


أصول الإفتاء ٠‏ مناهج الفتوى فى السلف 
س 

وأخرج عن مالك > قال: "أدركتة هذه البلدة وإنهم ليّكّرهون هذا الإكثارَ 
الذى فيه اليو "يريد المسائل." 


الفقهاء الذين افتوا فی المسائل التى لم تقع› وحجتهم 
أما القسم الثانى من الغلماء هم الذين تصبوا أنضستهم لبيان الأحكام الفقهية 
وتدوينها بما يسر لمن جاء بعدهم الوقوفة عليها عند الحاجة» فتكلموا فى 
المسائل المحتملة التى لم تقع بعك. وحمَلُوا ماذكرنا من آثار الصحابة 
والتابعين على التورع والاحتياط. فقال البيهقى رحمه الله تعالى يعد نقل هذه 
الآثار: "وبلَعنی عن ابی عبدالله الحلیْمی” رحمه الله أنه أباح ذلك للمتفقهة 
الذين غرض العالم من جوابهم تنبيههم وإرشادهم إلى طريق النظر 
والإرشادء لا ليعملوا." ثم قال الإمام البيهقئ: " وعلى هذاالوجه وضع 
الفقهاء مسبائل المجتهدات» وأجروا بآراءهم فيها لما فى .ذلك من إرشاد 
المتففّهةء وتنبيههم على كيفية الاجتهاد."" وقال الخطيب بعد رواية آثار 
الصحابة والتابعين: " فهذا ما تعلق به من مَنع من الكلام فى الحوادث قبل 
نزولها » ونحن تُجيب عنه بمشيئة الله وعونه : أمّا كراهة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المسائل» فإنمًا كان ذلك إشفاقاً على أمته ورأفة بها وتحسّاً عليهاء 
ره الفقيه والتفقه ۲:۱۱ إلى ٠١‏ 
رم الإمام أبو عبدالله الحليمى: الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم» أبو عبد الله البحاري الشافعي. 
القاضي العلامةء رئيس امحدثين والمتكلمين ما وراء النهر. ولد في سنة ٠۳۳۸‏ ه:.وأخحذ عن 
أحهابذة مثل الإمام الأستاذ أبى بكر الققال. وعداده من أصحاب الوجوه قي ا لمذهب: وله باع ف 
الحديث أيضا فإن الإمام آبا عبد الله الحاكم قد حدّث عنه مع كون الحاكم آكبر منه. توقي رجه الله 
فل شهر ربيع الاول» سنة ٤٠١‏ ه. (ملحص من سیر اعلام النبلاء ۱۷: ۲۳۱ إلى )٣۳٤‏ 
رم مدعل للبيهقى» باب من كره المسعلة عما م يکن ٠:۲۲١‏ 


أصول الإفتاء ٤١‏ مناهج الفتوى فى السنلف 
تخۇفاً آن بحرم اله عند سؤال سائل أُمراً کان مباحاً قبل سؤاله عنه » فیکون 

E 
عليهم والإضرارٌ بهم. وهلا المعنى قد ارتفع بموت رسول الله صلى الله عليه‎ 
" وسلم » واستقرّت أحكام الشريعة » فلا حاظر ولا شبيح بعده.‎ 

ثم استدل الحطيب رحمه الله تعالى على جواز السؤال عمًا لم يكن 
بحدیث رافع بن خدج رضی الله تعالی عنه: قال: قلت : "با ر ول وإ 
تحاف أن فى اعدو عدا » ویس معنا دى » فذح بالقصب؟ فَقَال رسو 
اللو صلی الله عليه وسم :"ما نهر الم وذگرت عليه اشم الل کل ما خلا 
السن والظفر " 

فلم یوب رسول الله صلی الله عليه وسلم مسألة رافع عمًّا لم ينزل به » لاه 
قال: غد ولم يقل له: ل سألت عن شي لم يكن بعك وكذلك استدل 
الخطیب بحديث يزيد بن سلمة » عن أبيه أن رجلا ام إل رتسول الله صلّى 
الله عليه وسل فقا : ا رسو الا ارات کو کان علا مء توًا الح“ 

توًا نَا تشاتلهم؟ ققام الأشعث ئ فيس ال : ال ن ا 

می وو ا ملعن آنر لم E E‏ 
اناه ؟ ا :' لیگ ما متم رعا ٤‏ ا4 قال. الخحطيب 
رحمه الله تعالی: "فلم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلّم هذا الرّجل من 
مسألته» ولا أنكرها عليه » بل أجابه عنها من غير كراهةء وفى الآثار نظائو ٠‏ 
)١(‏ رجه النطيب بستده» وهوحديث أخحرجه مسلم فى صحيحه فى كتاب الإمارة» باب فى طاعة 

الأمراءءحديث ٤١٤١‏ و١٤١٤‏ وفيه أن السائل سلمة بن يزيد الحعفي رضى الله عنه تفسه. 


أصول الإفتاء 6۲ مناهج الفتوى فى السلف 
كثيرة لما ذكرناه. وأما تحريج عمر فى السّؤال عمًا لم يكن ولعنه من فََل 
ذلك فيحتمل أن يكون قصتد به السنؤال على سبيل التعثت والمغالطة » لا 
على سبيل التفقّه وابتغاء الفائدة . ولهذا ضرب صِيْعَ بن عسل ونفاه» وخرمه 
رزه وعطاءَه“ لما سأل عن روف من مشكل القرآن » فشي عمر أن 
يكون قصد بمسألته ضعفاء المسلمين فى الغلم > لوقع فى قلوبهم التشكيك 
والتضليل بتحريف القرآن عن نهج التنزيل » وصرفه عن صواب القول فيه 
إلى فاسد التأويل » ومثل هذا قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
لهي عن والذ لفاعله"ثم احرج الخطيبة ديت معاوية رضى الله حنه أن 
ابی صلی الل عليه وسلّم هى عَن الأَغْوطات . قال عیسی : والأغلوطات : le:‏ 
لا يحتاج إليه من كيف وكيف. وحدیث ثوبان رضی اله تعالی عنه عن رسول 
لله صلی الله عليه وسلم » » قال : "سیکون سیکون وام من اتی طون قَهاءشہ 
بعضل المَسائلء وليك : یراز أنّی. "وأخرج عن الحسن ابصرئ رمه ا۵ 
تعالى قال: "رار عباد الله تقون شرار المسائل بُْمُون بها عباد الله" 

ثم قال الخطيب رحمه الله تعالى: "وقد رُوى عن عمر بن الخطاب » وعليّ بن 
أبي طالب » وغيرهما من الصتحابة أهم تكلّموا في أحكام الحوادث قبل نزولهاء 
وآناظروا فى عل الفرائض والواريث » وتبعهم على هذه السبيل الأبعون» 
ومن بعداهم من فقهاء الأمصار» فكان ذلك إجماعاً منهم على آله جائز غير " 
مکروه» ومباح" غير مح ظور. وأمّا حدیث زید بن ثابت» وأبي بن كعب» 
I LS‏ وقد روی ابن 


عساكر فيه روايات مختلفة كلها ترجع إلى أن عمر رضى الله تعالى عنه ضربه ونمى المسلمين عن 
بجالسته لوقوعه ف الأغاليط والمتشابمات. راجع له تاریخ دمشق لابن عساکر۲۳: ٤۰۸‏ إلى١٣٠٤‏ 


أصول الإفتاء 4 مناهج الفتوى فى السلف 
وعځار بن ياسر رضی الله تعالى عنهم » فإنّه محمول على أنهم توفُووا القول 
برأيهم خوفاً من الرّلل » وهيبة لما فى الاجتهاد من الخطر » ورأوا أن لهم عن 
ذلك مندوحة فيما لم يحدث من النوازل » وأنْ كلامهم فيها إذا حدثت تدعو 
إليه الحاجة» فيوفًق الله فى تلك الحال من قصد إصابة الحق. وقد وى عن 
مُعاذ بن جبل نحو هذا القول." ثم أخحرج بسنده عن الصلت بن زاشد قال : 
سألت طاوساً عن شیئ » فانَهرنی » وقال: کان هذا ؟ قلت :نعم! وقال : الّو؟» 
قلت : الوا » قال : إن أصحابنا أخبرونا عن مُعاذ بن جبل أنه قال :"أا الناس! 
لا تغجلوا ٻالبلاء قبل نزوله» فيذهب بكم ها هنا وها هناء فاكم إن لم تغجلوا 
البلا قبل نزول » »لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا ثل سند » أو 
قال: و فق." قال الخطيب: "وهذافعل أهل الورع والشفقين على دينهم n‏ 
أئمة الفتوى فى عهد التابعين 

وکان کل واحاږ من هذين القسمين يأخ في فتاواه بما يتير له من 
الأحاديث وآثارٍ المتحابة» وانتصبة فى كل بلار من البلاد الإسلاميّة إمام يتبعه 
كير من الاس فى الفقه والفتوى. وكان في المدينةٍ سعید بن المْسیّب ° 


( الفقيه والمتفقّه ۲:۲۲و ۲۳ ٍ 

)١(‏ سعيد بن المسيّب بن حزن بن أي وهب» عام المدينة فن زمانه وأحد الفقهاء السبعة. كان أبوه المسيّب 
وجدّه حزن رضي الله عنه کل منهما صحايًا. وکاڻ سعید رجه اله زوج بنت أي هريرة رضي اله 
عنه» وأعلم لتاس حدینه. وروی عنه آنه قال: "ما فاتتين الصلاة في جماعة منذ أريعين سنة." وروی عنه 
انه قال: "ا أن َون مذ اين سن إلا وأا في السجد" و مرسلاته يحت 4ا بالاتفاق» حن عند 
الإمام الشافعي رحمه الله مع أنه لا يرى حجية الراسيل توفي رحمه الله سنة الفقهاء وهي سنة ٩٤‏ 
» وهذا صح الأقوال ف وفاته. (ملحص من سير أعلام التبلاء :٤‏ ۲۱۷ إلى ۲٠٠١‏ وأصول البزدوى» 
ول باب بيان قسم الانقطاع» وليراجع الإصابة تحت "المسيّب ابن الحزن" رضي الله تعالى عنهما 
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أصول الإفتاء ٤‏ مناهج الفتوى فى السلف 


O A E ES‏ بن الزبير “ وعبید الله" وقاسم 
بن محمد وسلیمان بن يسار" seeeeeceecensscccineee E E EE‏ 


« عُروة بن إلزبير: هو ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيير بن العوام» عانم امدينةء أبو 
O‏ حدّث عن أبيه بث بشئ يسيز لصغره» وعن امه أماء 
بنت أيي بكر الصّديق» وعن خالته أم الومنين عائشةء ولارَمّها وتفقّه ما كما حدث عن جماعة من 
کار اک ری ا ی ولد عروة سنة ۲۳ ه على الراجح. وروي آنه کان أصيب بداء 
ف رجله فى بعض أسفاره» واضطَرّ إلى قطعها ًا أشار عليه الأطبّاءء فقطعت و یشرب الدواءُ 
ارق فما زاد أن يقول: حس» حس. وف نفس السفر لعي إليه ابن محمد ركضته بغلة في 
امل دا ا ن د ا فلا کان بوادی القری قال:" لق قتا من 
ئا هدا صا [الكهف ]٦١‏ ابم کان لي بنون سبعةء فأحذت واحدا وأبقیت لي ستّة» 
ا أربعة» فأحذت طرفاء وأبقيت ثلاثة ولمن ابليت لقد عافيت» ولف أحلات . 
لقد أبقيت ." وعن عبد الله بن عروة» قال: نظر أي إلى رجله ف الطّست» فقال: "إن الله يعلم أي 
ا بشت رت إن مشت ا وأنا أعلم." و احتلف ف سن وفاته رهه الله تعالى بين سنة ٩۳‏ 
ه إلى سنة ٩٩‏ ه. (ملحص من سير أعلام النبلای (PY dإ <1 :٤‏ 
عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» آبو عبد الله اذل المدن» أحو الحدّث عون» وجح ڈها 
عتبة أخو عبد الله بن مسعود رضي الله عنهماء عانم المدينت وأحذ الفقهاء السبعة ومعم عمر بن 
عبد العزيز» ولد في حلافة عمر» أو بُمَيدّهاء ولارَمٌ ابن عباس طويلاً وحدّث عنه كما حذث عن 
أ المؤمنين عائشة» وأبي هريرة» وفاطمة بنت قيس وججماعة من الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم أجعين. کان ره الله یقول: "ما معت حديثاً قط فأشاء أن ن أعّه إلا وعيته. " وکان قد 
ذهب بصره. توفي رمه الله سنة ٩۸‏ هد أو ۹٩‏ ه» وقيل غير ذلك. (ملحص من سير اعلام 
النبلاء ٤۷٥١ :٤‏ إلى 4۷۹) 
۲) سنليمان بن يسار أبو أيوب مول أ امؤمنين ميمونة الملاليةء وأحو عطاء ابن يسار» كان من 
الفقهاء السبعة الأعلام. ولد ف أواحر أيام عثمان فى سنة ٣١‏ ه. توفي ره الله تعالى سنه 
۷ ها أو سنة ٠١٤‏ هن » وقيل“ غير ذلك. وكان رجه الله تعال أحضن التاس ٠‏ وحهاً. . 
وأحرج ابن عساکر وغیره بسند منقطع آله دلت عليه امراف فسامثة تفس اع فاا 
فَقَالت: : إا أفضحك. فَحَرَج إلى 2 رركا في مرل ر . قال سلیْمان: ورایت 
اه السام وکا ي اقول ئت برشف؟ قال: تب اا يوسفُ الذي هَت 
1 لت سيان الذي َم تهٌ. (ملحص من سير اعلام النبلاء ٤٤٤ :٤‏ إلى )4٤۸‏ 


أصول الإفتاء f‏ مناهج الفتوى فى السلف 

وخارجة بن زيد" رحمهم الله تعالى» ويقال لهم الفقهاء التبعة. 

وقد ذکر بعضهم با بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام ”من جملتهم 

عوضاً عن أبى سلمة بن عبد الرحمن حمن» وقد جمعهم بعض الاس في شعر: 
آلا کا N‏ بأئمة! 


مته ضِيّزى عن الحق حارج 
ا ل 2 » 

فخدهم عبيد الله »عروة » قاسم » 
سعيك أبو بكر سليمان» خارجة! 

وذكر ابن القيّم البيتين هكذا: 

إذا قيل: من فى العلم سبعة أبحر ؟ 
روایتهم ليست عن العلم خارجة 
e‏ ل ا 5 
فقل: هم عبید الله عروة» قاسم 
سعيك أبوبكرء لمان خارجة 


() حارحة بن زید بن ابت الصحابي الحليل» الفقيه» الإمام ابن الإما وأحد الفقهاء السّبعة 
الأعلام» توفي رحمه الله تعالى سنة ٩٩‏ هى أو سنة ٠١١‏ هب عن سبعين سنة. لا بلغ عم بن 
عبد العزيز رحمه الله تعالى وفاثه استرجحع وصفق بإحدى يديه على الاحرى وقال: َة والله ف 
الإسلام. (ملحص من سير أعلام النبلاء ٤۳۷ :٤‏ إلى ٤١‏ 

0 آيو بكر بن عبدالرمن بن الحارث بن هشام» من الفقهاء الستبعةء كان والذه عبدالر من بن 
الحارث من كبار التابعين وأشراف قومه. ولد آبو بكر ئي حلاقة غمر رضي الله تعال عن وکان 
يقال له "راهب قریش" لکثرة صلاته» وکان ضریراً. توفي رمه الله سنة ۹٤‏ ه. وهي السنة 
لن يقال ها سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم فيها. وقيل: مات سنة ٩‏ ه.. (ملخص من سير 

)4 ١1۹ إلى‎ ٤۱١ :٤ اعلام النبلاء‎ | 


أصول الإفتاء ٤‏ ۰ - مناهج الفتوى فى السلف 
او م کے ج ا و و ا ي 

وكان من فقهاءٍ المدينة غير الستبعة المذكورين: نافع» واب شهاب 
عفر وعلى بن الحسين زين العابدين؛› وربيعة بن أبى عبد الرحمن»› وأبو 
جعفر الباق وأبوالرتّاد عبدالله بن دکّوان» رحمهم الله تعالى.. 

وام فئ مکة المكرمةء فاشتهر منهم عطاء بن ابی ربا“ وعلئ بن ابي 
طلحة» ومجاهد بن جَبْر٬‏ وعمرو بن دينارء وعبدالله بن عبید الله ہن أبى 
مليكةء وعبد الملك بن جُرَج» وغيرهم رحمهم الله تعالى. 

واشتهر في الكوفة إبراهيم النخعي وعامر بن شراحيل الشعبي 


وعلقمة والأسود ومُرة الهمداني وسعيدبن جبير ومسروق بن الأجدع 


رہ بان بن امیر الؤمنين عثمان بن عمّان» الإمام الفقيهء الأميرء ولي أبان رحه الله تعالى إمارة امدينة سبع 
سنین» کان من رواة الحديث الثقات»ء ومن فقهاء المدينة أهل الفتوى» أصابه الفاح في أواحر عمره. 
TT‏ (ملخص من سیر اعلام النبلاء ۲٠۱ :٤‏ إلى ۲۳٠٠ء‏ والأعلام :١‏ ۲۷) 

() سام بن عبد الله ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الإمام الراهد» الحافظ أحد الفقهاء السبعة الأعلام» 
أبو عمر» وأبو عبد الله القرشي» العدوي» ادن مولده فى خلافة عثمان رضي الله عنهم. كان على 

سمت أييه في عدم الرفاهية والنقشّف ف العيش. أرقي رحه الله سنة ٠٦‏ ٠ه‏ على الأصح وقيل سنة 

۷ه کما قیل سنة ۱۰۸ ه. (ملخص من سير أعلام النبلاء ٠٥۷ :٤‏ إلى )٤٦۷‏ 

رم عطاء بن أسلم أب رباح) » الإمام» أبو حمد القرشي مولاهم» الکي کان مولده رمه الله 
تعالى باليمن بعد عامين من خلافة عثمان رضي الله تعالى عته» ونشأ عة ف عبادة و زهد 
وتقشّف عيش حى قال اين حریج: "كان المسنجد فراش عطاء عشرين سنة» وکان من أحسن 
الاس صلاة. "و کان مقعداً. قال ابو داود: "بوه نو» وکان نل الکاتلة و کان أعطاء :عور 
أشل أفطس أعرج أسود» قال: وقطعت يذه مع ابن الزبير. " و کان مرجعاً ف الفتی» حتى ”قال 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: "يا أهل مكة ! جتمعون علي وعندكم عطاء! وکان مدنا 
وف مراسيله بعضٌ كلام ذكره الحافظ الذهي ل السير. توق ره الله تعالى بمكة سنة ١١١‏ ه 
وقیل سنه ٤‏ ۱۱ ه. (ملخص من سیر آعلام النبلاء :٥‏ ۷۸ إلى ۸۸ والأعلام )٠۴١ :٤‏ 


1 أصول الإفتاء ۷ مناهج الفتوى فى السلف 


وعبيدة بن عمرو الستلمانى والقاضى شر يح بن الحارث الكندئ وإبراهيم بن 
يزيد النخعئ رحمهم الله تعالى. ‏ 

واشتهر في البصرة الحسن البصري» ومخمدبن سيرين» وأبوالعالية 
الريّاحى والحسن بن أبى الحسن يسار مولى زيدبن ثابت» وأبوالشتاء جابر 
بن زيد» وقتادة بن دعامة السدو سی رحمهم الله تعالی. 

وين س أبوإدريس الخولان .” ومکحول بن ابی مسلم» ورجاءٌ 
بن حبّوة الکندی وعمر بن عبدالعزیزء وشرخبيل بن السخط قيضت بن 
دربب رحمهم الله تعالی. 

واشتهر من أهل مصر تلامذة عبدالله بن عمرو رضى الله تعالى غنهماء 


(ا) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز» وقيل: قتادة بن دعامة بن عكابت حافظ العصر» قدوة 
امفسرين وامحدثين أبو الطاب السدوسي البصري الضرير الاكمه. مولده رحه الله فى سنة ٠‏ 
ه. وكان من أوعية العلم ومن يضرب به الثل في قوة الحفظ. روى عنه أثمة الاسلام أيوب 
السختياي» وابن أي عروبة» ومعمر بن راشد» والاوزاعي» ومسعر بن کدام» وعمرو بن الحارث 
المصري» وشعبة بن الحجاج» وحرير بن حازم» توفي رهه الله سنة ٠١۸‏ ه. (ملحص من سير 
اعلام النبلاء :٥‏ ۲۹۹ وما بعدها) 

() آبوإدریس الولان: هو عائذ الله ين عبد الله بن عمرو اولان العوذي الدمشقي» ولد رحه الله 
عام حنين» فهو من مخضرمى التابعين من فقهاء الشام.وكان واعظ أهل مشق وقاصّهم فى 
لافة عبد املك فعزله عبد اللك عن القتصص وأقرّه على القضاء فقال أبو إدريس: "عزلوني 
عن رغبي وت رکون في رهبي.' ' رفي رمه الله تعالى سنة ۸٠‏ هن (ملحض من نذكرة 
الحفاظ ٦ه‏ :۱ و ۷ والأعلام ۳: ۹( 


m~‏ ا بن حيوَة رة الكندئ: رجاء بن حيوة ة ابن جرول بن الأحنف» الإمام» الفقيه والوزير العادل فى 


الدولة الأمويّةء أب نصر وأبو المقدام الكنذي الأزدي» من أجلة التابعين» وقيل إن حدّه زول بن 
الأحنف كان صحايً. قال ا الوراق: "ما رأيت شاميًا أفقه منه".وهو الذي أشار على 
سليمان باستحلاف عمر بن عبد العزيز. وي رمه الله سنة 11۲ هھ (ملخص من شیر أعلام 
التبلاء ٥٥۷ :٤‏ إلى ١ه‏ وتذكرة الحفاظ (YA:‏ : 


أصول الإفتاء 6۸ مناهج الفتوى فى السلف 


٠‏ مثلم ابی الخیر مَرنّذ بن عبدالله الَرَّنى ويزيدبن أبى حبيب رحمهما الله تعالى. 


واشتهر في اليمن طاوس بن كيسان الجتدى» ووب بن منبّه الصنعانئ 
ویحیی بن اہی کثیر رحمهم الله تعالی. 

وشغظم فتاوی هؤلاء مرويّةً في الموطآت والمسندات والسنن» مثلِ 
مصتّف ابن أبى شيبة ومصتّف عبد الرزاق وكتاب الآثار وشرح معانى الأثار 
للطحاوي. وقد استقصى العلاّمة ابن القيّم أسماء المفتين من التابعين فى 


إعلام الموقعين. 


أسباب اختلاف الصحابة ا والفقهاء 


قال الإمام الشيخ ولي الله المحدث الدهلوي رحمه الله تعالى في ""خجة 
الله البالغة ": "إعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم لم يكن الفقه فى زمانه 
الشريف مدوناء ولم يكن البحث فى الأحكام يومثارٍ مثل البحث من هؤلاء 
الفقهاء حيث ينون بأقصى جهدهم الأركان والشروط وآدابة كل شیئ» 
a‏ فکان یتوضاً فیری 
الصنحابة وضوءَه فيأخحذون به من غير أن بب ا يبن أن هذا ركن وذلك أدب 0 


و بين أن فُروضن الوضوء سنّة أو أربعةء ولم يفرض أنه يحتمل أن 
يتوضًاً إنسان بغير مُوالاةء حتى يحكّم عليه بالصحة أو الفسادء إلا ما شاء الله 


(» لايريد الشيخ رهه الله أن ما قشم الفقهاء أفعال الصاوة إلى الأ ركان والشروط والسنن شيئ ابتدعوه 
من عندهم» وحاشاهم من ذلك! وإما مراده أن هذه الصطلحات الفقهية م تكن مغروفة فى عهده 
صلى الله عليه وسلم» بل كان الصحابة يفهمون من القرائن أن هذاالفعل لا بد من إحواز الصلوةء ولا 
تصحٌ الصلوة إلا به» وذلك الفعل مستحسن» وإن كانت الصلوة تجوز بدونه. فكانت مفاهيم هذه 
الاصطلاحات معلومة عند الصحابة رضى الله عنهم بقرائن بدت هم من منهج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» إلا ام كانوا لايعبرون عنها يذه المصطلحات الى اصطلح عليها الفقهاء فيما بعد. 


أصول الإفتاء 4۹ مناهج الفتوى فى السلف 
وكان صلى الله عليه وسلّم يستفتيو الاس في الوقائم» فيفتيهم وتّرفع إليه 
القضايا فيقضي فیها ويری الناس يفعلون معروفاً فیمدځه» أو مُنْكرًا فیُنکو 
عليه... فرأی کل صحابیٌ ما سره الله له من عبادته وفتاواة وأقضيتهء فحفظها 
وعقلهاء وعرف لكل شيء وجهاً من قبل خفوف القرائن به» فحمل بعضها 
على الإباحةء وبعضها على الخ لأماراتي وقراثن كانت كافية عنده ولم 
يكن المدة عندهم إلا وجدان الاطمئنان والتّلج من غير التفات إلى طرق 
الاستدلال كما ترى:الأعراب يفهنرن مقصود الكلام فيما بينهي وذ 
صدو رهم بالتصریح والتلویح والإیماء من حیث لا یشغرون فانقضی عصره 
الكريم وهم على ذلك. ثم إنّهم تفرًقوا في البلادء وصار كل واحار مقتدى 
ناحية منَ النواحي» فكثرت الوقائم» ودارت المسائل» فاستفتوا فيها فأجاب 
کل واحا حستبما حفظه أو استنہط وإن لم يج فيما حفظه أو إستنبط ما 


يصأح للجواب» اجتهد برأيه وعَرف العلَّة الت أدار رسول الله صلى الله عليه 


وسلم عليها الحكم في منصوصاته» فطرد الحكم حيتّما وجدهاء لا يألوجهداً 
في مُوافقةٍ غرضه عليه الصلاة والستلام. فعند ذلك وقع الاختلافا بينهم."“ 
ثم بين الشيخ الدهلوئ رحمه الله تعالى أسبابة الخلاف الذى ظهر بين 
الصحابة فى الفروع الفقهية» وهى التى لاتخفى على من درس كتبة 
الأحاديث والأثار وشروحها من المخدّثين والفُقهاء. 
والذى يظهر من تنيع منهج الصحابة والتابعين فى ذلك العه نهم كانوا 
يبذلون أقصى الجهد لتجدوا شيا منصوصاً من القرآن الكريم أومن سنة 


ر0 حجة الله البالغة» باب أسباب احتلاف الصحابة والتابعين ٠:٤٠١ ٤‏ إلى ٤٠۷‏ 


أصول الإفتاء .۲ مناهج الفتوى فى السلف 
النبۍ الكريم صلی الله عليه وسلّم فى قضيَةٍ عَرّضت لهم» ولو بأن يسألوا من 
هو أدنى منهم رتبةء فإن وجدوا نصاً من رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
بطريق يفون به» عضا عليه بالنواجذ وابتهجوا بذلك وانشرحوا فهذا 
أبوبکر رضی الله تعالی عنه جاءته جدة تسأله میرائهاء فقال: "مالك فی 
کاب الل شی واعلشتة ك في ئة تئ الله صلی الله عيدو وسَلّم شيا 
اجى حتئ أستأل الاس "٠‏ قسأل الاس فَقّال الحُغيرة بن شخبة: "خضرت ٠‏ 


N 


رول الل صلی الله عليه وسم أغطاها الس ققال آاونکر "هل مَك 


ر 


َيْرك؟ "قم محمد بن نلم »قال ونل ما قال المُغْيْرة ن شعبة َأنْمذة لها 
آپوکي رض ی اله تعالی عَنْهُم ت ٤‏ خم (On‏ 
وروی لنا غلقمة عن عبدالله بن مسعود رضی الله تعالى عنه: "ئة اناد قوم 
"لف رجلا ما َرَج هرأ ولم يفرضص لها صتداقا ولم بجمغها إليو“ 
ما E e SÎ E E E‏ 
لر ند رزه ار نري "6تار له ته شھرا تم الوا له فی 
آخر ذلك "من کئال ِن کہ تمنالك؟ ونت ٤ن‏ اة آمشڪاب محم صَلّى 
اله عله عليه و سم بهذا اکب ولا ج عير" قال: ا کا پود 
ِن گان صواباً قن الله وخدة لا شرك له ون کان خا قَمِئي وين 
eee‏ 
ولا شطط ولهاالمراثه لبها المد أربعة أشهرٍ سر و شرا" . 


رم هذا لفظ سنن ای داود» کتاب الفرائض» باب ف الحدة» حذيٹ ۲۸۹4 وأخرجه الترمڈئ .من 
طريق مالك وقال:حدیث حسن ضحیح. (کتاب الفرائض» باب ميراث الجدة» حديث ۱۱ ( 


ر( ای ۾ يدحل بما. 


أصول الإفتاء ١‏ مناهج الفتوى فى السلف 
ال٤‏ وذلك نم تاس من أشج نَقًاموا فقاو" "تشهد أك قَضيّت بما 
e‏ لم في افرآة ES‏ 
اشيق. "قال "فما ر شی عن ال رح فرح بو لپا تاکن ۰ 
e‏ 
ومهاجرة الفتح أثناء رحلته إلى الشام» وقد وقع بها وباء الطاعون فجاء عبد 
الرحمن بن عوف رضى الله عنه وکان متغیباً فی بعض خاجته فَقَال إن 
عندی فی هذا علا سمغت رول اله صلی الله عله و سم يفول "إذا 


ا 


یخم پو برض قلا تفدواعلیی ودا وقح برض وأ رباکا فرام 
مله "قحم دامر اصرف“ رضی الله تعالی عنه. 

وع ذلك فقد احتاج الصتحابة فى كثير من المسائل أن يلج جثواإلى القياس 
والرأی. . ورُبمًا وقع بينهم اختلاف لاختلاف الأنظار. فمثاا لم یجدوا نصتاًفی 
أن الج يحجب الإخوة فى فى الميراث أولا يحجب» فلجأوا إلى القياس. فذهب 
جمع كمي من الصتحابةء مث أبى بكر الصدّيق وعثمان بن عفان و معاذ بن جبل 
(رضى الله تعالى عنهم) وغيرهم إلى أن الج يبحجب الإخوة» واستدلواعلى 
ذلك بقوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: إوَاكَبَعَتْولَة اوی رهيم 
َإسَحَقَوَيَعَفُو ب ) [يوسف :۸ حیث جغل إبراهيم وإسحق عليهما السلام 
أب وقال ابن عباس رضی الله عنهما: E‏ 
() وف روایة احری للنسائی أنه كا ن معقل بن سنان الأشجعى رضى الله تعالى عنه. 


(۲) سنن النسائي» كتاب النكاح» باب 1۸» رقم الحدیث ۲۳٦۰‏ 
MM‏ صحیح البخارى» كتاب الطب» باب مایذ کر ى الطاعون» حدیث ٥۷۲۹‏ 


أصول الإفتاء 8۲ مناهج الفتوى فى السلف 
أنا ابن ابنى؟"" وحاصل قياسه أن الحفيد إن كان حاجباً للإخوةء فكذلك 
ینبغی للج أن یکون حاجباً لهم. وکان علئ بن ابی طالب وابن مسعود وزید 
بن ثابت وغيرهم يقاسمون الجد مع الإخوة. 
وقد ورد فى قياسهم قصنة لطيفة للإمام بی حنيفة رحمه الله تعالی رُویت فی 
بعض مسانيده نوردها لنفعها: "أبوحنيفة كان عند جعفر بن مخمد الصادق 
بالمدينةء فقال هشام بن الحكم": "يا ابن رسول الله! هذا أبوحنيفة صاحبة 
القياس" ثم قال له: "من أين أخحذت القياس؟" فقال له: "من قول على بن 
بی طالب وزید بن ثابت رضى الله عنهما حين شاورهما عمو بن الخطاب 
رضى الله عنه فى الجا مع الإخوة فقال له على: أرأيت باأمير المؤمنين! لو أن 
شجرة انشعب منها عُصنْنْ؛ ثم انشعب من العُصْن عُصنانء أيّهما أقرب إلى 
أحد الغصنين؟ أصاحبه الذى خرج منهء أم الشجرة؟ قال زيدبن ثابت: لو أن 
جَدولاً انبعث فيه ساقية؛ ثم انبعث من السّاقية ساقيتانء هما أقرب؟ إحدى 
الساقيتين أقربة إلى صاحبها أم الجدول؟ فأمسك عمر فى الجا والإخوة. 
فهذا عل بن أبى طالب وزيدبن ثابت قاسا لعمربن الخطاب. " 
() صحیخ البخارئ» كتاب الفرائض» باب ميراث الحد 
(» هشام بن الحكم:هشام بن الحكم الشيباني بالولاءء الكون» أبو محمد: متكلم مناظر» كان شيخ 
الإمامية في وقته. قال الحافظ ابن حجر رحه الله تعالى فى لسان الميزان "كان من كبار الرافضة 
ومشاهيرهم... وكان من أصحاب جعفر: بن عمد الصادق (رحمهما الله تعال) ولد بالكوفةت 
ونشأ بواسط. وسكن بغداد وانقطع إلى يجى ابن خالد البرمكي» فكان القيم .مجالس كلامة 
راظله وسن كا ها فة“ و" اققدر "و" اليح راتفا "و الر على من قال 
بإمامة المفضول ". وتوف نحو سنة تسغين ومائة على أثر نكبة البرامكة بالكوفة. ويقال: عاش إلى 
حلافة المأمون. (ملخحص من الأعلام ۸: ۸٥‏ ولیراجع لسان المیزان ۸: )۳۳١‏ 


أصول الإفتاء e‏ مناهج الفتوى فى السلف 
فسكت جعفر عنه." وحاصل كل من التمثيلين أن الج والأخ متساويان فى 
الفرب إلى الميّت» فيُشار كان فى الميراث. 

وأخر- ج الإمام مال رحمه الله تعالى عن ثور بن زيد الدبلئ أن عمربن 
الحطاب رضی الله تعالی عنه استشار ذ فى الخمر يشربها الرجل» فقال له عا “ 
بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه: "نری أن تجلده ثمانین» فاه إذا شرب 
سکرء وإذا سکر هذی» وإذا هذى افتری" أو كما قالء فجلد عمر فى الخمر 
ٹمانین." ولم يگن ذلك إفبات الح بالقياس» وإنخا ثبت عن رسول ال 
صلی الله عليه وسلم ضربب أربعين إِما بسوط له طرفانء أو بنعلين» فالقضية 
الى رضت على الصحابة هى: هل بُعتبر عدد الضّرب أربعين» أو ثمانين 
بالنظر إلى تعدد الالة. وما ذكره سيدنا على رضى الله تعالى عنه إنّما هو 
ترجي أحد الاحتمالين بالقياس. وقد أوضحت ضحت ذلك فى تكملة فتح الملهم 
بتوفیق الله سبحانه. 

ثم إن الصتحابة رضى الله تعالى عنهم تفرقوا فى البلاد وعلموا أصحاته» 
فأحذ عنهم التابعونء وتمستكوا بما أخذوا منه» فترچح عند کل واحل منهم 
غالبا ما أحذ من شينجه وأهل بلده من الصتحابة رضى اله تعالى عنهم أجمعين. 
ویقول الشیخ ولۍ الله الدهلوئ رحمه الله تعالى: "وكان سعيك وأصحابه 
يذهبون إلى أن أهل الحرمين أثبت ثبت الاس فى الفقه» وأصل مذهبهم فتارى 
عبد الله بن عمر و وابن ا و قضاة المدينة.. ٠‏ وكان 


»( جامع المسانيد للخوارزمی» ا ا 
)٠(‏ موطأ الإمام مالك كتاب الأشربة» باب ما جاء ف اللحد ف الخمر 


أصول الإفتاء ٠ e4‏ مناهج الفتوى فى السلف 
وأصل مذهبه فتاوى عبد الله بن مسعود وقضايا علي رضي الله تعالى عنهما 
وفتاواه» وقضايا شريح وغيره من قفضاة الكوفة...وكان سعيك بن المُسيّب لسان 
فقهاء المدينةء وكان أحفظهم لقضايا عمر بن الخطاب ولحديث أبي هريرة 
وإبراهيم لسانَ فقهاء الكوفة. فإذا تكلّما بشيئ ولم يشيباه إلى أحلي فاه في 
الأكثر منسوبة إلى أحار من السّلف صريحاً أو إيماء و نحو ذلك» فاجتمع . 
عليهما فقهاء بلادهما وأخذواعنهما وعقلوه وخرجوا عليه والله أعل. "° 
تدوین الفقه 

وكان الفقة فى عهد الصحابة وكبار التابعين مرتبطاً برؤاية الحديث. وكان 
من رُواة الحديث من ركز نفسه على رواية الأحاديث والآثار كما بلغنه» دون 
أن يدخُل فى استنباط الأحكام الفقهيّة منها إلا نادرأ و ی 
الرّواية واستنباط الأحكام الفقهيّة منهاء بحيث بعلم تلاميه الأحكام الفقهية 
مع رواية الأحاديث الى بلعّنه من مشايخه. 

ودعت الحاجة بعد انتشارالإسلام فى مختلف بقاع الأرض أن يكون 
هناك فقة مدوّن يُمكن أن يصير مرجعاً للعامة والخاصة عندما يحتاجون إلى 
معرفة الأحكام الفقهيّة فى حياتهم. فدون بعض التابعين الأحاديث 
والآارمرتبة على. الأبواب الفقهيّةء وكان ذلك بداية لتدوين الفقه. مثل 
yg‏ رحمهما الله تغالی. 
OTT‏ 


(» راحع للتفصيل تدريب الراوى للسيوطى ٠:٤١‏ ” 
(۲) فهر ست ابن الندم ص ۲۸۳ 


أصول الإفتاء ه6 مناهج الفتوى فى السلف 
وذکر الرامهرمرى رحمه الله تعالی أن اول من صنف وبوب الربيع بن 
صتبيح بالبصرق ثم سعیدبن أبی عروبة بهاء ومَعْمَربن راشد باليمن» وابن 
ریچ بمکت شر کرام مالک وغیره! وقد ألف الإمام أبوحنيفة "كتاب 
الأثار "ويُقال: إن ابن أبى ذئب ألف موطاً أكبر من موطاً مالك رحمهم اله 
تعالىء ثم تلاهم سفيان الوري وابن عيينة وعبد الرزاق وأبوبكربن أبى شيبة 
وغیرهم رحمهم الله تعالی. 
أصحاب الحديث وأصحاب الرأى e‏ 
وعندما تشعبت المسائل الفقهيةء أخلص جمع من العلماء جهودمم لاستنباط ٠‏ 
الأحكام الفقهيّة وتعليمها وتدوينها. . وحينئل انقسم العلماء إلى قسمين: :قسم کان 
مُخظم عنایته برواية الأحاديث والآناں i N‏ الأحكام 
بتاتاًء وإمّا بذكر الأحكام المستنبطة تبعاً و سوا "أصحاب الحدية " 
وقسم نصبوانفستهم لاستنباط الأحكام ولم یدخلوا فی روایة الأحاديث 
إل عند الحاجة إلى الاستدلال على مسئلة فقهية. وبوا "أصحاب الرأى " 
وقد اغتره بعض الناس بهذه التسمية » فزعم أن أصحاب الحديث لا يرون 
القياس خجة خجة فى الشرع وأن أصحاب الرأى بُقدتمون رأتهم على الأصوصء 
والعیاڈ بالله من ذلك. والح ما ذكرنا من أن تقسيم العلماء على هذين 
القسمين ليس إلا بالسبة إلى مجال اشتغالهم الاختصاصي» وإلأفالكء يقدم 


() هو أبونحمد الحسن بن عبدالرحمن بن خلاد الرامهرمرئء(المتوق نة ۰ه .وهو منشوت إل 
بلدة رامهرمز (بفتح اليم وضم الماء وسكون الراء الثانية وضم اليم الثانية»' مدينة بتواحى 
حوزستان. وهو من أول من الف ف علوم الحديث وأصوله. محمد تقي 

() احذث الفاصل للرامهرمزی ص 1۱۱ و۱۲٦‏ 


ا 0 مناه الفتوى فى السلف 
نصوص الكتاب والسثة على القياس والاجتهاد على اختلافی م فی 


واغتركثيرون بلفظ "الرأى" فزعمواأن الرأى عبارة عن'الراء الشحصية 
المبنبّة على العقل المجرد وليس الأمر كذلك فإِن لفظ "الرأى" فى هذه 
النسمية مأخودٌ من حديث مُعاذ رضى الله تعالى عنه الذى هو الأصل فى 
خجية الاجتهاد وفيه "أجتهد رأبي ٠"‏ والمراذ منه قياس غير المنصوص على 
المنصوص, کما یظهر من کتاب عمر إلی ابی موسی رضی الله تعالى عنهما 
فيما أخرج البيهق ىعن إدريس الأوّدئ قال: "أخرج إلينا سعيك بن أبى بردة 
کتاباً فقال: هذا کتابا عمر رضی الله عنه إلى ابی موسی رضی الله عنه ‏ 
فذكرالحديث وفيه-الفهم فيما بختلج فى صدرك مما لم يبلك فى القرآن 
والسنةء فتعرف الأمثال والأشباه » ثم قس الأمورعند ذلك» واعمد إلى أحبّها ۰ 
لن راه اناري ر 

فحاشا أصحاب الرأي أن بُقَدّموا رأيهم الشخصئ على نصوص الكتاب 
وال ف روئ وک عن اام آي حب وة اه مانن الى افر 


السنن الکبری للبیهقی» کتاب آداب القاضیء باب ما یقضی به القاضی یفن به لفن ٠۰:۱۱۰۰‏ 

».و كيع بن الحراح: بن مليح» بن عدي الإمام الحافظ ححدّث العراق الذي قال عنه الإمام أحمد 
رحمهم الله تعاى: "وكيع إمام المسلمين" ٠‏ أبو سفيان الرؤاسي» الكوقٍ» ولد رجه الله سنة ٠۲۹‏ 
ه وقیل سنة ۱۲۸ ه. کان والده ناظراً على بيت الال تي دولة الرشيد. قال يى بن عمان: 
"لا مات سفيان الثوريً» حلس وكيع موضعه." وقال ابن معین رحمه الله تعالی : " کان يستقبل 
القبلةء ويحفظ حديثه» ويقوم الليل» ويسرد الصوم» ويف بقول أ حنيفة ره الله» وكان قد 
مع منه کثيرا." توفي رجه الله يوم عاشوراء سنة ۱۹٩‏ ه أو 1۹۷ ه راجعا من الحج. 
(ملخحص من سير اعلام النبلاء ١٤١ :٩‏ وما بعدها والأعلام ۸: )۱١۷‏ 


أصول الإفتاء o۷‏ مناهج الفتوى فى السلف 

بکونه من مبر‌زی أصحاب الرأى أنه قال: "البول فى المسجد أحسنْ من 

بعض قياسهم ."" وروی الحافظ ابن عبد البو رحمه الله تعالى عن الحسن 
بن صالح قال: " کان التعمان بن ثابت فما عالما تمتا فى علمه إذا صح عنده 

الخب و عن رشول الله صلى الله عليه وسلم لم يخده إلى غيره. "" 
وكذلك مازعم بعض الاس من أن أصحاب الرأى هُم الحنفية فقط غير 

صحیح» فن هذا اللقب كان لجميع الفقهاء الذين فرغوا أنفسهم .لاستنباط 

الأحكام الشرعيّةء أو تغلغلوا فى تفريم الجزثيات. وقد استحدم هذا اللقبة 
لفقهاء المالكيّة. ولذلك سمَى الحافظ ابر” عبدالب المالكئ, رحمه الله تعالى 
شرحه للموطأً: "الاستذكار لما تضمنه الموطأً من معانى الرأى والأئار". وقد 
عقد ابر“ قتيبة رحمه الله فی کتابه "المعارف" باباً فی ذكر أصحاب الرآیء 
فعا منهم ابن أبى ليلى وأباحنيفة وربيعة الرأی وزفر” والاوزاعۍ وسفيان 

الثورئ ومالك بن أنس وأبا يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى.“ 

را ذكره الحافظ ابن حجر فى تمذيب التهذيب ٠٠:۲٠١‏ ف ترجة جى بن صال الوحاظى. 

رم الانتقاء فى فضائل الثلاثة الفقهاء ٠۲۸"١‏ 

م الإمام زفر بن المذيل: هو زفر بن المذيل بن قيس البصرئ. كان .من كبار أصحاب أب حنيفة» 
وكان الإمام يجله ويعظمه ويقول: "هو أقيس أصجابى". وحكي أن الإمام قال فى خحطبة ألقاها 
في عرس الإمام زفر: "هذا زفرء إمام من أئمة المسلمين» وعلم من أعلامهم ل شرفه 
وحسبه ونسبه. " وكان قد جمع بين العلم والعبادة كما قال الحسن بن زياد رخه الله: "كان 
زف وداود الطائى متواحيين» فترك داود الفقة» وأقبل على العبادة» وزفر جمغ بينهما." وقال ابن 
'المبارك رهه الله تعالى: "معت زفر :يقول: نحن لا تأحذ بالرأي مادام آثرا. وإذا جحاء الأثر ت ركنا 
الرأي." و كان قد أكره على القضاي فاب واختفی» فهدمت داره بسښبه مرتین. وف رمه الله 


سنة ۱١۸‏ ه. (ملحص من الفوائد البهيّة ص١۷‏ و )۷١‏ 
زى المعارف لابن قتيبة ص ٤۹٤‏ إلى ٠٠٠‏ : 


أصول الإفتاء 8۸ مناهج الفتوى فى السلف 

ويذكرٌ الحافظ أبوالوليد الفرضى بعضالفقهاء المالكيّة بهذاالاسم فيقول 
مثلاًفی أحمدبن هلال بن زید العطار: "کان حافظاً للشروط, نبیلاً فی الرأی 
على مذهب أصحاب مالك."" وتبيّن بهذا أن اسم "أصحاب الرأى" كان 
يُطلق على غيرالحنفيّة من الفقهاء فى بداية الأمر. ولكن الذى يظهر أن توس 
الفقهاء الحنفيّة فى تفريع الجزئيّات جعل هذا للقب ڈ شبة الخاص بهم وزذ 
على ذلك أن الذين لم يتعمقوا فى أدلة مذهب الحنفيةء ورأوا بعض مسائلهم 
مخالفة فى الظاهر لبعض الأحاديث التى بلعتّهم» مع عدم تنبّههم للأحاديث 
انى استدل به الحنفيّة» زعمواأنها مبنيّة على الرأى المجرد واشتهر ذلك على 
ألسنة بعض الناس» حت تأثر بخضر” المخلصين من النحدلين بهذه الدعاية : 
الخاطئة اظ اعلى تخضيصهم بلقب "أصحاب الرأى"» ونقموا ذلك 
على الحنفية. والح ما قاله سليمان بن عبدالقوئ الطوفئ الحنبل" رحمه 
له تعالى فى شرح مختصر الروضاة: 


»( تاريخ علماء الأندلس» باب امد ۱:۰۹ طبع ۱٤١۰۸‏ 

() هو سایمان بن عبد القوي بن عبد الكرم بن سعيد الطون الصرصري البغدادي» نحم الدين أبو 
الربيع. ولد رجه الله سنة بضع وسبعين وستمائة بطْوفى» وهي قرية قرب بغداد:استفاد من أمغال 
الحافظ لري صاحب "تمذيب الكمال"» وشيخ الإسلام ابن تيميةء .والحافظ شرف الذين 
المياطي الشافعي» وله تصانيف جليلة منها اتن الروضة" اذى يسمّى ب"البلبل" فى أصزؤل 
الفقه» وشرحه وما من أجل كتب النابلة ف أصول الفقه» كما له "الإكسير ف أصول التفسير" 
و"التعاليق على الأناجيل الأربعة" وغيرها. هذا وقد نسبة ابن رجب الحنبليٌ رحه الله إلى التشيّم» 
لکن ورد فى بعض الأحبار: آنه کان له آراء شيعيّة كاب بسببها النفي من البلاد والحبس ق 
الجن لكن بعد مكابدته هذه المشاق م ير منه ما يشين. وليراحع مقدمة التحقيق ل "شرح 
مختصر الروضة" للتقصيل. ونرفي رحه الله سنة ۷٠١‏ ه على المعتمد (ملخحص من مقدمة 
التحقيق لشرح مختصر الروضة لفضاية الشيخ الد كتور عبد الله بن عبد المحسن الت ر كي) 


أصول الافتاء i‏ ۹ مناهج الفتوى فى السلف 
"واعلم أن أصحاب الرٌأى بحسب الإضافة هم كل من تصرف فى الأحكام 
بالرأى» فيتناوله جميع غلماء الإسلام لان کل واحدٍ من e‏ 
لايستغنى فى اجتهاده عن نظر ورأى» ولو بتحقيق المناط وتنقيجه الذى 
لانراع فی ,صځته. وأمّا بحسب العَلَمِيّة › فهو فی شرف التلف عل على آمل 
: العراق » وهم أهلالكوفة» أبو حنيفة ومن تابعه منهم. " 
ثم ذكر بعض الوجوه التى ترك الحتفية بها ظاهر بض الأحاديث» وما 
طعن به بعض العلماء فيه من أجل ذلك ثم قال: "وكثر عليه الطعن من أثمَة 
الستلف» حتى بلغوا فيه مبلغاً ولا تطيب التفس بذكره. وأبى الله إلا وصمته 
مما قالوه » وتنزيهه عمًا إليه نسبوه. وجُملة القول فيه : أنه قطكا لم بُخالف ٠‏ 
السنة عنادا » وإّما حالف فيما خالف منها اجتهاداً لجج واضحة › وذلائل 
صالحة لائحةء وججه بين الاس موجودة. وقلع أن يتنصف منها مخالفوه. 
وله بتقدير الخطأ أجر وبتقدير الإصابة أجران. والطاعنون عليه إمًا خستادء أو 


جاهلون بمواقع الاجتهاد. وآخر ما صح غن الإمام أحمد - رضي الله عنه - 
إحسان القول فيه » والثناءٌ عليه . ذكره أبو الوّرد من أصحابنا فى كتاب أصول 
الين وال -ښبحانه وتعالی -أعلم بالصتواب. "° 

ظهورالمذاهب الق س 


وبالرغم من کثرة الفقهاء المجتهدين فی زمان الابعین وأتباعهم» فان 
مُخظمهم كانوا بُفتون فيما يُغرض عليهم من المسائلء دون أن يقصدوا بيان 
الأحكام الفقهيّة كقانون مدون شامل لجميع الأبواب. وكان الاس يستفتون 


(ا» شرح ختصر الروضة - (۳ / ۲۸۹) وجزى الله تعالى حيرا شيخنا الإمام عبد الفتاح با دة 
ره الله تغالى حيث دلتا على مواضح هذه النقول ˆ 


أصول الإفتاء 1۰ مناهج الفتوى فى السلف 
فى مسائلهم اليوميّة مَنْ پتيسّو لهم من أهل بلدهم» دون أن يلتزموا فقيهاً 
واحداً فى جميع المسائل. وكان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يدون الفقة 
فى صُورة قانون جامع شامل فى بحاجات الاس المتكاثرة بمُرور الأيّا» 
وأن لا يتمكن الناس من تفسير الأحكام الشرعيّة بطريق عشوائئ يۇدى إلى 
اتباع الأهواء. وقيّض أله سبحانه من أجل ذلك الفقهاء المتبوعين الذين 
شرحوا أحكام الشريعة الإسلاميّة فى كل ناحيةٍ من نواحى الحيوة بجها 
لانظير له فى الأديان الأخرى» فوقفوا حياتّهم على الاجتهاد واستنباط الأحكام 
الشرعيّة من منابعها الأصيلة من القرآن والسنّة والإجماع والقياس» وأكبة 
تلامذتهم على تدوين ما سمعوا منهم فى صورة كتب جامعة» مثل "المدونة" 
ww‏ 1 ل . «ww‏ 
الحسن على طریق الإمام آبی حنیفه رحمهم الله تعالی. ۳ تلاهم الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى» فدوأن فقهه بنفسه فى كتاب "الأم"» وجمع تلامذةٌ 
الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى فقهه برواياتٍ دوتها من جاء بعدهم. 
وهكذا ظهرت المذاهب الفقهَيّة بصتورتها المتكاملة. وبالرغم من أن المذاهبة 
الفقهيّة لم تكن محصورة على هذه المذاهب الأربعةء بل كان هنالك جماعة 
من الفقهاء الكبارنهجوا نفس المنهج» ولكن لم تدوّن مذاهبهم ولم تنتشر مثلم 
المذاهب الأربعةء وإِنّهاء وإن كان لها ذكر فى الكتب المغتنية بذكر مذاهب ' 
الفقهاء جزئياء لاتوجد اليوم بصورتها المتكاملةء فاقتصر الاس بمشيئة الله 
تعالى على مذاهب الفقهاء الأربعة. فانتشر المذهب الحنفئ فى العراق» حتى 
أصبح المذهب السائد فى القضاء زمن العباسيّين» لكون الإمام أبى يوسف 


أصول الإفتاء 31 مناهج الفتوى فى السلف 
قاض القضاة أيّام هارون الرشيد. وانتشرمنها إلى معظم البلاد الإسلامية 
وخحاصّة فى بلاد ماوراء النهر وتركيا والهند والسند. وأصبح هذا المذهبة 
قانوناً رسميًاً فى الخلافة العثمانيّة وما تحتها من البلاد. وانتشر مذهب 
المالكية فى بلاد المغرب من الأندلس والجزاثر ومراكش وتونس وغيرها. 
وانتشر مذهبة الشافعيّة فى. مصر والشام وماليزيا واندونيسيا وغيرهاء 
كماانتشر مذهب الحنابلة فى مناطق من جزيرة العرب وغيرها. 
مسئلة التقليد والتمذهب 

كان الاس يستفتون العلماء من قديم فى المسائل التى يحتاجون إليها ‏ 
لان العامة من الاس لايستطيعون أن يستنبطوا الأحكام الشرعيّة من مآخذها 
الأصيلةء فلا لهم من الرجوع إلى من عنده معرفة بهذه الأحكام» وهو الأذى 
أمربه الله سبحانه وتعالی فی قوله الكريم: سرا اهل آللرکر إن کشر لا 
عون [النحل : ]٤١‏ ومادام المفتى موثوقاً بعلمه. وتقواه» فلم يكونوا 
يُطالبونه بالدليل على ما يقول» وهو معنى التقليد فى الاصطلاح» إذ عرفوه 
بالعمل بقول الغير من غير معرفة دليله أو مطالبته بالدليل. ولكن لم يكونوا 
فى خير القرون يُقيّدون أنفسهم بالاستفتاء من عالم واحد» بحيث لايُجوزون 
الاستفتاء من عالم آخرء وإن كان الأفراة لهم مناسبة خاصة بعالم من أهل 
بلده» فكانت ثقته عليه أكثر من غيره» فيرجع بفضل تلك المناسبة والنقة إلى 
ذلك العالم فى جميع مسائله أوفى مُغظمها. ومن ذلك ماأخحرجه البخارئ 
رحمه الله تعالى عن عكرمة أن هل المدينة سألواابر عباس رضى الله تعالى 
عنهما هل يجوز للمرأة إذا حاضت أن تفر إلى وطنها بعد طزاف الزيارة 


أصول الإفتاء ٠‏ 1۲ مناهج الفتوى فى السلف 
اصول اوو کے اا E‏ ا ا ی ی 
ورك طوافالوداع فأجابهم ابن عباس بأّه يجوز لها أن تفر وتترلة طواف 
الوداع. فقالوا له: "لانأحذ بقولك» وندع قول زيد." وفى روايةٍ للإسماعیلی: 
"لائبالی أفتیتنا أو لم تنا زین ثابت يقول: لاتنفر." ‏ وفى روايةٍ 
للطيالسي ‏ "لانتابعك ياابن عباس وأنت تخالفة زيدا."” وذلك لما کان لهم _ 
من زيادة القة على زیدبن ثابت رضی الله عنه. ثم إن زي بن ثابت رضى الله . 
تعالی عنه رج عن قوله لما عرف حدیث صفيّة رضی الله تعالی عنهاء كما 
أخرجه مسلم عن طاوس: "كنت مح ابن عباس ِد قال که رین ابت: تفت 
أن تصن رالحائضر قبل ان کون آخر عهدها بالبیْت؟ فال ابن عباس: ما لأ 


: 
e o 


سل فة الأنصتارة (والظاهر أنها أ ليم كما فى رواية البخارى) هَل 
َمَرَهاالئِیٴ صلی الله عله وسلم؟ تال َرَج زیذ بن ابت إلى ابن عباس 
ټضنحك وهو بفول: ما أك إلا صدفت" ولمًا رجع زید بن ثابت اي 
لله تعالى عنه» اقتتع أهل المدينة بأنها بجوزلها أن تنفر. 

ومن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن أبى مسلم 
الخولان رحمه الله تعالى قال: "أتيتا مسجد أهل دمشقء فإذا حلقة فيها 
کھول من أصحاب النبۍ صلى الله عليه وسلّم» ا رواية کثیر بن هشام: 
فإذا فيه نحوثلاثين كهلاً من أصحاب النبۍ صلى الله عليه وسلم*) وإذا 
شاب فيهم أكحل العينينء براق الناياء كلما احتلفوا فى شي رذوه إلى الفتى 


(») فتح الباری لابن حجر ۲:٥۸۸‏ 

ر فتح الباری لابن حجر ۲:١۹۸۸‏ 

(۲) صحیح مسلم. کتاب الحج» باب ٦۷‏ رقم الحدی ث۱ ۳۲۲ وكذلك أحرجه النسائى والبيهقى 
رتمهم الله تعالى» كما ف فتح البارى.. 

ر مسند ماد ۳1:۳۹۹ رقم ۲۲۰۸۰ ٠‏ 


أصر ل الإفتاء 1۳ مناهج الفتوى فى السلف 
فت شاب قال: قلت لجليس لی: من هذا؟ قال: هذا شعاذ بن جبل!" وفی 
روایة أحری: "إذااختلفوا فی شیۍ أُسندوه إليه وصَذَرٌوا عن رأیه."' ونظاه 
ذلك كثيرة. : ۰ 

والحاصل أن كثيراً من العامة كانوا يرجعون إلى من يثقون به» وير نجحون 
قراغ ری ف وكان هناك مَن لا يقتصر على الاستفتاء من واخد 
لان المذاهبة لم تكن مدوّنة فى ذلك العصرء فماکانوا يرون محظوراً فی أن 
یسنتفتوا کل من تیستر لهم وإن کان غیز من یرجعون إلیه عاد ولم یکر 
هناك خحوفة من أن يَنتقى الإنسان من المذاهب المختافة ما وافق أهواءه أنه 
كان من العسير أن يعرفة المستفتى قول من يستفتيه قبل أن يسألهء وذلك 
لعدم تدوين المذاهب. 

اما بعد ما فوتت المذاهبا الفقهيّة الأربعة بصفة خاصةء وألفت 
فيهاالكتب» وأصبخت لها مدارس تقتصرٌ على دراستهاء فأصبحت أقوال هذه 
المذاهب معروفة مشتهرة بين الناس. فلو أتيح لكل أحدٍ أن قى من هذه 
الأقوال ما شاء متى شاء لأذى ذلك إلى اتباع الهوى» دون اتباع الشريعة 
الغراء. ولاشك أن كل واحدٍ من هؤلاء الفقهاء إِنمًا اخثار قولاً على أساسن. 
قوة دلیله عنده» ولیس على ساس ما اة قلّه. فکان لمجتها آخر أن يختاُ 
أو يرد ما قاله من أجل دليل أقوى يظهر له من مصادر التشريع الإسلامي 
ولک ا الذى لايستطیع أن يقار بين هذه الآراء على ساس الأدلة 
الشرعيّةء لوأتيح له أن ياح با شاء وة ما شام قإنه شى خلية أن باخ 

من هذه الأقوال ما بُوافق هواه» وليس لدليل شرعئ كان أساساًلذلك القول. 


() مسند امد ۳۹:۳۸۳ رقم ۲۲۰۹۲ و۳۱:۳۵۹ رقم ۲۲٠۳۰‏ ظبع مؤسسة الرسالة 


أصول الإفتاء 1٤‏ مناهج الفتوى فى السلف 
وبالتالى» فان كل واحدٍ من هذه المذاهب له نظام خاص يعمل فى إطاره 
بحي ث إن کثيراً من مسائله مرتہط بعضها ببعض. فلوأخذ منه حکم وتر 
حك آخر يرتبط به» لاختل ذلك النظام» وحدثت حالة من التلفيق لایقول 
بصختها أحد» ومن العسير للعامئ أن يعرف هذه الدقائق» فلو فح باب 
الانتقاء للعامةء لأدى ذلك إلى قَوْضَويَةٍ فى أحكام الشريعة الغرّاء. ومن هنا 
دعت الحاجة إلى التمذهب اش معيّن» لا لان صاحب مذهب معيْن 
يعتقد إمامه مُطاعاً بنفسه» والعياذ بالله العظيم» بل لأنه يث بعلمه بالشريعة 
وأدأتها أكثر من غيره أو لان معرفة مذهبه يسر له بالنسبة إلى غيره من 
أصحاب المذاهب. وبهذا التمذهب انتظمت أوضاغ الاس فى الامتثال 
بالشريعةء دون اتباع الأهواء والحشوائية فى ذلك لأن الانتقاء من أقوال 
الفقهاء بالتشهًّى» لا على أساس الدليل» مما ذمه الغلماء قديماً وحديثا. ٠‏ 
قال الإمام مَعْمَربن راشد رحمه الله تعالى: "لوأ رجلا أخذ بقول أهل 
المدينة فى استماع الغناءء وإتيان النساء فى أدبارهن» وبقول ۽ أهلِ مک فی 
التعة والصّرفء وبقولٍ أهل الكوفة فى الحُسكرء كان شر “عبادال ٩۳‏ 
وقال الحافظ ابن تيميّة رحمه الله تعالى: "ونظيو هذا أن يعتقد الرجاء 
ثبوت شفعةٍ الجوارإذا كان طالباً لهاء وعدم ثبوتها إذا كان مشترياًء فان هذا 
لايجوڙ بالإجماع» وكذا من بنى على صححَة ولاية الفاسق فى حال نكاجهء 
وبنی علی فساد ولایته فی حال طلاقه» لم يجز ذلك بإجماع المسلمين. ولو 
قال المستفتى المعيّن: أنا لم أكن أعرف ذلك وأنا من اليوم اترم ذلك 


(» تلخحیص الحبیر ۳:۱۸۷ کتاب النکاح» رقم ٠١٤١‏ 


أصول الإفتاء "e‏ مناهج الفتوى فى السلف 
لم يكن من ذلك لان ذلك ك يفتح باب التلاغب بالدين» وفتح الذريعة إلى أن 
يكون التحليل والتحريم بحسب الأهواء. 1 

وقال الإمام النووئ رحمه الله تعالى: "ووجهه له لو جاز اباخ آي مذهب 
شاء» لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب مَبعاً هوا ويتخير بين التحليل 
والتحريم والوجوب والجوازء وذلك بؤذى إلى انحلال ربقة التكليف» 
بخلاف العصر الأرّلء فاه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث مهذبة 
وغرفت. فعلی هذا یلزمه ان یجتهد في اختیار مذهبٍ بُقلّده على التعیین."" ۰ 

وقال ابن خَلّدون رحمه الله تعالی: "ووقف اقاي فئالأمضنار خد هؤلاء 
الأربعة ودس المقلّدون لمن سواهم. وس الاس باب الخلاف وطرقه لما 

ر تشعًّب الاصطلاحات فى العلوم» ولا عاق عن الوصول إلى رتبة 

الاجتهادء ولا خشي من إسناد ذلك إلى غير أهله» ومن لا پوق برأیه ولا 
بدينه» فصرحوا بالعجز والإعواز: وردوا الناس إلى تقليد هؤلاء كل» من 
اختص به من المقلّدين. وحظروا أن بتداول تقليدهم لما فيه من التلاغب: 
ولم يبق إلا نقل مذاهبهم. وعمل كل مقَلَدٍ بمذهب من قلده منهم بعد 
تصحيح الأصو ل واتصال سندها بالرواية. لا محصول اليوم للفقه غير هذا 
ومداعى الاجتهاد لهذا العهد مردوڈ منكوص على عقبه» مهجور تقليده. وقد 
صار أهل الإسلام اليو على تقليد هؤلاء الأئمة الأربعة "" 

وقال الشیخ ولۍ الله الدهلوۍ رحمه الله تعالى: "إعلم أن الاس کانو افی 


() جحموع الفتاوى لابن تيمية 1°41: 


0( المجمرع شرح اللهذب» المقدمة فصل يق آداب ا = / (o‏ 
)٣(‏ مقدمة ابن حلدون »› الكتاب الأول» الباب السادس» الفصل السابع- )۰( 


TER 


أصول الإفتاء 17 مناهج الفتوى فى السلف 
المائة الأولى والانية غير شجمعين على التقليد لمذهب واحد بعينه وبعد 
المثتين ظهر فيهم التمذهبة للمجتهدين بأعيانهم» وقل من لا يعتيك على 
مذهب مجتهد بعينه» وكان هذا هو الواجبة فى ذلك الرّمان. فإن قلت:کپف 
یکون شیئ واحد غير واجب فی زمان» واجباً فی زمان آخر» مع أن الشرع 
واحد؟.. قلت: الواجبة الأصلي4 هو أن يكون فى الأمة مَن يعرف الأحكام 
الفرعيّة من أدلتها التفصيلية. أجمع على ذلك أهل الحق» ومفدمة الواجب 
واجبة فإذا. كان للواجب طرق متعددة » وجب تحصيل طريق من تلك 
الطَرق من غير تعيين» وإذا تعيّن له طريق واحد» وجب ذلك الطريق 
بخصوصه. ...وعلى هذا ينبغي أن القياس وجو ب التقليد لإمام بعینه» فإنه قد 
یکون واجباً وقد لا یکون واجبا ٤ ٩‏ 

وقال فی موضع آخر: " إن هذه المذاهب الأربعة المدوّنة المحرر؟ قد 


اجتمعت الأمّةء أو من بعت به منهاء علي جواز تقليدها إلي يوينا هذا. وفي 


ذلك من المصالح مالا بخفيء لاسيّما في هذه الأيام التي ة قصُرت فيها الهم 
جد و أشربت التفوس الهوي» وأعجب کل ذي رأي برأيه. N‏ 

وبالرٌغم من أن ء المجتهدين كانوا متوافرين فی كل فُطْر من الأقطار 
المسلمة فکان من مسيئه مشيئة الله تعالى أنه لم يدون مذاهبهم تدویاً شام 
كما فوت مذاهب الفقهاء الأربعةء وتواترت نسبتها إليهم وتكالرّ 
تلاميڈهم الذين درسوها ومخصوها تمحيصاً وفرعوا عليهاء ولم بْتَفق 
مث ذلك للمذاهب الأحرى. قال الشيخ ولي الله الهلوئ رحمه الله تعال: 
ر الإنصاف في بیان أسباب الاخحتلافت ص1۸ و۷۰ 
ر حجة الله البالغة ج٠‏ ص ٤٤١‏ باب حكاية حال الناس قبل المائة الرابعة وبعدها 


أصول الإفتاء 1¥ مناهج الفتوى فى السلف 
"و بالجملة فالشمذهبة للمجتهدين سر ألهمه الله تعالى العلماء و جمعهم 
عليه من حیث يشرون أولا یشځرون ٩"‏ 

ومن هنا قال العلماء: إل يجب لغير المجتهد أن فد أحك هذه المذاهب 
الأربعةء وأن لابْقلّد مذهباً سواها. ۰ 

قال الإمام النووئ رحمه الله تعالى: " ولیس له التمذهبا بمذهب أحاٍ من 
أئمة الصحابة رضى الله عنهم وغیرهم من الأرلينء وإن كانوا أعلمٌ وأعلى 
درجة ممن بعدهم لأنهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه 
فليس لأحار منهم مذهبا مهدب محر مقر وإنماقام بذلك من جاء بعذهم 
من الأئمة الناحلين لمذاهب الصحابة والتابعين القائمين بتمهيد أحكام 
الوقائع قبل وقوعهاء الناهضين بإيضاح أصولها وفروعهاء كمالك وأبى حنيفة 
یره 7 1 

ونقل المتاوئ عن الحافظ الذهبئ رحمهماالله تعالى أله قال: "ويج 
علينا أن نعتقد أن الأئمة الأربعة والستفیانین والأوزاعي وداوه الظاهري“ 
وإسحاق بن راوه وسائ الأئمَةٍ على دى ولا التفات لمن تكلم فيهم بما 


( الإنصاف» ص۳٣۷‏ 

: ٠)٠١ | ١ر‎ - امجحموع شرح المهذب» القدمة» فصل قي آداب الستفي‎ )٠( 

الإمام داود الظاهري: هو داود بن علي بن خحلق الأصبهان» ا سليمان» الملقب بالظاهري: أحد 
الأئمة المتهدين ف الاسلام. تنسب إليه الّائفة الظاهريةء وميت بذلك لاخذها بظاهر الكتاب ' 
والسدة وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس. وكان داود أرّل من جهر هذا القول. ولد رجه ال 
يالكوفة سنة ۲٠٠‏ ه. وهو أصبها الأصلء من آهل قاشان (بلدة قريبة من أصبهان. ثم سكن 
بغداد» وانتهت إليه زئاسة العلم فيها. توق رحه الله ف بغداد سنة ۲۷١‏ ه. (ملخص من الأعلام 
۲ ۴ وليراحع الفهرست لابن الندم ص۲۷۲ للتفصيل عن مصنفاتم 


أصول الإفتاء ۹۸ مناهج الفتوى فى السلف 
هم بريئون منه» والصحيح وفاقاً للجمهور أن الحصيب في الفروع واحك وله 
تعالى فيما حكم عليه أمارة وأنٌ المجتهد كلف بإصابته» وأن مُخطئه لا يآّم» 
بل يؤجر. فمن أصاب فله أجران» ومن أخطأ فأجر. نعم! إن قصَرَ المجتهد 
أثم اتفاقا وعلى غير المجتهد أن يقلّد مذهباً معياً... لکن لا يجوز تقليد 
الصشحابة وكذا التابعين» كما قاله إمام الحرمين» ِن كل من لم يدون مذهبُه 
فيمتنع تقليك غير الأربعة فى القضاء والافتاء. لأنٌ المذاهب الأربعة انتشرتا 
وتبخررته سى اهر 'تقييك طلاتها وتخصيمن حاتها بغلاف عبرم 
لانقراض أتباعهم. وقد نقل الإمام الرُأزي e‏ 
نای مع انرام من ليد ايان لعجاي وا ابر برهم" 

وقال الشیخ ولۍ الله الدهلوۍ رحمه الله تعالی فی موضع آخر. "إعلم أن 
فى الأخذ بهذه المذاهب الأربعة مصلحة عظيمة وفى الإعراض عنها كلها 
مفسدة كبيرة» ونحن نين ذلك بوجوه... ٩"‏ 

وقال فی موضع آخر: "فإذا کان إنسانٌ جاهل فى باد الهند أو فى بلاد ما 
وراء النه وليس هناك عام شافعي ولا مالكي ولا حنباء حنبلي“ ولاکتابا من 
كنب هذه المذاهب» وجب عليه أن يقلد لمذهب أبي حنيفةء ويحرم عليه أن 
يخرج من مذهبهء لله حينئذ بَخلح رة الشريعةء ویبقی سدۍ مُهمَل بخلاف 
ما إذا كان في الحرمينء فإِنّه متيستر له هناك معرفة جميع المذاهب» ولا يكفيه 
أن يأحذ بالظر“ من غير ثقةء ولا أن يأحذ من ألسنة العوا ولا أن يأخذ من 
كتا ب غير مشهوزء كما ذكر كل ذلك في الذهر الفائق شرح كر الدقائق." 
رم فيض القدیر للمناوی» تحت حديث "اختلاف امن رة" 9 


ر عقد اليد مع الترحمة بالأردية ص٣٠‏ 
رم الإنصاف في بیان اسباب الاحتلاف ص ۷۷» ۷۸ 


أصول الإفتاء ۹۹ مناهج الفتوى فى السلف 
فظهر بهذا كله أن المقصوة هو اباخ ما جاء من الأحكاءم الشرعيّة فى 
القرآن والستنةء وبما أنه لايتيسّر لغير المجتهد عاد ة أن يستنط هذه الأحكام 
بنفسه» إِما لكونه لا يستطيع أن يفهمهاء أو لان اللصوص تحتمل أكثر من 
معنى أو لتعارُض الأدلة فى الظاهرء فإلّه يعتمد على قول مجتهار يثق 
أكثر من غيره» أو على قول مجتهار مذهبه معروفة فى بلاده. وهذا هو 
التمذهب أوالتقليك الشخص  ١‏ 
ولکن لا ُنافی التمذهبة بمذهب معیّن أن يأخذ عالم م متبځر له نظ فی أدلة 
الأحكام فى سسثلل من المسائل قول من مدهب أن لأعلى أستاشن اشير بل 
a e‏ 


مسئلة المزارعةء وفى الاستئجار على تعليم القرآن الكريم» 
المغبون وغيرها من المسائل المعروفة. وذلك لما صرح به علماوًنا من أن 
تقليد إماع معن ليس حكماً شرعياً بنقسه» وإنُما هو فتوۍ أصنايرت لتنظيم 
أمور الدثين» وللتجنب عما پُخشی فی غیره من مفاسد الثلاغځب واتباع 
الأهراء. وسمعتة من والدى العلامة المفتى محمد شفيع ' /رحمه الله تعالی 


١‏ العامة الف محمد شفيع: هوا محمد شفيع بن محمذ يسين بن حليفه تحسين علي» العلامة افر 
الف الأكبر بديار باكستان» فقية النفس» ضاحب "معارف القرآن" اذى طبّقت شهره الآفاق. 
ولد رحمه الله بديوبند سنة ١١١٠ه..‏ ونشأ ف بيئة علمية خالصة ق أسرة عريقة ف الكرم والعلى 
دار العلوم بديوبند وأحذ العلوم العالية من عباقرة عصرة بذار العلوم 'مثل 
محدث عصره الإمام انور شاه الكشميريء والمفى الأكبر الفقيه العارف عريز الرلمن» وشخ 
الإسلام العلامة شبير أحمد الشمان» و حضر دروس شيخ اند العلامة حمود حسن زر همهم الله 
تعال أجمعين مراراً. .ترج رمه الله سنة ۱۳۳١‏ هب » وعين مدرسا بدار العلوم » فدرس الفتون 
المتنوعة بداية من الأدب وغيره» وناية إلى الحديث الشريف» كما عيْن مفتياً بها حيث أصدر آلا 

من الفتاوئ امحققة. وأحذ الطريق من حكيم الأمة الإمام أشرف على التهانوي رهه الله تعال» ب ` 


أصول الإفتاء Ve‏ مناهج الفتوى فى السلف 
غير مرةٍ ببحكى قول شيخ الهند الإمام الشيخ محمودالحسن"" رحمه الله تعالى: 


= وأحازه الشيخ فيه. ثم استقال من دار العلوم وساهم ف الحركة لاستقلال باکستان مساهمة لا 
نسی» تی اُسّست باکستان فهاحر إليها مع أهله وساهم فى تخطيط نظامها القانوت والسياسيّ 
على الخطوط الإسلاميةء وأسّس مدرسة دينية بام بحامعة دار العلوم بکراتشی الین لا تزال منبعا 
فياضا للعلوم الدينيّة والحمد لله وكان ره الله موفقا فى القصنيف» من كتبه القيّمة: "معارف 
القرآن" و"أحكام القرآن" و "إمداد المفتين" بحموعة بعض فتاواه» و "حواهر الفقه" بحموعة رسائله 
الفقهيّة» وغيرها من الكتب القيمة. رفي رمه الله ف الحادی عشر من شال سنة ۱۳۹۱٩‏ هت 
(ملخحص من عدد "البلاغ' ' الخاص: مف أعظم نمیں) 
رم شيخ اند الإمام حمود الحسن ره الله تعالى: : هو محمود حسن بن ذو الفقار علي بن فح علي» 
. الإمام اجاهد شيخ اند بل شيخ العرب والعجحم صاحب ترجمة القرآن الأردوية الي طبقت 
شهرته الآفاق. ولد ره الله سنة ١۲۹۸‏ من المجرة وكان اول طالب لدار العلوم بذیوبند حیٹ 
تلقى العلوم عن الأساتذة المهرة» ولازم الإمام محمد قاسم النانوتوي رمه الله وقراً عليه الأمّهات 
الست مع كتب أحرى حى تحرج على يديه وبرع ف العلوم النقليّة والعقلية» كما أحذ عن 
الإمام النانوتوي الطريق» وحصل له الإحازز مند» كما حصل له الإجازة ف الطريق من شيخ 
العرب والعخم الحاج إمداد الله افندي مم لمكي رحهم الله تعالى. وغين مدرّسا بدار العلوم كما 
ترج سنة ۱۲۹١‏ من المجرة» ودرّس العلوم حي أصبح شيخ الحديث ودرّس"صحيح البخاري" 
بالإضافة إلى كب الحديث الأحرى منذ سنة ٠۲۹١‏ من اشجرة النبوتة على صاحبها آلف الف 
تحيّة. وكانت تضرب إلى درسه أكباد الإبل. وم يرل جرا قياضاً بدار العلوم ينهل منه الطلبة 
لواردون من أطرافر البلا a‏ تقارب أربعين سنة. وف سنة IT ١٣٣٣‏ 
الثانية» وهو السفر الذى اُعتقل فيه بسبب جهوده لتحرير البلا من الاتکایري فجن 
ہا لحجازء م قل شرا إلى مصر» فمالتا. ولم تكذر اشاق الشديدة بحر فيوضه ق 
لسٽجون» حیث کان يستفيد من علمه وتقواه الأسرّى وغيرهم» كما أكمل أثناء الأسر ترجمته 
للقرآن بالأردية ال شرع فيها فى وطنه» وألّف شرحا لتراجحم صحيح البخاري ولكن م يقذر له 
إكماله. ثم رجع إلى المد بعد مكابدة مشاق السجن لسنوات عديدة فى رمضان سنة ۱۳۳۸»› 
وأنشاً حزبا لتحرير البلاد من الإنكليز و ساهم مساهمة كبيرة ف إخراج ج المستعمرين من بلاد 
اند ونُرفي رمه الله بعد قلیل سنة ۱۳۳۹ ه. ولف تصانيف قيّمة بديعة منها ترججة القرآن 
لكرم وشرح تراجم أبواب صحيح البخاري و "الأدلّة الكاملة"» > و"إيضاح الأدلّة" رد فيهما 
على بعض الطعون فى مذهب النفيةء و"أحسن إلقرى ف توضيح أوثق الُرى" آيد فيه مذهب 
فة فى مسعلة الحمعة ف القرى» وصح أيضاً نسخة لسنن أي داودء كما حلف جاعة من 
لأئمّة ف تلاميذه مثل إمام العصر الأنور الكشميري» و الأمّة الإمام التهانوي» وشيخ 
لإسلام السيّد حسين أحمد اهندي ثم المد رهم الله تعالى أجعين. (ملحص من حيات شيخ 
EES O‏ 


أصول الإفتاء ۷۱ مناهج الفتوى فى السلف 


"إن تقلید مذهب معیّن لیس حکماً شرعيًا فی نفسه» ولكنّه فتوۍ أصدرت 
لننتظم به أمورالدين." 
قال الإمام الشيخ أشرف ل 0 ئ" رخمه الله تعالی فی بغض 
مواعظه: "سو تم قير ر شی کون نض فرش با واہب نہیں کے۔ اگ لول کے یں کہ 
قير یر کی میں در اقام وچا اور زک آ5 آقلیر یں ہے انظای مون ے۔ ' 
" فنحن لانعتقد أن التقليك الشخصى فرضر أوواجباة فى نفسه» بل تقول 
إن التقلي الشخصى ينتظم به أمورالدينء وفى ترك التقليد فوضتر ية "“ 


(» الإمام أشرف علي التهانوي: هو أشرف علي بن عبدالحق الحتفي اذى قب من الخاضّة والعانة 
"حكيم الأمّة وبحدد اة" الإمام العارف الفقيه. ولد رمه الله سنة ٠۲۸٠١‏ من المجرة التبويّة على 
صاحبها الستّلام» بقرية "ماه يمون" التابعة لمدينة "مظفر نگر" باهند» ونشأ فيها ف بيئة دييّة 
حالصة» فحفظ القرآن وتعلم مبادئ العلوم على آيدى أساتذة مهرة. موحل إل "دار العلوم 
دیوبند" ف الخامس عشر من عمره حیث تلقی العلوم عن جهابذة عصره ف العلم والعمل» 
كشيخ اند الإمام الجاهد محمود الحسن الديوبندي ومولانا العارف الحقق الشيخ محمد يعقوب 
النانوتوي والإمام الفيلسوف مولانا الشيخ محمد قاسم التانوتويّ مؤسّس دار العلوم رحمهم الله 
تعالى أجمعين وتخرّج منها سنة ٠۳٠٠١‏ ه. م درس ا کانپور ف مدرسة "الفيض العام" دة 
أریع عضر نمم رجن إل بده انه هون یت ارم زاوي دغه اغارف اطا نداد ل رجه 
الهء ولم يرل مقيماً يمذ الزاوية بُروى الغليل ف طلب العلم وإصلاح الأحلاق إلى أن توفاه الله 
تعالی سنة ۱۳۹۲. وکان رمه الله موقا ف التأليف والوعظ له نحو ألف موف ما بين صغير 
e‏ 
حسّاس لمشاكل الأمة وأسباب انحطاطها وال ها تأثير بالغ ف إحياء مادة العمل ف النفوس» 
وطبعت ف ثلائين جلّدا. . من أشهر كتبه. تفسيره "بيان القرآن" بالأردية اذى صار: زعا 
اساسا للعلماء ف هذه الديار ف فهم القرآن» وله "إمداد الفتاوى" الّذئ هي جحموعة لفتاواه 
احققة لن کتبها فس وکان ره الله أكر مرجع للفتیا ف اند كما کان له غرهما من 
الكتب. (ملخص من مقدمة إعلاء السّن) 

)١(‏ وعظ اتباع المنيب» خحطبات حكيم الأمت ج ص۱۷۲ 


الإفتاء ۷۲ مناهج الفتوى فى السلف 
ومن لوازم هذاالقول أله حيث وقع الأمن من اتباع الهوىء فلابأس بالأخز 
بما هوأرجح دليلاً لعالم أهلِ للّظر فى الأدلة. قال الإمام الفقية الشيخ رشيد 
أحمد الكنكوه “° ارحمه ا تعالی: 
ی واسلے لیر ر خی کو تپا ےکتالوں میں مما ہگ جو عام یر شیے 
مبب تلان ماسو م زک ر کانہ ہو اور تہ لے مبب سے وام یں بیان ہو او 1 یھ مر 
یاب کی ہا موی" 

"إن الفقهاء منعوا العامة من التقليد غير الشخصى (وهو أن بُقلد مذهباً فى 
مسألةٍ وغيره فى مسألةٍ أخرى) بسبب هذه (المفاسد). ولكن العالم الذى : 
يأمن من هذه المفاسد» فاه بجوزله التقليد غير الشخصى اليوم أيضاً ُشرط 
أن لابخدث بذلك بلبلة واضطراباً فى العامة "" 


رى العلامة رشيد أحمد الكنكوهي: هو رشید أحمد بن هدایت أحمد بن قاضی پیر بخش» الگنگوهي» 
نسبة إلى گنگوه» من مناطق افند» ينتهى نسبه إلى الصحاي ابمليل أبي أبوب الأنصاري رضي الله 
عنه» أبو حنيفة عصره فقيه التفس. ولد رهه الله سنة ٠۲٤٤‏ ه. وارتحل إلى دهلي حيث 
ام الالية والتفسير والفقه عن العلامة ملوك علي والد العلامة يعقوب النانوتوي 
لله لى وأححذ الحديث عن الحدث الكبير العامة عبد الغ الدهلوي اذى هو من عقب الشيخ أحمد 

جحد للألف القان السترهندي رحمهم الله تعاى. ثم اهعم باذ الريق عن شيخ العرب والعح 
لحاج إمداد الله اهندئ ثم الكَيّ رهه الله. فيرع ف العلوم الظاهرة والباطنةء حتی صار مرجعا 
تضرب إليه أكباد الإبل فيهما. وطار صت درسه للأمهات السّت بحل العويصات بعبارة قصيرة 
سهلة المد رك كما يشهد له بجموع اضراته على صحيح البخاري المستّى ب"لامع الذراري 
وعلی جامع الترمذي المسمّى ب "الك وكب الذرّي". كما كان له الحظ الأوفر من التفقّه حى 
كان يامب ب"أبو حنيفة العصر"» تشهد له قتاواه و كتابأثه الفقهية ال طبع نخلة متها ف 

"تالیفات رشیدیه' '. وكان قد عُيّن ناظراً غلى منبعى العلوم الأعظمين باهند: 8 یرید 
ۇمظاشر الغلوم ھار تپوز: رفي رهه الله سنة ٠١۲۳‏ من المحرة النبويّة على صاحبها ألف لف ألف 

تة (ملحص من "تذكرة الرشيد" و "أكابر علماء ديوبند" لفضيلة الأستاذ كبر شاه بخارى) 


ره تذكرة الرشيد ج ص۱۳۲ 


| 


أصول الإفتاء VY‏ مناهج الفتوى فى السلف 
وقال فی موضع آخر: 

ال ری بعد وٹ اک ار کہ ہے لہ اچ امام کاغلا فکتاب وشت کے ےہ کک ۰ 
کنا کک کلام س اد کول بعد وضوں اال ا کے ا ٤‏ کک یں کک لام کے 
نی ب وکرم وکا 

"والحاصل أنه إذا ثبت أن هذه المسئلة من إماينا الف الكتابة والسّة 
لزم کل ممن أن يتركهاء ولاأحد ينكره بعد وضوح ذلك. ولکن كيف يمکن 
للعامة أن بحققوا هذا الأ ؟" 

وفصتل شيخ مشايخنا الإمام أشرف على التهانوئ ا تعالی هذه 
المسئلة باعتدال واتزان بالغء فلابأس بإيراد كلامه بلفظه متبوعأً بتر جمته العربئة: 

یں مرح لی رکا قار تاب لاست سء اک طرںح ا ہیں فلو ویھوو کی موچ 
مت کار ن اوہہ ابت وچا سپ ہک لیر م ر کی اس کو 
شاع دبا احام بک کر یں کی چان بلگہ اسک سنن احم اور مو م شرا وتسر م راو اثر 
ور سول اعتقاد کے کی ال سچ۔ ی ج بک کول امم مان اور راح ا اعتقادکات پا ہاویا 
ال وت کک لیر کی اوی اور ستل یں کی بام وسیع الظر زک ا مص 
مر کا ن ے ب کی ھائ کو اییے مالم سے بر یر تی کی ہو بشادت قلب 
علوم ہو چاو ےک اال مسل یں رارع ووسرئ ہاب س وھٹا چا کہ اال مرج 
ہاب یں کی ول شی سے کل یکاش ہے یں ؟ ا کیک ہو و اییے مون یړ 
جہاں اخال فت و تول کرام کا ہوے لانو کو ترا کہہے چا ےکی اوی ی س کہ 
ا مرجں پاٹ پ کل کڑے۔ و مل ا کی ہے ج دشں یں خضرت ماش ری 


2 الث نپا سے د داییت س کہ بک سے ارشادفرمایار سول ایل کی الہ علیہ وم ےکر مکو 


0 سبيل الرشاد للإمام رشید مد الكنكوهي رجه الله ص ۳۰و۴۱ ط: ذهلي ۲م 


أصول الإفتاء V4‏ مناهج الفتوى فى السلف 
معلوم ہیں کے تہاری قوم من قرش نے جب کہ مایا چ نیاو اہر اتکی سے کی کروی 
ے۔' ہیں نے رش کیا“ ی رسول اط ؛ ی رآپ اک بنھاد یہ ھی رکرار کے فرمای اک 
٣اگ‏ قر کازہا کف ر ے تریب نہ موچاو یں ایی کرم“ روات کیااک بغار ی وم 
ےترم زی اور نیال اور مالک ے_ف : حن ل وگوں میں وا واو تو یش کیل چاو لے کیک 
وکوا کہ گراو ہاب اعلے اس یں وست اثرازی ہیں کرخا۔ کے إ باوج ویک پاب دان کی 
یک ار رای پر ھی کردا جانا مک چ کے ووسری ہاب کی من ن تام سے دیا 
کک ہا یگ مرجوں ی ہآ نے ونی فت و ثول اک ہاب جک اضتار 
فرمایا۔۔۔(تیز) حطرت این عو ے روات ب ےک اہوں ور ) اچاد 
دکمت ڑگ کک نے بو چھاکہ “تم نے خضرت فال ی ( قمر کے میں ) عراش کی تا 
بر خو پار یڑ ی؟' آپ نے جاب واک لاف کرنا جب شر چ۔۔۔ ال میٹ ے 
کی معاوم مد اکہ باوجو ریگ اہن وو ( ری الث عد )کے دیک جاب دان فر یں قر 
ک ناپء مگ مرف شر ادر غلاف سے تھے ے اقام فرہالیاجھ ہاب مرج تی e‏ 
علوم وچا سب کہ اک کی اتر کے ے۔ بر حال ! ان میں سے اس کی جاتر موک کے 
اکر ہاب مرجں کی ہا ہو تزا یک اغتا رک اول ہے۔ 

اور اگ ای اب مرج ں کش ل یں باکر ےرک واجب یا ا کاپ امر ناہات 
لاز آنا اور“ کر یں کے ایپ رکو یل ت ن بال۔او پاب دات یں می ی 
مر ہوجو ے ای وقت بازرد عریث ی گل کرا وا ہپ (f‏ اوراس مت نیل کی 
طرں تیر پات نہ موی کوک اسل ورن ترآ و حدییث سے اذر آقلیر ے بجی قصوو ے 
ک قران د حدییٹ پر ہولت وسلا کی ے گل ہو چب وونوں یں موافتی ن ری ,آل و 
یٹ پہ کل وکا ایک جات ہیں کی اک پر سے ہنا بی آقلیر ہے کی مز شت ران 


أصول الإفتاء Ye‏ مناهج الفتوى فى السلف 
ود یٹ واقوال علا یں آل سء چنا چ عد یٹ سے۔۔۔ حشرت م ری بن مام سے روات 
کہ یں حضور سی الہ علیہ و کم کے حضور ہیں عاضر ہوا رآپ کو ہے آیت پڑ ہک ہنا 
جکا ت جم ہے سپ کہ ((ااکتاب ہے اسۓ لاء اور ورویٹوں کو رب بنا رکا تاخ راک چوڑ 
ک)) اور ارشاد فرمایا کہ "وو لوگ ای عپارت ٹہ کے ے کن وہ یں چ کہ حلال 
کے دہ اک علال کے کے اور یں چیز کہ ام کیہ ےم اک حرام کے کے۰ 
وای تکیاا کوت می نے۔ مطلب بی س کہ ان کے اقوال کو ج بقییا کے تز دیک ک یکتاب 
لے غلاف ہے ”کہ اک وکتاب الد پر ی سیت سو اک ایت ادر صرییٹ میں م موم 
رماي گیاء ادر ام اہر مین ایی مجو ل راک جب او علوم مویاک ہے قول مارا 
کاغلاف م خداو ر سول کے بے ورا رک کرو چاچ عدیث س ا کے 
U E EE‏ تل لامر 
اچ اھ دی ( یں سے انید کرت کم حلت کا ھا) ایک رآ ری ا کے پا کے سے اښوں 
سے کہاکہ یں سے الد ہریڈ سے متاس ےک ر سول اٹہ سی الہ علیہ واک وک سے ماس سے 
ک زک آیں وآ پ نے یے فرمایاکہ * بم خبا کے وہ کی غبییٹ ہے *۔ ابن نے رماب 
کہ ' اگیے بات ر سول اللہ لی اٹہ علیہ اکلہ وم نے فر ما سے ت کر یوں یں رح 
ضور نے فرہایا۔" روات کیا اگ الو واوو کے اور عار خت کی بییغہ اں کل کے پابند 
سے ۔ چاچ جاب شبہ پھار دتم یں ان حرات کا امام صاحب کے حش اتوال کو رک 
کدیٹام ۂکر او چا سے ے منص ف آو ی کے تز ویک ان حرات ب لصب و قير چام 
کا تست کا فاط موتا مشن مو چاویا س کاسنقا اکپ بلا ورایت آظ ر کر نا سے ۔اور قر 
سوم ہیں ایی اترا غر تر علیہ موناخایت کروی گیا سے کان اس مسل ہیں کک لیے 
بای ی بد کی شان سای زپ دز پان کنا اول سے ب رگافی کرناکہ اہوں نے 


أصول الإفتاء ۷٦‏ مناهج الفتوى فى السلف 
اس عد یٹ کی الف ت کی ہے پات جس کوک ن س کہ اگدیے عدیٹ نہ کی ہو ابسن 
ضوف کی ہو اگ کی ق ری شر ی سے اول ھا ہو ای لے وہ معز ور پء ادا ما یٹ 

ك ہیں زاغل سے کوک کش م رشیں 
ار اڈ کو ہکا لی کلم چ کی وق ت کک دہ کی یں مک کے کرای سی ہیں 
اک موچ تس ی ںکپ کیا چاچ صدییٹ کل د بی ن یر سے رت الو موک کے 
خضرت ت رے پآ نے کی اہازت ما گے ے کے یں رایت س کہ حطرت کے فرمایا 
کے دزسولی ار سی ار تلیہ دال سما رشاو کے ی ر وگیاء کے پازاروں ہیں چاکرسورا 
سای کے ۓے ول کرو یا" روات کیااک بغار کے اک طرںح مچ کے ای مقلد 
کو م کواب کک اا زکر کی ط رح اس مسل میں شرج صر یں ہوا وز کاٹ 
کک یی حن ن ےک مت ر6 تول غلاف مدیث یں سء اوا گان سے ا ب کک اا 
ستل ہیں آقلی ر کرر ہے او مدیٹ کور وہیں کرہا, کان وچ موافتری کو فصل بی کی 
یں ہے مق رک کی بو ہایس ےک دہ کی وملک سے مشک ہہ اود ںی شرت 
ی کاقص رک رہ اے کنبا کیں۔ 

ای طرں اس مقل رکراہازت یک ہے س کا کہ ل نے لع ذو م زک را 
سل میں ایر ےک کروی س کوکگ کا اخخلاف ایا سے جو سلف سے چلاآ ہے ج 
کے باب ہیں تاا نے فرمایا س کے اتام ہب ظا صواب تل خلا اور ورام ہب تاع 
تل واب سپ ل سے ی ہہ کی نے و جانا س کہ جب سب ہن ہیں ,ایک یپ ل 
کیو ں کیا ہادسے؟ ب جب دوس رے یں کی ا ال صواب چ واس یں کی کی تضلیل ۾ 
ین بابر ن و پلک لقب دی اور حرړ و خض و حتاو وتز ا ونییت وس وشت وطن وکن 


شوہ اتی رکرناج تما رام یں ,کں طرں اتر موا؟ 


ESEN 1 YY ٠ أصول الإفتاء‎ 

ابت چ س مقار ی ماعات یں تاشت کے یا ملف صا گن کو کے وه اا 
سنت وایماعٹ سے تادر س کوک اال سنت وجتاعت وہ یں جو عتائر ہیں صیاہہ ری ایر 
کے ری مول ادر ہے امور ان سے تال کے غلاف ہیں الزااییا یں ال شت سے 
ار اور اال برعت و ہوک میں وال ے۔ ای طرں جو شش آقلیر یں فل وک ےکر قرآن 
وحدییث کر و کے کے E‏ 
کیلب اور ادل وار ق سے کی اعرا کر را07 ٠‏ 

ترجمته: "كما أن إنكار التقليد مو جب1 للملامةء فان اللو والجموة فيه 
موجبة للمذمة أيضاً. وقد تقدم أن المجتهد لايُقلّد لتعبين الحق باعتقاد 
أنه شارخ وشنشئ للأحكام وإنما بُقلّد باعتقاد أنه ٠‏ هبي للأحكام 
وموضیحللشّرائع وخظو و لادا تعالی والرسول صلی اله عليه وسآم. ولذاء 
فان التقليد إنّما يُعمَل به إذا لم يظهر أمر بنافى ذلك الاعتقاد أويرفغه. فان 
تبن لعالم واسع النظر ذكئ الفهم منصف الطبع بتحقيقه» أو لعامئ بواسطة 

مثل ذلك العال »> بشهادة ة قله بشرط أن یکون متفیاء أن الراجح فى هذه 
المسئلة جانب آخر فلیظر هل هناك احتمال لجواز العمل بالجانب 
الم ر جوع على ساس دلیل شرعی (ولوکان مرجوحا) أم لا؟ فإن كان هناك . 
عة ویخشی فى إظهارالخلاف من فتن وتشويش للعوام» فالأولى فى مثل 
هذه الحالة العمل بالجانب المرجو» وفاية لعامَة المسلمين من تفريق 
الكلمة. ويدل على ذلك ما رَوَنّه غائشة ارضی الله تعالی عتها قالٹ: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: "آل رئ أن فوك مَك حي بوا الكخبة افتصرو 
عن قواعد إنراهيْم "فلت اسو TS‏ 


١(‏ الاقتصاد في التقلید والاجتهاد ص٤۸‏ إل »۸٩‏ ط: اداره اسلاميات. 


أصول الإفتاء ۷۸ مناهج الفتوى فى السلف 
َمّال: "لول حدتان ويك بالگفر قعل" أخرجه الستّة إلا أباداود."“ 
فبالرغم من أن ناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام كان راجحا فإِنٌ 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم اختار الجانب المرجوح خشية الفتنة 
والنَشویش, لان ھذاالجانب المرجوح کان جائزاً شرعاً وإِن کان مرجوحاً... 
وكذلك عن ابن مسعود رض الله تعالى عنه أنه صلى أربعاء (يعنى فى السفر) 
فقيل له: ا ثم صليت أربعاً؟ فقال: : "الخلافة شر" أخرجه 
أبوداود”. 

فبالرمغم من أن الرٌاجح عند ابن مسعود رضی الله بعال نةكان هر لقنن 
فى الستفرء فإنّه أتم الصلوة تجباً عن الخلاف زالشر والظاهر أنه كان يرى 
جواز ذلك أيضاً. فتأيّد بذلك ماذكرنا أنه إن كان الجانبة المرجوح 
فاختياره أولى تجباً عن الفتنة والتشويش. 

ما إن كان الجانبة المرجوح لايحتمل الجواز بل يستوجب ترك واجب أو 
ارتکاب محظورں ولیس له دلیل سوی القیاس» ويوج حدیث صحیح صریح 
فى الجانب الراجح» فيجب العمل بالحديث من غير ترذدء ولايجوز التقليك فى 
هذه الحالة أصاد لان أصل الدين هوالقرآن الكريم والسنةء وليس المقصوذ 
من القليد إلا العمل بهما بشُهولةٍ وسلامة. فلا انَْمَّت الموافقة بينهماء 
)0( صحيح البخاري» کتاب الح باب فضل مكة وبنیاماء حدیث ۱١۸۳‏ و صحیح مسلم کتاب 

الح باب نقض الكعبة وبنائها حديث ۳۲٤١‏ وسنن الترمذي» كتاب الحج» باب ما حاء في 

كسر الكعبة» حديث ۸۷١‏ ولفظه: "لولا أن قؤمك حديث عهد بالجاهلية» مدمت الكعبة 

وجعلت ها بابين." وسن النسائيء کتاب متاسك المح باب(١۲٠)‏ بثاءالكنبةء حديث 


۳ والموطاً للإمام مالك» كتاب الحج» باب ما جاء في بناء الكعبة» حديث ٠١٠١٤‏ . 
(» سنن اي داود» كتاب المناسك» باب الصلوة ىء حدیث ٠۹٦۰‏ 


أصول الإفتاء :۰ مناهج الفتوى فى السلف 
وجب العمء بالقرآن والسة. على ی ن الحالة هى 
التقليد الذى ورد ذه فى القرآن والستّة وفى كلام العلماء ء. فروی عن عدئ بن 
e.‏ تیت ابی صلی الله عليه عله وتلم وستمخنة يقرا 
ادوا أَخَبَارَمُہ ورَزهَبتهم ارا من دوت آل4 الاب :۷ قال: ا 
کر وا تخد وکھب ولھ" گائواإذا حرا شيا استحاو ودا روا عَلهم شیا 
مو خر جه الترمذى ”° 
E SEER‏ 
غیرهم مخالفا لأمر من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسل أفلغواعنه 


٠‏ من ساعته. كمازوى عن تُمَيْلة الأنصاري رضى الله عنه ا ابن عمر رضی 


لله تعالى عنهما عن أكل القنفذ فتلا فل ي مآ اوی إل رما عل 
طاعِر يطعم [الأنعام :0 [١‏ الايةه فقال د شيخ ر عنده: سمعت أباهريرة يقول: 
ڈوراشفڈ عند رسول اله صلی الله عليه وسل فقال: حبيئة من الخبائث فقا 
ابن عُمَر: إن کان قال ر رثول الل -صلى الله عليه وسلم- هذا د و کا قال مالم 
ندر. خر جه أبوداوو .۳“ ۰ 

ولم يزل العلماء الحنفية أيضاً ملتزمين بهذا الأصلءفإنّهم تركوا أقوال إمامهم 
في عة مسائل» ويتبيّن بذلك لكل منصفو أن ما اتهمهم به بعضر الاس من 
النعصّب والتقليد الجامد خط قطعاء منشأه النظر فى الروايات بغير دراية... 
ولکن لا يجو مع ترك التقليد في تلك المسئلة الوقوغ في شأن المجتهد 
بإطالة اللسان في جنابه أو إساءة الظن فى القلب بأنه ترك الحديث الصتحي» 


(۱) حامع.الترمذي» کتاب التفسیر» حدیٹ ۳۰۹۰ 
) سنن آي داود» کتاب الأطعمة حدیث ۳۷۹۹ 


أصول الإفتاء Ae‏ مناهج الفتوى فى السلف 
لاه من الممكن أن يكون ذلك الحديث لم يبلغ أو بلغه بسن ضعيف أو 
بكونٌ ذلك الحديث مولا عنده بقرينةٍ شرعيّةء فإِله معذور. وإن الطعن في 
كمال علمهم بعدم اطلاعهم على ذلك الحديث من جُملة إطالة السانِ في 
جنابهم فاته قد ثبت أن بعض الأحاديث لم تبغ بعض أكابر الصحابة الذين 
لا شبهة في كمال علمهم» ولم بُعتبر ذلك نقصاً في کمالهم. فقد رُوی عن 
غبید بن عميررحمه اله تعالى في قصة استيذان بي موسي رضي اله تعالي 
عنه قول عمر رضي الله تعالي عنه: "خفي علي هذا من مر التب صلی الله 
عليه وسلم» آلهاني الصف بالأستواق-" أخرجه البخاري". وكذلك إذا كان 
بعضر” المقلّدين لذلك المجتهد لم ينشرح صدرزه في تلك المسألة وهو 
بحسب بحسن ار“ بالمجتهد أن قولّه ليس مخالفاً للحديث » فلا يزالٌ 
يقلده في تلك المسألة بسبب هذا الظن ولا يرد الحديث الصتحيح» ولكن لا 
يفهم موافقة إمامه لذلك الحديث الصتحيح تفصياد فاه لا يجوز ذم ذلك 
المقلّدء لأه أيضاً متمستّك بدليل شرعي؛ ولا بقصد إلا اتبا الشريعة 
وكذلك لا يجوز لذلك المقلد أن يذ ذلك العالم الذي برك النقليد في تلك 
المسألة بالغذر المذكوں لان احتلاقّهم هذا نظير الاختلاف الذي وقع بين 
الستلف وألذي قال فيه العلماء: :إن مذهبنا صوابة ظنًا بحتمل الخطأء ومذهبا 
غيرنا خطاً ظا يحتمل الصتواب- "فما كان الجانب التائي محتملا للصواب 
أيضاًء فكيف يجو بذلك د تضايلأحا أو تفسيه أو تي بالبدعة أو الوخابية 


() صحیح البخاري» کتاب الاعتصام» حدیث ۷۲٣۲۳‏ 


أصول الإفتاء A۹‏ مناهج الفتوى فى السلف 


وإحذاث الحسد ا والعناد والنزاع والغيبة والسبة والشتم 'والطعن 
واللعن الذي هو حرام قطعاً. نعم! إن السجل الذي بُخالف جمهور المسلمين 


في عقائدهم أو في المسائل المُجمع عليهاء أو بطي لساته في جناب الستلف 
الصالحين» فإّه حارج عن أهل الستّة والجماعةء لان أهلالسنة والجماعة هم 


٠‏ الذين يسلکون طرق ق الصحابة. وإن هذه الأمور مخالفة لعقائدهې فکان هذا 


الرجل خارجاً عن أهل السنّة وداخلاًفي أهل البدع والأهواء. وكذلك الرجل 
الذي يغلو في تقليده بحيث يرد القرآن والخذايث من أجلهء فالواجب 
الاجتناب والاحتراز من هذين الرجلين مع الإعراض عن المجادلة 
المتعارفةء وهذا هو الحق الوسط. وأمًا ما عدا ذلك فغلط وشطط. الهم أرنا 
الحق حقاً وارژفنا الباعه وأرنا الباطل باطلاً وارڑڈنا اجتناته ٠"‏ 

فتبيّن بهذاأن التمذهب بمذهب معيّن وتقليك مجتهد ليس إلا للوصول 
إلى ماثبت من الأحكام الشرعيّة من الكتاب والسلّة ممن لايستطيم أن يوافق 
بين الأدلة المتعارضة. ولذلك صرح العلماء بأن التقليد لاحاجة إليبه فى 
العقائد والأحكام ال ا مثل فرضيّة الصتلوة والصوم والزكوة 
والحج» وحرمة الخمر والخنزير والرّبوا والكذب والخديعة والخيانة من 
الأحكام التى لامجال فيها للاجتهادء ولاتحتمل فيه الأصوص أکثر من معن °۶ 

وكذلك ليس معنى التمذهب أن لايخالفةعلماء ذلك المذهب قول إمامهم 


() الاقتصاد فق التقليد والاجتهاد للشيخ أشرف على التهانوى رجه الله تعالى 
)٠(‏ راحع الذحيرة للقراى ٠:1٤۸‏ 


a Crem am ts ARAL AER ESA 


أصول الإفتاء ۸Y‏ مناهج الفتوى فى السلف 


فی شيئ من المسائل. ومن ماروئ عن الإمام الطحاوىئ وهو حنفى المذهب» 
ته قال: "کان أبوغبید ابن حرېوبه" بُذاکرنی بالمسائل. فأجبته پوماً فی 
مسثلةء فقال لى: "ماهذا قول أبى حنيفة." فقلت له: "أيّها القاضى! أو كلما 
قاله أبوحنيفة أقول به؟" قال: "ماظك إلأمقلداً."فقلتة له: "وهل بُقلد إلأ ' 
عصبی؟" فقال لى: "أوغب" ن ی مارت 
مثلاً" وماقصده ا رحمه الله تعالى هو أن التمذهب بمذهب معيّن 
لايتافى أن لابأخذ عالم مث الطحاوئ بقول غير قول إمامه فى شيئ هن 
الستائل» إلا صارتعطا 


رم هو أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوئ (بفتح الطاء والحاء نسبة إلى طحيةء قرية بصعيد 
مصر) الأزدئ. إمام جايل القدر» مشهور ف الآفاق. انتهت إليه رئاسة الحنفية بعصر. كان يقرأ على 
حاله الإمام ازن الشافعي» فانتقل من مذهبه وتفقّه على مذهب الإمام أبى حنيفة رحمهم الله تعالى. 
وذكر أبو يعلى ال خليلىٌ فى كتاب الإرشاد فى ترجمة الزن أن محمد بن أحد الشروطى قال 
لاطحاوئ: مم حالفت مذهب خالك » فقال لأڻی کنت أرى خالى يلنم النظر فى كتب أب حنيفة. 
أحذ الفقه عن أب جعفر أحمدء ثم حرج إلى الشام فلقي ما أبا حازم عبد الحميد» قاضى القضاة 
بالشام» فأحذ عنه عن عیسی ابن أبان عن الإمام محمد رهم الله تعالى. كان إماما فى الأحاديث 
والأبار» وله تصانيّف جليلة معتبرة» منها: معان الآثار وقد يسمّى بشرح معا الآثار». ومشكل 
الآثار» وأحكام القرآن والمختصر ف الفقه» وشرح الحامع الصغير وشرح الجامع الكبير وغيرها. 
توفی رمه الله تعالی سنة ۳۲۲ ه. (ملحص من الفوائد البهیة ص۳۱ إلى )۳١‏ 

( القاضي أبو عبيد ابن حربويّه: القاضي العلامة الحدّث الثبت» قاضى القضاةء أبو عبيدء علي بن 
الحسین بن حرب بن عيسى البغدادي الشافعي. ولي قضاء امصر: قال الإمام حيي الدين النوويً: 
"کان من اصحاب الوجحوه» تکرر ذکره ق مهدي و" الرؤضة" قوفي ل صفر سن ۲۱۹ 
'ه» وصلى عليه أبو سعيد الإاصطخري. رحمهم الله تعالى أجعين. 

ر ذكره الحافظ ابن حجر ره الله تعالى فى رفع الإصر عن قضاة مصر» فن ذکرآبی عبید عل بن 


حسین بن حربویه IY‏ 


نشا 


أصول الإفتاء AY‏ مناهج الفتوى فى السلف 
ومن هنا يتبيّن أن التقليد له درجات: ۰ 

فالدرجة الأولى: تقليد العامي الذى ليس له معرفة بالقرآن والسنة ولا ت“ 
فى العلوم المنشعبة منهماء ويدخل فيهم الذين تخرجوا من المدارس 
والجامعات الدينيّةء ولم تحصتُل لهم ملكة يستطيعون بها المقارنة بين الآراء 


الفقهيّة فى ضوء الكتاب والسنّة. و مھ ء أن يلتزموا مذهب إمام معيّن» 


ولا يأخذوا إلا بأقوال إمامهم. فان قول إمامهم لیل فی حقهم» ولیس لهم أن 
بحگمواعلی آقوال إمارھم باتھا مغارضة جناب آوآلسنة بعجرد راپھ: لاله 
لايتوافر لديهم ما يجبا لمثل هذاالحكم. 
والرجة الثانية: تقليك عالم متبخر» وهو الذى وإن لم يبلغ درجة الاجتهاد. 
الكلي» ولكنه ارت ن القرآن والسنةء وتبحره في مذهب إمامه 


وطول ممارسته بالفقه والفتيا لدى أساتذة مهرة» تحصل له ملكة قوئ فى 


النظر فى دلائل الأحكام الفقهيّةء فن مثل هذا العال» وإن كان يقلّد إماكه فى 
شعظم الأبواب الفقهيةء ولكنه إذا وجد قول لإمامه معارضاً لنص صريح» ولم 
يجد مع طول بحثه مأ ُعارض ذلك الَص فاه يجو له أن يترك قول إمامه 
من أجل ذلك النص الصر یج کماأسلفنا فى عبارة الإمام الشيخ أشرف على 
التهانوئ رحمه الله تعالى. وكذلك إذا شعر مث هذا العالم بأنٌ فى مذهب 


إمامه فى مسئلةٍ من المسائل حرجا شديدة وأن هناك حاجة عامة لدفع 


هذاالحرج باختيار مذهب فقهى# آخر من المذاهب الأربعة المتبوعةء جاز له 
أن يفتي أو يعمل بقول مجتهلٍ آخر غير إمامه» كما فعله الحنفيّة فى مسئلة 


أصول الإفتاء Né‏ مناهج الفتوى فى السلف 
زوجة المفقود وغیرھاءوکما سیأتی إن شاء الله تعالى فى موضعه» ولكن 
الأحوط فى هذا الرمان فى المسائل التى تعُمٌ بهاالبلوى أن لا يستب الرجل 
فى مثل هذه المسائل برأيه الفريدء بل يشاورٌ غيره من الغلماء ولا يفني 
فتو ئ عامّة إلا بعد خصول اتفاق جماعةٍ من العلماء الراسخين. 

الرجة الثالة: تقليك مجتهكٍ فى المذهب» وهو الذى وإن كان مقلدا لإمامه 
فى الأصول» ولكنّه حصل له نوغ من الاجتهاد فى الفروع أو فى النوازل» و 
پندرج فيه أصحاب التخريج والترجيح» والمجتهدون فى کما 
سیاتی إن شاء الله تعالی. 

والدرجة الرابعة: تقليك مجتهلٍ مطلق» فإِنّه وإن كان مستقلاً فى استنباط 
الأحكام الشرعيّة من الكتاب والسّةء ولكن لا محيص له من نوع من التقليد 
وهو أنه ينظ فى أقوال الستلف من الصّحابة والتابعين» وا فی شرح 
أحكام القرآن والسنّةء فربمًا لا يوجد نص صريح من الكتاب والسنة» ولكن 
يو جد قول من أحد الصحابة أو التابعين» فيُقدمه على رأيه الخاص. وهذا كما 
أن أبا حنيفة رضي الله عنه كثيراً ما يأحذ بقول إبراهيم کک 
بقول ابن جریچ ومالكاً بقول أحد الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة. 
العلاّمة ابن القيّم رحمه الله تعالى فى المجتهد المطلق: "ولا بُنافى اجتهاذه 
تفليده لغيره أحياناًء فلا تجك أحداً من الأئمة إلا وهو ملد مَن هو أعلم منه 
فى بعض الأحكا» وقد قال الشًافعى رحمه الله ورضى عنه فى موضع من 
الحج: "قلته تقلیداًلعطاء "° 


رم إعلام الموقعين ٤:۱۷۹‏ الفائدة التاسعة والعشرون: المفتون أربعة أقشام 


أصول الإفتاء ۸٩‏ طبقات الفقهاء 
او ب و و ج ج و ا ا و ا 
طبقات الفقهاء الحنفية 


قد ذكر العلاّمة ابرم عاہدین" رحمه الله تعالی فى شرح عقود رسم 
المفتى أن الفقهاء الحنفيّة على طبقاتٍ قد حصرها العامة ابن كمال باشا" 


ر العلامة ابن عأبدين الشامي: قال ال ركليٌ ف الأعلام: "عمد أمين بن غمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقي: فقيه الديار الشَاميّة وإمام الحنفيّة فى عصره. مولده ووفاته ف دمشق. له "رد الحتار 
على الدّر المحتار" مس جلّدات» فقه» يعرف جاشية ابن عابدين» و "رفع الأنظار عمّا أورده 
الحلىّ على الذّر المختار" و "العقود الذرية في تنقيخ الفتاوى الحامدية " جزآن» و "سّمات 
الأسحار على شرح النار" أصول» و "حاشية على المطوّل" ف البلاغة و "الرّحيق المحتوم" فى 
الفرائض» و "حواش على تفسير البيضاوي" الترم فيها أن لا يذكر شيا ذكره الفسرون» و ٠١‏ 
"جحموعة رسائل" جلدان» وهي ٠۲‏ رسالةء و "عقود اللآلى فن الأسانيد العوالى" وهو ثبته." 
وأرخ الزركلي شولده سنة ۱۱۹۸ هد ووفاته رهه الله سنة ۱۲۰۲ ه. (الأعلام )٤۲ :١‏ 

ر هو أحمد بن سليمان بن كمال باشا» كان جده من أمراء الدولة العثمانية ونشأ هو في صباه في 
حجر العز. ونقل العلامة طاشكبرى زاده فى "الشقائق النعمانية ف علماء الدولة العثمانية" سبب 
اشتغاله بالعلم» وهو أنه كان فى رفقة السلطان بايريد خحان ف ومعه وزير وأمیر يقال له 
أحمد بك » فرأى أنه حاء رجحل من العلماء رث افيئة نيئ اللباس فجلس فوق الأمير المذكور» 
فتعجب منه کمال باشا وسال رفقاءه عن سبب جرآته على الأمير» فأحبر أنه عام مدرس يقال 
له المولى لطفى» ووظیفته لاون درهماء وإنغا يعظّمه الأمير من أجل علمه» ولايرضى الأمير بان 
يتأحر عن جملسه هذا. فوقع ف قلب ابن كمال باشا عظمة العلم» فذهب إلى خدمة المولى 
المذكور وقرأً عليه حواشى شرح المطالع. (ملحص من الشقائق النعمانية ص٠۲۲)‏ و أحذ العلم 
أيضا عن المولى مصلح الدين القسطلان وهو الذي يصل سنده ف الفقه إلى أكمل الدين البابرتئ» 
صاحب العناية» ثم إلى حسام الدين حن السغناقي صاحب النهاية. وابن كمال ره الله ضار 
مدرّسا بعدينة أدرنة» ثم صار قاضياء فدحل مع السلطان القاهرة حين أحذها من يد الجراكسة» . 
فشهد له أهلها بالفضل والإتقان. ثم صار مفتيا بقسطنطينية» وله تصائيف _ كلثيرة معتبرة» منها 
تفسير للقرآن اطيف حسن قريب من التمام وقداخحترمته للمنية ولم يكمله وحواش على الكشاف» = 


أصول الإفتاء AY‏ طبقات الفقهاء 
الطبقة الأولى: طبقة المجتهدين في الشرع» كالأئمة الأربعة رضي الله عنهم 
ومن سَلّك مسلكهم فى تأسيس قواعد الأصول» واستنباط أحكام الفروع من 
الأدلة الأربعة من غير تقليو لأحد, لافى الفروع ولا فى الأصول. 

أصحاب أبى حنيفة القادرين على استخراج الأحكام عن الأدلة المذكورة 
على حسب القواعد التى قررها أستاذُهم فإنّهم وإن خالفُوه فى بعض أحكام 
الفروع» لكتهم يقلّدونه فى قواعد الأصول. 

الطبقة الثالثة: طبقة اللمجتهدين فى المسائل النى لارواية فيهاعن. 
صاحب المذهب كالخصاف” و جعفر الطحاوى: ESSE‏ 


و الإصلاح والإيضاح» وهو مان وشرحه فل الفقه» وشرح المداية ولم يكمل» وحواشى 
التلويح. وغيرها. وله رسائل كثيرة فل فنون عديدة لعلها تريد على ثلانمائةء کما ذکر این عابدین 
رهه الله عن طبقات التميمئ. وذكر ابن عابدين رجه الله فى رد الحتار عن طبقات التميمي أنه 
قل ما يوجد فنٌ إلا وله فيه مصّف أو مصفات و أنه كان في كثرة التآليف رالسرعة 4ا 
كالحلال السيوطي. توفي رهه الله تعالى وهو مفت بدار' السلطنة مدينة قسطنطينية سنة ٩ ٤١‏ 
مل ا في الفوائد البهية ص٠۲‏ و ۲۲ والشقائق النعمانية ص٠۲۲‏ و ۲۲۷ وشرح. 
العلامة ابن عابدين لمقدمة الدر المختار) 

(ا) وهو أحمد بن عمر بن مهير الخصّاف. أحذ العلم عن أبيه غمر بن مهير عن الحسن عن الإمام أي 
حنيفة رحهمهم الله تعالى. وكان فرضيًا حاسبا عارفا بالمذهب. و كان معَدّما عند الخليفة المهتدى 
بای وصتف له كتاب الخراج. ومن تصانيفه كتاب أحكام الوقف» وكتاب أدب القاضن» و كثاب 
الحيل» وكتاب الوصاياء وكتاب الشروط الكبير .والصغير» وغيرها. وكان صف كتابا في مناسك 
احج لکن لما قتل المهتدى» هبت دار الخصّاف» وذهب هذا الكتاب قي كتب أحرى. وكان إماما 
ف العلوم حي قال عنه شس الأئمة الحلواق رحه الله: "الصاف رجحل كبير ف العلوم» وهو من 
يصح الاقنداء به." (نقله اللکنوی عن القاری رحمھهما الله تعالل) و روی الحدیث عن خلق کٹیں = 


أصول الإفتاء A۸‏ طبقات الفقهاء 
او 2 ج س م ا ا ا 


E MTS TE PEN E ET TOE واب‎ 
Es ee oe EEE رخسي وفخرالإسلام البزدوى"‎ 


= منهم وهب بن جرير» والقعبي» و أبو داود الطيالسى ومسدد بن مسرهد وعلى بن مدي 
رحههم الله تعالى أجمعين. و قال اجى رهه الله : "وید کر عنه زهد وورع» ونه کان یأکل من 
صنعته رهه الله-." وهو عمل حصف رأي خرز) النعل وغيرها. كما في الفوائد البهية عن 
الستّمعان. توفى رمه الله سنة ۲٠۱‏ هه » وقد قارب المانين. (ليراجغ لترجمته سير أعلام 
النبلاي الطبقة الخامسة عشرة» ج۱۳ ص۱۲۴۳ والفوائد البهیة ص۲۹  )‏ 

ر هو عبيد الله بن الحسين» أبو الحسن الكرحئ. نسبة إلى كرخ» قرية بنواحى العراق. أحذ الفقه 
عن أب سعيد البردعئ» عن إ“ماعيل بن خاد ابن أب حنيفة عن أبيه عن خد وانتهت إليه رئاسة 
بعد الإمامين أبى حازم وأبى سعيد البردعئ. ومن تفقه عليه من الأئمة أبو بكر إلحصًاص» 

بو الحسن القدورى» وأبو القاسم على التنوحئ. رهم الله تعالى. ومن تصانيفه المختصر 
وشرح الجامع الصغير وشرح الجامع الكبير. وكان. كثير الصوم والصلاةء ولا أصابه الفاج آحر : 
عمره» کتب أصحابه إلى سيف الدولة ابن مدان لاإنفاق عليه» فبكى الإمام الكرحئ 1 علم 
ذلك وقال: "الهم لا تجعل رزقى إلا من حيث عدت" فتوفي رمه الله قبل أن تصل إليه صلة 
سيف الدولة» وذلك ف سنة ۲٠١‏ ه. ملحص من الفوائد البهية ص۸١۱‏ و۹١٠.‏ 

زم هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صا شس الأئمة الحلوان» ضبطه بعضهم بفتح الحاء 
وبالنون قبل ياء النسبة» ويجوز ضضم الحاء أيضاء وضبطه الآحرون بفتح الحاء وبالممزة قبل ياء 
السبة. وهو منسوب إلى عمل الحلواءء وذلك لان والدہ رمه الله تعالی کان فقیرا ب يبع الحلوای 
وکان یعطی الفقهاء من الحلواى ویقول: ادعوا لابئٰ. کان إمام إلحنفية ببخاری قي وقته. تفقه 
على انين آي عل اسف وا ر اا ا ی ر 
بن الحسين البزدوئ» وأحوه صدر الإسلام أ بو اليسر محمد بن محمد» ومس الأئمة أبو بكر محمد 
بن على الزرنحرىئ وغيرهم رحه الله تعالى. من تصانيفه المبسوط وكتاب النوادر. ذكر القارى 
أن وفاته كانت في سنة ٤٤۸‏ ه. (ليراجع لترجته والاحتلاف فل سن وفاته» وف ضبط لفظ 
الحلوان الفوائد البهية ص٠4‏ و )٠١‏ 

)٣(‏ هو على بن بن محمد بن الحشين بن عبد ف ا اجن خر الإسلام البردوئ. :كان إمام 
الأصحاب با وراء النهرء وأحد من يضرب به الثل ف حفظ لذهب. وى قضاء "رقن وذرّس ها. له 
تصانيف كثيرة معتبرة منها كتاب كبير ف أصول الفقه» مشهور ب"أصول البزدوئ" وشرح الجاع 
الكييرء وشرح احامع الصغيرء والبسوطء وکاب ف تفسير القرآن يقال إنه مائة وعشرون جزاً» كل 
خزء ف ضخم مصحف. . توي رجه الله سنة ۲ ھم (ملخص من الفوائد البهية ص٤ (Mog ٠١‏ 


أصول الإفتاء ۸4 طبقات الفقهاء 


وفخر الدين قاضيخان"" وغيرهم» فإِنّهم لا يقدرون على مخالفة الإمام» لافى 
الأصول ولا فى الفروع» لكنّهم يستنبطون الأحكام عن المسائل الى لا نص 
فيها عنه على حسب أصول قررهاء ومقتضى قواعد بَستطها. 

الطبقة الرابعة: طبقة أصحاب التخريج من المقلّدين كالرًازئ” وأضرابه 
فإتهم لا يقدرون على الاجتهاد أصادً لكتهم لإحاطتهم بالأصول وضبطهم 
للمأخذ يقدرون على تفصيل قول مجنل ذی وجهین»؛ وحکم ل 
لان شر لعن ما اوي أرقن اعون امان اد ن 


)١(‏ هو حسن بن منصور بن محمود» فخر الدين قاضيخان الأوزجندي» نسبة إلى أوزجند مدينة 
بنواحى أصبهان بقرب فرغانة. كان إماما كبيرا غرّاصا ف العان الدقيقة» جتهدا فهّامة أحذ عن ' 
ظهير الدين الحسن بن على المرغينان عن برهان الدين الكبير عبد العزيز بن عمر بن مازه» وعن 
جه محمود بن عبد العريز الأوزجندئ. من تصانيفه الفتاوى الشهورة التداولة المعروفة 
ب"الفتاوى الخانية" أو "فتاوى قاضيخان". ونقل العلامة اللكنوى رجه الله عن قاسم بن قطلوبغا 
فى تصحيح القدورئ: "ما يصححة قاضيخان مقدَّم على تصحيح غيره لأنه فقيه النفس." وله أيضا 
شرح الزيادات» وشرح الحامع الصغير» وشرح أدب القضاء للحصاف رحه الله وغير ذلك. توفي 
رهه الله ف ليلة النصف من رمضان سنة ٠۹۲‏ ه. (ملحص من الفوائد البهية ص٤1‏ و )٠١‏ 

(۲) بو بكر الحصاص الرازى: هو أحمد بن علئ» أبو بكر الرازئ الحصاص» (بفتح اليم وتشديد الصاد) 
قال السمعان ف الأنساب؛ "هذه النسبة إلى العمل باحص وتبييض الحدران" (الأنساب ج٠‏ ص٣٠)‏ 
. كان إمام الحنفية ف عصره» تفقه على أبى سهل الرجاج وأبى اسن الكرحئ» و به اتتفع وعليه 
تخرج. وقد دحل بغداد سنه as ۲۲١‏ إلى e‏ نیسابور 
مع محمد بن عبد الله الحاكم التيسابوزى (صاحب المستدرك» بر ی الحسن الکرخی 
ومشورته» وتوقی الکرخی رحمه الله تعال وهو بنیسابور. ثم عاد إل بغداد سنه ۳۲۲ ه. تفقّه عليه 
جاعة» منهم أب عبد الله محمد بن يى الجرجان» شيخ القدورئ» وأبو الحشن محمد أحمد 
الزعفران. وله من المصتفات أحكام القرآن» وشرح مختصر شيخه أب الحسن الكرحي» وشرح 
مختصر الطحاوئ» وشرح الحامع للإمام محمد ر مهم الله تعأل» وشرح الأاء الحسئىء وكتاب ف 
أصول الفقه. توفّى ره الله تعالى سنة ۳۷١‏ ه.. (ملحص من الفوائد البهية ص۲۷ و ۲۸) 


) أصول الإفتاء ۹۰ طبقات الفقهاء 

برأيهم ونظرهم فى الأصول» والمقايَسة على أمثاله ونظائره من الفروع» وما 

فى بعض المواضع من الهداية من قوله "كذا فى تخريج الكرخى" و 
"تخريج الرازئ""من هذا القبيل. 

الطبقة الخامسة: طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين» كأبى 

القدورى*" وصاحب الهداية” وأمثالهما وشأنهم تفضيل بعض الروايات 


(۾ هو أحمد بن محمد بن أحمدء أبو الحسين: البغنادئ القدزرىئ ربضنم القاف)» قيل إنه نسبة إلى 
قرية من قرى بغداد يقال له قدورة» وقيل نسبة إلى بيع القدور وهو اذى ذكره السمعان ف 
الأنساب ج٤‏ ص٠ .)٤٦‏ كان ثقة صدوقاء مع الحديث من عبيدالله بن :محمد الحوشبي» وروی 
عنه اپو بکر أحمد بن على بن ثابت النطيب الحافظ (صاحب التاري): وتفقه على الفقيه اي عبد 
الله محمد بن جى یی الحرجا. كان حسن العبارة في النظر» حرئ اللسان» مديما لتلاوة القرآن. 
انتهت إليه اة الحنفيّة فى عصره. وكان يناظر الإمام با حامد الإسفرائيي الفقيه الشافعئ. 
صف المحتصر البارك» المتداول بين الطلبة» وشَرْح ختصر الكرحى» وكتاب التجريد» وهو 
مشتمل على الخلاف بين الإمام أبى حنيفة والإمام الشافعى جردا عن الدلائل. وله كتاب التقريب 
ف المسائل الخلاقيّة بين الإمام أب حنيفة وأصحابه جردا عن الدلائلء ثم صف التقريب الثانن ذكر , 
) فيه هذه المسائل اللافيّة بأدلتها. توفى رجه الله سنة ٤۲۸‏ ه. (ملخص من الفوائد البهية 
ص۳۰ و ۳١‏ والأنساب للسمعان ج٤‏ ص٠٦٤)‏ 
() هو عل بن أب بكر بن عبد الحليل الفرغان المرغينان» كان إماما فقيها حافظا جامعا للعلوم» متقناء 
٠‏ زاهدأ ورعا: بارعاء أصولًا أدييا شاعرا؛ ل تر العيون مثله فى العلم والأدب. تفقه على الأئمة 
امشهورين» منهم: نحم الدين أبو حفص عمر النسفئ» و ابنه أبو الليث أحمد بن عمر النسفئ» وأحذ 
) أيضا عن الصدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه» وغيره من أعيان العلم. ار 
له بالفضل والتقدّم أهل عصره» وتفقّه عليه جم غفير» منهم أولاده الأجاد شيخ الإسلام لال الدين 
محمد» ونظام الدين عفر وشيخ الإسلام عماد الدين بن أب بكر ابن صاحب الداية ونقل الإمام 
اللكنوىٌ رحه الله تعالى عن "تعليم التعلم" الازرنوخى» تلميذ ضاخب امذاية عن شيخه أنه قال: 
ينبغي أن لا يكون لطالب العلم فترة فما آفة... إا فقت شركائى بني م تقغ الى الفترة فى 
التحصيل." ومن تصانيفه بداية البتدئ» وشرحه المسمّى ب ."اهداية"» وهو اختصار لشرح آخحر 
للبداية صتفه باسم "كفاية التتهى".. وله أيضا "التجنيس والمزيد". و"حتارات النوازل"» و'كتاب 
امنتقی" وغیرها. توفی رحه الله تعالی سنة ۵۹۲۳ ه. (ملخص من الغوائد البهية ص۱٤۱‏ و١٤٠)‏ 
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" على بعض آخر بقولهم "هل! أولى "و "هذا أصح رواية" و "وهذا أوضح‎ ٠ 
"هذا أوفق بالقياس "و "هذا أرفق للناس".‎ 
الطّبقة السادسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوئ‎ 
والضعيف وظاهر الرواية وظاهر المذهب والرواية التادرة كأصحاب‎ 
المتون المعتبرةء كصاحب الكنز" وصاحب المختار” وصاحب الوقاية“‎ 


(» هو عبد الله بن أحمد بن محمود» أبو ال ركات حافظ الين الَسّفئ» تسبة إلى ٠نسف»‏ بفتحتين من 
بلاد السغد في ما وراء النهن وقيل بكسر السين» وف النسبة تفتح. كان إماما كاملا علنم النظير 
ف زمانه» رأسا ف الفقه والأصولء بارعا فى الحديث ومعانيه. تفقه على شس الأئمة محمد بن 
عبد السار الكرذرئ» وعلى حيد الدين الضرير» وبدر الدين حواهر' زاده. وله تصانيف معتبرة 
منها "كاز الدقائق"» معن مشهور من المتون المعتبرة في الفقه» و"الواق" معن لطيف ف الفروع» 
وشرحه "الكان"» و"النار" متن ف أصول الفقه وشرحه "كشف الأسرار". دحل بغداد سنة 
٠‏ هه » ووفاته فى هذه السنة. وذكر اللكنوئ رحه الله تعالى أن المتر جين احتلفوا فى تاريخ 
وفاته. فليراجع للتفصيل الفوائد البهية. (ملحص من الفوائد البهية ص١١٠‏ و٣١٠)‏ 

«) هو عبد الله بن محمود بن مودود .بن محمود» ابو الفضل» جحد الدين الموصلى» نسبة إلى مولده 
الموصل (بفتح الميم وكسر الصاد) من بلاد الجزيرة» قال السمعان: "وإغا قيل لبلادها الجزيرة لاا 
بين الدجلة والفرات" (الأنساب للسمعان .)٤٠۷ / ٠‏ حصّل عند أبيه أب الثناء حمود مبادئ 
العلوم ورحل إلى دمشق» فأحذ عن جال الدين الحصيرى وتولى القضاء بالكوفة. و كانت من 
أفراد الدهر ف الفروع والأصول وكانت مشاهير الفتاوى على حفظه. ومن تصانيفه "المحتار"» 
ألفه ف عنفوانشبابه ثم صف شرحا له وسمّاه "الاحتيار". توفى ره الله سنة ۸۳ ه. 
(ملحص من الفوائد البهية ص٦ )١ ١‏ 

)٣(‏ هو محمود بن أحمد بن عبید الله بن ابراهیې» تاج الشريعة انحبون» من أولاد الصحايٌ الحليل عبادة 
بن الصامت رضي الله تعالى عنه (ذكر نسبه الإمام اللكنوى رحه الله فى مقدمة عجدة الرعايع. 
أخذ العلم عن أ آبیه صدر الشريعة أحمد» كان عالما عاملا فاضلا نحريرا بحرا زاخرا. وهو صاحب 
التصانيف الحليلة» منها منها: "الوقاية" وهو متن ف الفقه انتحبه من "المداية". ضتّفه لأجل حفظ ابن 
ابنه» صدر الشريعة عبيد الله بن مسعزد بن محمود. وله الفتاوى والواقعات وشرح اهداية اللسمى 
ب"ماية الكفاية".(وليراجع للتفصيل ولأمحاث نفيسة حول بعض الاحتلاف الذي وقع في ترجمته 
وترجمة صدر الشريعة عبيد الله: الفوائد البهية ص۲۰۷ وص ٠١۹‏ وما بعدهاو والتافع الكبير ص٤ ١‏ 
و ٠١‏ ومقدمة عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية» الدراسة السادسة ص۱۸ إلى ص ).٠٠۰‏ 
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او ا ا ر وا ا ا ا ا ی 


وصاحب المجمه“ وشأتّهم أن لا ينقلوا فى كتبهم الأقوال المردودة 
والروايات الضعيفة. 


الطبقة السابعة: طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما دك ولا يُفرّقون 


بين الغث والستّمين» ولا يميّزون الشمال من اليمين» بل يَجمعون ما يجدون 
کحاطب ليل. فالويل لمن قلدهم كل الويل." 

ا کا ای کا اا ای رسو اھ مال فی کے 
عقود رسم المفتى عن بغفن رسائله وذكر الطحظ اوي رمه لله تفال 


(» هو أحمد ين على بن ثعلب» مظفر الدين الاعات البعليكى أصلا والبغدادى منقاً. والبعلبكى 
نسبة إلى بعلبك (يفتح البائين) مدينة من مدن الشام على اث عشر فرسخا من دمشق. (الأنساب 
جا ص٠‏ ۳۷). أبوه عمل الساعات المشهورة على باب المستنضر ببخداد» واشتهر بعلم النحر 
واهيئة وعمل الات واه هذا نشا ببغداد» وبلغ رتبة الكمال» وصار إمام العصر ف العلوم 
الشرعية» كان ثقة حافظا متقنا. وكان مس الدين الاصفهان الشافعى شارح الحصول يفضّله 
على ابن الحاحب» ويقول: هو أذكى منه. أحذ العلم عن تاج الدين على» عن ظهير الين 
صاحب "الفتاوى الظهيرية"» عن قاضيخان. وله كتاب بجحمع البحرين» من المتون المعنيرة ف 
الفقه» و"البديع" ف أصول الفقه. قال الإمام اللكنوئ رحه الله تعالى: "قد طالعت البديع وامجحمع» 
وهما كتابان ف غاية اللطف واللطافة." توقفى رحه الله تعالى سنة ٤‏ 1۹ ه. (ملحص من الفوائد 
البهية ص٠۲‏ و٠۲»‏ والنافع الكبير ص1 )١‏ 

ر العامة الطحطاوي: قال الز ركليٌ ف الأعلام: "أحمد بن محمد بن إماعيل الطهطاري: فقيه 
حنفي. اشتهر بكتابه "حاشية الدر المختار" أربع جحلدات في فقه الحنفية.ولد بطهطا (بالقرب من 
أسيوط» .عصر) وتعلّم بالأزهرء ثم تقلد مشيخة الحنفيةء وخلعة بعض المشايخ» وأعيد إليهاء 
فاستمرٌ إل آن توق بالقاهرة. ومن كتبه أيضا "حاشية على شرح مراقي الفلاح" فقه» و "كشف 
الرين عن بيان المسح على الجحوربين" رسالة. وف تاريخ الحبرتي أن أباه رومي (تركي) حضر إلى 
مصر متقلّدا القضاء بطحطا (وهي طهطا) وربّما قيل له الطحطاوي." وأرّخ الزركلي وفاته رمه 
الله سنة ٠۲۳١‏ من المجرة. (الأعلام ٤١ :١‏ ۲) 
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أنه ذكر ذلك فى رسالة "وقف البنات"". وقد أخذ منه كثي من العلماء | 
المتأخرين» فذكروا طبقات الفقهاء على ماذكره ابر كمال باشا رحمه الله ` | 
تعالی دون نقد أو تت ولكن انتقده جمع من العلماء الرأاسخين الذين 
جاءوا بعده» لان فی کلامه ملاحظاتِ من وجوو شتی + 
الملاحظة الأولى في تقسيم ابن كمال باشا رحمه اله تعالى: 
أنه عأ الإمام أبا يوسف ومحمد بن الحسن الشيبائي: رتحمهما الله تعالی 
من المجتهدين فى المذهب الذين ثقلدون إمامهم فى الأصول. وقد 
شد فى الرّد على ذلك العلأمة شهاب الدين المَرجانئ رحمه الله تعالى ٠‏ 
فی كتابه "ناظورة ة الحق"" ومولانا الشيخ عبد الحيّ اللكنوي” 
1 
: 


رحمه اله تعالى في مقدمة "الجامع الصغير" وفى "غمدة الرعاية" 


٠:١١ةمدقملا حاشية الطحطاوى على الدرالمختارء أواخر‎ )١( 
EOD کتاب "ناظورة احق ف فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق"‎ )( 

ص ٥۸‏ وفيه رد مبسوط على ابن كمال باشا وتقسيماته لطبقات الحنفية» وتعيين العلماء فى هذه 
لطبقات. واسم الؤلف هارون بن بماؤالدين» و يلقب بشهاب الدين» المرحان من علماء القرن 
لثالث عشر» ولد لى ٠۲۳١‏ ه لف قرية من ولاية قازان» وتعلم فى بخاراومرقندء وقال 
لر رکلی: "ترج على يديه كثير من العلماءء وكان جاهرابالاجتهاد وانتقاد بعض المتقدمين عنيفا 
ف مناظراته» فعاداه معاصروه» فانعزل: عن منصبه ثم عادإلیه." (الأعلام للزرکلی ۲:۱۷۸) 
وجامعه موجود حن اليوم ف قازان وزرته» وله صيت حسن ف علماء تلك الديار» وتبحره فى 
لعلوم ظاهر من.كتابه ناظورة الحق وغيره» فإنه وإن كان على موضوع فرضية صلاة الغشاء لى 
امناطق الى لايغيب فيهاالشفق» وولاية قازان منهاء وهى قريبة من بُلغار» غيرأنه اتی بأبحاث ن 
الفقه وأصوله ف غاية الوجاهة. محمد تقى 
m~‏ الإمام عبد الحى اللكنوئ: هو عبد الحى بن عبد الحليم بن أمين الله بن محمد كبر السّهالوى 
للكنوئ. حفظ القرآن وهوابن عشرستين. وفرغ من تحصيل العلوم ف السابع عشر من سل 
ولازم الدرس والإفادة ببلدة حيدرآباد مدة من الزمان» ورزقه الله الحجّ مرتين. .وحصلت له 
الإحازة عن عة من مشايخ الحرمين. ثم إته أحذ الرحصة من الولاة بحيدرآباد وقدم بلدته لكنو» د 
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أن مخالفتهما للإمام أبى حنيفة فى الأصول غير قليلة حتى قال الإمام 
الغزالي" رحمه الله تعالى في كتابه "المنخول" إنّهما خالفا أبا حنيفة فى تل 
مذهبه.” وكذلك حمق العلامة المرجانئ رحمه الله تعالى» وقال فى 
الصتاحبين وزفررحمهم الله تعالى: "وحالهُم فى الفقه وإن لم يكن أرفع من 
مالك والشافعي“ فليسوا بدونهماء وقد اشتهر فى أفواه الموافق والمخالف 
وجرى مجرى الأمثال قولهم: "أبوحنيفة أبويوسف " بمعنى أن البالغ إلى 


= فأقام ها مدة عمره ودرّس» وأفاد» وصتّف.. كان إذا اجتنع باهل العلم وحرت المباحثة ف فن 
من فنون العلم لا يتكلم ق بل ينظر إليهم ساكتاء فيرجعون إليه بعد ذلك فينكآم بكلام يقبله اميم 
ویقنع به کل سامع. وله تصانيف كثيرة ف عدَة من الفنون منها ف الحديث : "التعليق الممجّد 
على موطاً محمد" و "الأجوبة الكاملة للأسثلة العشرة الكاملة" وأ "ظقر الأماف بشرح المخنصر 
المنسوب إلى الحرحان" و"الآثار المرفوعة ف الأحاديث الموضوعة"؛ وف الفقه: "السعاية فى كشف 
ما ف شرح الوقاية"» لم تي وحواش مفيدة على شرح الوقاية والهداية» وق النسب والأخبار: 
"النضصيب الأوفر فى تراحم علماء المائة الثالفة عشر" لم تتم و"الفوائد البهية فى تراحم الحنفية" 
وغير ذلك من التصانيف الكثيرة ف فنون عديدة. يقول الإمام اللكنوي رحه الله: "ومن ذلك 
لسن زأى سن فراغه من تحصيل العلوم» وهي السابعة عشر من عمره) اشتغلت بالتأليف» وبلغت 
تصانيفى المدرنة التامّة إلى الآن معقولا ومنقولا إلى أربع وأربعين." (آخر التعليقات السنية على 
لفوائد البهيّة ص۸٤‏ ۲) توفي رخمه الله سنة ۰٤‏ ه. وله من العمر ۳۹ سنة» وقد صلي عليه 
ثلاث مرّات لكثرة 'الناس ف جنازته. (ملحص من نزهة الخواطر وآخحر التعليقات السنية على 
لفوائد البهیة ص۸٤۲‏ و۹٤")‏ 
الإمام الغرال: هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسيء» أبو حامد حجة الاسلام» وأعجوية 
الزمان» الفقيه العبّاد الرّهّادء صاحب "الوجيز" فى فروع الشافعية. له نحو مثيّ مصنف. مولده رمه 
لله سنة >٠,‏ هف الطابران (قصبة طوس» بخراسان). رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز 
فبلاد الشام فمصر» وعاد إلى بلدته. نسبته إلى صناعة الغزل (عند من يقوله بتشديد 'الزاى) أو إلى 
غرالة (من قرى طوس) لمن قال بالتحفيف. من كتبه "إحياء علوم الذين" أربع جحلدات» و "يمافت 
لفلاسفة"» كما أن له فى أصول الفقه "شفاء الغليل" و"المستصفى من علم الاصول" و"لمنحول". 
ري رمه الله سنة ٠ه‏ ه ق الطابران. (ملخحص من الأعلام ۷: ۲۲ و٣۲۳)‏ 
رم المنخول للغرال ص٩۹٤‏ [ 


J 


~^ 
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الأسماء عن ای ا ارت أن ك ١ e‏ ری أنه 


و 


ر إمام الحرمين E TT‏ ي الشافعي أبو المعالي» 
ركن الدين, اللقب بإمام الحرمين» قال الحافظ أبو محمد الجرجاني: "هو إمام عصره ونسيج: 
وحده ونادرة دهره" ولد رهه الله ی جُوين (من نواحي نيسابور) سنة ٤۱۹‏ هت » ورحل إلى 
بغداد فمکة حيث جاور أربع سنين. وذهب إلى المدينة فأفن ودرّس» جامعاً طرق المذاهب» 
ومن ثم قب بإمام الحرمين. وكان بب .حروجه من بلده الفتنة الى أثارها الوزير السوء أبو نصر 
الكندري للساطان طغرلبك السلجوة قي» ضا الأشاعرة وكان نة عظيمةء وآلت هذه الفعنة إل 
حروج إمام الحرمين» والحافط البيهقي والعلامة القشيري رحمهم الله تعال أجمعين من نيسابور. .م 
رحع إلى بلده حيث بقي مسلّمًا له الحرإب والمبر والخطبة والتدريس» e‏ 
(ليراحع لتفصيل هذه الحنة "طبقات الشافعيّة الكبرى" لاإمام السبكي» ترججمة الإمام أ بې الحسن 

. الأشعري رحه الله تعالل ۳: ۳۸۹ وما بعدها) له تصانيف ف غاية من التحقيق» منها 'غياث 
لأمم ف التياث الط" .المعروف ب"الغيائي" من أروع التراث الإسلامي ف السياسة الإسلامّف 
و"البرهان ف أصول الفقه"» و"الورقات" ف أصول الفقه» و "الإرشاد إل قواطع الأدلّة ف أصول 
لاعتقاد" وغيرها. وقد انتقده بعض العلماء مثل الذهى والمأزري ببعض ما تسب إليه» وقد رده 
لسبكي رمه الله تعالى ف ترحمة إمام الحرمين ۱۹١ :١‏ ومابعدها. توفي رحمه الله فى الخامس 
والعشرين من ربيع الآحر» سنة ٤۷۸‏ ه. (ملحص من طبقات الشافعية الكبرى ٠٠١ :١‏ وما 

بعدها ومقدمة التحقيق ل"لغياث الأمہ" للد كتور مصطفى الحليمي رالد کتور فؤاد عبد المنعم. 

الإمام المرني: هو إماعيل این یی بن إت ماعيل بن عمرو بن مسلم الزن المصري أبو (براهیم» 

امام العلامة» فقيه املق عَلَّمُ الرهادء جاب الدعوات» تلمیڈ الإمام الشافعي رحههم الله الذي 

قال عنه: "المرني ناضر مذهي"» ؤصاحب "المختصر" الذي طبقت شهرته الآفاق. مولده سنة 

٠‏ ه. وذكر الإمام النووي عن إمام.الحرمين رهما الله تعالى أن تخریج الإمام لمرن فى 

الذهب الشافعي ول من تخریج غيره. وهو خال الإمام الطحاوي رمه الله تغالی: (کما ن 

“الإرشاد فى معرفة علماء الحديث للحافظ أبى يعلى القرويي١: ١‏ ترجمة الإمام الري رحمه ال 

والجواهر المضيئة ۲۷٤ :١‏ ترجة الإمام الطحاوي رحه الله تعالی) وف رهه الله في رمضان 

لست بقین منه ٠‏ هد » وله تسع وثمانون سنة. (ملحص من سير أعلام النبلاء ٤۹٤ :1١‏ 

لى ٤۹۷‏ وتمذيب الأماء واللغات ۲: )۲۸١‏ 


أصول الإفتاء ۹٦‏ طبقات الفقهاء 

أصول‌الافتاء_ اا س 

صاحبهما."" ومن ثم قال الإمام اللکنوئ رحمه الله تعالى: "فالحق أن يقال: 

إّهما مجتهدان مستقلان» وقد بلغا مرتبة الاجتهاد المطلق» إلا أنهما لسن 

تعظيمهما لأستاذهما وفرط إجلالهما له أصلا أصلَه» وتوجها إلى نقل مذهبه 
وانتسبا إليه."” فكأنّه جعلهما من المجتهدين المنتسبين» دون المجتهدين 

. فى المذهب. وإِن "المجتهد المنتسب" قسم مستقل من الفقهاء لم يذكره 

ابر“ کمال باشا رحمه الله تعالی» وذکره کثیرون ممن ذکروا طبقات الفقهاءء 

ولکنهم اختلفوا فى مضداقه على ثلاث أقوال: 

أحدهما ماذكره الشّيخ اللكنوئ رحمه الله تعالى من أن المجتهد المنتسب 

NS GE E 

ينسب نفسه إلى أستاذه إجلالأله وتعظيماً. 

والنّانى: ما ذكره الإمام النووئ عن ابن الصلاح رحمهما الله تعالى من 

أن المجتهد المنتسب مجته مطلقء ولكنه يُنسب إلى المجتهد 

المستقل لشلوكه طريقّه فى الاجتهاد» وحكى عن أبى إسحاق الإسفرائین" 

ره النافع الكبير» مقدمة الجامع الغير لالإمام اللكنوئ ص ٦‏ 

ر٠)‏ مقدمة عمدة الزعايةء حاشية شرح الوقاية ص ٩‏ 

ر الإمام أبو إسحق الإسفرائيي: هو إبراهیم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» الإمام ف الكلام 
والأضول» والفقه» والإسفراييی نسبة إلى إسفرايین (یکسر الألف وسکونٍ السّين المهملة وفتح 
الفاء والراء وكسر اليا بليدةٌ بنواحي نيسابور كما ف الأنساب للسمعان رهه الله تعالى ۱: 
۳ . قال الإمام النوويٌ رمه الله تعالى: "من أصحابنا اأصحاب الوحوه» تکرّر ذكره لف 
الوسيط والرّوضة» ولا ذكرّ له ف المهذب» ويقال له: الأستاذ أبو إسحاق." كان أحد اللاثة 
اذين اجتمعوا فى عصر واحد على نصر مذهب الحديث والسنة ف المسائل الكلامية» القائمين 
بنصرة مذهب الشيخ أبى الحسن الأشعري» وهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايئ» والقاضى أبو 


بكر الباقلاّن» والإمام أبو بكر بن فرك رحمهم الله تعالى أجمعين. توفي رمه الله تعالى يوم 
عاشوراء سنة ٤1۸‏ ه. (ملحص من تمذيب الأسماء واللغات ۲: ٠١۹‏ و )٠۷١‏ 


أصول الإفتاء ۹۷ طبقات الفقهاء 


قال: "إنهم صاروالی مذهب الشافعی» لاتقلیداً له» بل لما وجدوا طرقه فی 
الاجتهاد والقياس أس الطرق» ولم يكن لهم ُد من الاجتهاد كوا طريقه 
فطلبوا معرفة الأحكام بطريق الشافعئ. وذكرأبوعلى الستنجى” نحو هذا فقال: 
اتبعناالشافعئ دون غيره» لأا وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدكهاء لاأنّا 
EE‏ فالحاصل أن المجتهد المنتسب إِنْما بسب إلى مجتهد مستقاء 
لان اجتهاده وافق اجتهاد من انتسب إليه فى معظم المسائلء لاأنه قلده فى 
الأصول أوالفروع. وهو الذى اختاره اب الضلاح ” والستيوطي“" رحمهماالل 
تعالى» وزاد السيوطى: "فبين الميتقل والمظلق عموم وشضرضن فكل 
مستقل مطلقٌء ولیس کل مطلتق مستقاً ٩‏ 


(» مقدمة احموع شرح المهذب ٠:٤١‏ 

ادب الفتوى لابن الصلاح ص٠٤‏ 

«» الإمام حلال الدين السيوطي: هو عبد الرحمن ابن أي بكر بن محمد أبو الفضل» الخضيري 
السيوطي» الشافعي. ولد مستهل رحب سنة ۸6۹ ه.وكان أبوه من أهل العلم وأمر زوجته أن 
تأیه بکثاب من کتبه» فذهبت لتأُتی به» فأجاءها المخاض وهى بين الكتب» فوضعته» ولذلك 
کان یاقب بابن الکتب» (النورالسافرص 1۰) و توق والذه» وله من العمر حمس سنوات وکان 
عن تعهّده بعد والده الكمال بن المام. وقد أكب على طلب العلم من مشاهير عصره من 
العلماء الكبار. وكان آية كبرى ف سرعة التاليف» له آكثر من -خسمائة مولّف» قد اشتهر 
أكثرها فى حياته في أقطار الأرض. وأخبر عن نفسه أله يحفظ مائي ألف حديث. قال: "ولو 
وحدت أكثر لمفظته." ولا بلغ أربعين سنة ترك الافتاء والتدريس وأخذ ف التحّد للعبادة 
والانقطاع إلى الله تعالى وشرع اف تحرير موفاته. وما زال على هذا إلى أن توق رمه الله تعالى 
في سحر ليلة الحمعة تاسع عشر جمادى الأول سنة ٩١١‏ ه. (ملغص من شذرات الذهب 
للعلامة ابن العماد (YE1:‏ 

) الردٌ على من أحلد إلى الأرض ص ١١١‏ 


أصول الإفتاء ۹۸ طبقات الفقهاء 


والقول الالث: ما ذكره الشيخ عبد الوخاب الشعرانی*" رحمه الله تعالى حيث 
قال: "وجميع من لاعى الاجتهاد المطلق (يعنى فى العصور المتأخرة 
عن الأئمّة المتبوعين) إنمًا مراذه المطلق المتتسب الّذى لايخرج عن 
قواعد إمامه» كابن القاسم وأصبغ مع مالك وکمحمد وآبی پوسف مع 
أبى حنيفةء وكالمُزنئ والربيع "مع الشافعى” وهذا الكلام يُشعر بأن الشيخ 
الشعرانئ رحمه الله تعالى جعل المجتهد المنتسب مقلداً لإمامه فى 
الأ ر نة ونال كال المد فن المذهب فیا ذکره ابن كمال بافا ولك 
٠‏ الشعرانئ رخمه الله تعالى جعله مجتهداً مطلقاً. فلعل مراده ماذكره الشيخ 
ولۍ الله الدهلوۍ رحمه الله تعالى في "الإنصاف" أن المجتهد المنشسب قسم 
بين المجتهد المطلق والمجتهد فى المذهب. قال رحمه الله تعالى: 


رم العامة الشيخ عبد الوّاب الشعراني: هو عبد الوماب بن أحمد بن علي الحنفي» نسبة إلى محمد 
١ابن‏ الحنفية لاتصال نسبه إليه رحمهم اللهء الشعران (ويقال الشعراوي) الشافعي» أبو محمد الفقيه 
الحدّث الماد الزهاد. ولد فى قلقشندة (عصر) ونشأ بساقية بى شعرة (من قرى المنوفية) وإليها 
نسبته. له تصانيف» منها "ميزان الكبرى و "اليواقت والحواهر ف عقائد الأكابر" وغيرما. وله 
صيت بحسن لدقّة نظره ف أسرار الشريعة. توفي رحه الله فى القاهرة سنة ۹۷۳ ه. (ملخص 
من الأعلام :٤‏ ۸۰ و ۱۸١‏ وشذرات الذهب ٥٤٤:٠١‏ وما بعدها) 

ره الإمام لر الشافعي: الرّبيع بن سليمان بن عبد الحبار بن کاملء أبو محمد المرادي» مولاهم 
اللصري الؤذن» أكثر أصحاب الإمام الشافعي َ الله رواية عنه وإلّذي تفر فيه الإمام 
الشافعي قائلا: "نت راوية کټی" " فکان کما تفرس» وخادمه اذى قال عنه: " ما حدمي أحد 
نحدمة الربيع" . نكرّر ذكره ف الهذب» والوسيط والروضة. توفي رحمه الله فى شوال ستة ۲۷١‏ 
هن. فائدة: ليتنبّه أن الربيغ بن سليمان الحيزي أيضا من أضحاب الإمام الشافعيْ» لكن ليس له 
كثير ذكر ف الكتب؛ و"الربيع" حيث أطلق فى كتب المذهب» فالمراد به المرادي» وإذا أرادوا 
الجيزى قيدوه بالمحيزي. (ملحص من تمذيب الأسعاء واللغات :١‏ 1۸۷ و 1۸۸) 

رم المیزان الکبری للشعران ۱:۳۸ و۳۹ 


أصول الإفتاء ۹۹ طبقات الفقهاء 
"ثم اعلم أن هذاالمجتهد (يعنى المجتهد المطلق) قديكون مستقلا وقد 
يكون متتسباً إلى المستقل» والمستقلع من امتاز عن ساثر المجتهدين بثلاث 
خصال کما تری ذلك فی الشافعیٌ ظاهراً. أحدها:ن پت يتصرف فى الأصول 
والقواعد التى بُستنبط منهاالفقه» كماذكرذلك فى أوائل الاأم..و ثانيها:أن 
يجمع الأحاديث والاار فيحصل أحكامها وينب لأخذالفقه منها ويجمع 
مختلقها وير جح بعضها على بعض» ويُعيّن بعض محتملها..وثالها: أن يفرع 
التفاريع انى تردعليه مما لم يُسبق فى الجواب فيه من القرون المشهودلها 
بالخير...وخصلة رابعة تتلوهاء وهى أن ينرل له القبول من السماء.. 


والمجتهد المطلق المنتسب هو المقتدى المُسلم فى الخصلة الأولى الجارى 


مجراه فى الخصلة الثانية. والمجتهك فى المذهب هو الذى مسلّم منه الأولى 
والثانية وجری مجراه فى التفریع على منهاج تفاریی. "^ 
وألّذى يظهر من كلام الشيخ الدهلوئ رحمه الله تعالى أن المجتهد المنتسب 
بُقلد من انتسب إليه فى أوجه الاستنباط الأساسيّة مثل خجية المرسل 
وعدمهاء والترجيح على أساس صحة الإسناد أو على أساس فقه الوا وما 
إلى ذلك من الأصول الى ثبتت عن المجتهدين بصراحةء وإن كان بُخالف 
إمامه فى بعض الأصول المذكورة فى كتب الأصول» مثلِ الجمع بين الحقيقة 
والمجازء أو أن المجاز خلفة عن الحقيقة فى التكلّم أو فى الحكم. ومعظم 
هذه الأصول لم تتت عن الفقهاء بصراحة. وإلّمااستنبطها الأصويّون من 
الفروع المروية عنهم» والذى خالف فيه الصاحبان أباحنيفة رحمهم الله تعالی 


(0 الإنصاف ف بیان سبب الاحتلاقف ص ۸۱ و۸۲ 


أصول الإفتاء 1۰ طبقات الفقهاء 
هو مثلم هذه المسائل الأصولية التى قد بُخالف فيها المجتهد المنتسب إمامه. 
أا المجتهد فى المذهب» فلا يخالفه فى شيئ من الأصول» بل تفرع المسائل 
على قواعد إمامه. 
NL EAA‏ 
لله تعالى من أنه لاإيصح كون الإمام أبي يوسف ومحمد رحمهماالله تعالى 
من المجتهدين فى المذهبب» وإلّما كلم واحد منهما مجتهك مطلق منتسبة 
) إلى أبى حنيفة رحمهم الله تعالى. والظاهر أن الإمام زفر كذلك» والله سبحانه 
١‏ وتعالى أعلم. 
٠‏ فأما المجتهد في المذهب» كما عرّفه اب كمال باشاء فيمكن أن 
بع منه أمثال الإمام أبى جعفر الطحاوي» والشيخ ابن الهمام" صاحب 
فتح القديرء والإمام أبى الحسن الكرخي رحمهم الله تعالى من الحنفيّة 


رم هو محمد بن عبد الواحد بن عبد ابيب كمال الدين» الشهير بابن الممام السكندرئ 
السيواسئ ”. كان والده قاضيا بسيواس من بلاد الروم» ثم قدم القاهرة وولى حلافة الحكم ا عن 
القاضى الحنفئ) ثم لى القضاء بالاسكندرية وتزوّج ها بنت القاضى المالكي» فولد له الكمال 
محمد فاشتغل بعد ما ترعرع» على أبيه وعلى علماء بلده. قرا المداية على سراج الدين الشهير 
بقارئ المدايت وأحذ العربية عن الحمال الحميدئ والأصول وغيره عن البساطئ والحديث عن أب 
زرعة العراقي. وكان إماما نظارا» فروعياء أصوليّا محدثا مفسّرا حافظا نويا متكلّما منطقيًا. أحذ 
عنه مس الدين محمد الشهير بابن أمير حاج الحلى وحمد بن محمد ابن' الشخنة وسيف الدين 
حمد بن محمد بن عمر بن قطلوبغا: وكان له انصيت وافر ما لأرباب الأحوال من الكشف 
والكرامات. وله تصانيف مقبولة معتبرة» منها شرح المداية المسمّى ب "فتح القدير" و "التخرير" 
ف الأصول» و"المسايرة" ف العقائد. توفى رحه الله يوم الحمعة سابع رمضان فى سنة ۸٦1‏ ه. 
(ملحص من الفوائد البهية ص٠1۸‏ و )0۸١‏ 1 


أصول الإفتاء 1۰۹ طبقات الفقهاء 
والإمام ابی إسحاق المَروزئ“ والغزالي من الشافعيّةء والقاضي أبى بكر ابن 
العربي” وابن عبد البَرّ من المالكيّةء وابن عبد الهادى وابن رجب من الحنابلة 
فإهم قد بُخالفون إماقهم في بعض الفروع ولكتهم بقلدونه في الأصول. 
الملاحظة الثانية: أن بعض هذه الطبقات أقسام متباينة» مثلء المجتهد 
المطلق والمجتهد فى المذهب» وبعضها ليست أقساماً متباينةء فيُمكن أن 
تجتمع فى شخص واحد» مث "المجتهدين فى المسائل" و"أصحاب 
التخريج" و "أصحاب الترجيح". و الذي يظهر لهذا العبد الضعيفت عفا الله 
عنه أن هذه الأقسام للوظائف لا للأشخاصء» والمراة أن وظائف 
الفقهاء تنقسم إلى هذ الأقسام الثلائةء ولا يلم من ذلك أن لا يكون الرجإه 


0 الإمام أبو إسحاق الروزي: هو إبراهيم بن أحمد» أبو إسحاق المروزى» قال الإمام النووي: "هو 
إمام ماهير أصحابناء وشيخ الذهب» وإليه ينتهى طريقة أصحابنا العراقيين» والخراسانيين " 
وقال: "حيث أطلق أبو إسحاق ف المذهب» فهو الروزئ." تفقه على الإمام أبى العباس بن 
سريج» ونشر مذهب الإمام الشافعي رحهمهم الله تعالى أجمعين ف العراق» وسائر الأمصار. حرج 
إلى مصر وتوفي ما سنة ٠٠٠١‏ ه. (ملخص من نمذيب الأماء والغات ۲: )٠۷١‏ 

( القاضي آبو بكر ابن العري: هو القاضى أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري الأندلسي» 
لاشبيلي» امالك الإمام العلاّمة تام علماء الأندلس. كان والده من كبار أصحاب أب محمد 
بن حزم الظاهري جخلاف القاضى أب بكر فإنه كان شدي المخالفة له. ولد رحه الله سنة 40۸ 
ه. وأكب على طلب العلم فرحل إلى ,مصر والشام وبغداد ومكة المكرمة» تى برخ فى 
العلوم. وكان من أساتذته الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى. له تصانيف نافعة ما زالت 
مراجع العلماء طوال القرون؛ منها "أحكام القرآن"» و "عارضة الأحوذى فى شرح الترمذي" و 
"القبس ف شرح موطأ ابن أنس" شرح لوطأ الإمام مالك رهما الله و لرام من القواصم فى 
تحقيق مواقض الصحابة بعد وفاة الي صلى الله عليه وساب" . توق رمه الله بفاس ق شهر ربیع 
الآحر سنة ٠٤١‏ ه. (ملحص من سير أعلام النبلاء :۲١‏ ۱۹۷ إلى ٤٠ء‏ مقدمة التحقيق 
لأخكام القرآن لفضاية الشيخ محمد عبد القادر عطاء) 


أصول الإفتاء 11 طبقات الفقهاء 
الواحد يتولى جميع هذه الوظائف» أو بعضّها فى وقتٍ واحد» وهذا كما أن 
العلماء ينقسمون إلى مفسّر ومحلاث وفقيه ومتکلّ» ولکن ربمًا يقع أن 
الرجا الواحد تصدق عليه جميم هذه الألقاب» فهو من حيث اشتغاله 
بالقرآن مفسر» و من حیث اشتغاله بالحدیث محدث» ومن حيث اشتغاله 
بالفقه فقيه. فكذلك يجوز أن يكون الرجل الواحد مجتهداً في المسائل 
وأهااًللتخريج والترجيح فى وق واحد. ۰ 
ولذا ذكروا أبا جعفر الطحاوي من أهل الاجتهاد في المسائلء ثم عله 

بعضّهم من أصحاب التخريج» ويظهر لى أنه من المجتهدين في المذهب» 
كما ينضح من واقعته مع القاضي أبي عبيد ابن حربويه من الشافعيّة التى 
حكيناها فى مبحث التقليد. وكذلك ذكر العلاأمة الكْسَفِىّ رحمه الله تعالى 
حسب التقسيم المذكور من الطبقة السادسة الذين هم أصحاب التمييزء مع 
أن كثيراً من الفقهاء الحنفيّة جعلوه من المجتهدين فى المذهب» حتى قيل: 
لم يوجد مجتهد فى المذهب بعد العلامة الَسفئ» كما ذكره بحرالعلوم 
رحمه الله تعالی فى شرح التحرير وشرح مسلم الثبوت." ورجح المرجانى 
رحمه الله تعالى أن كل هؤلاء مجتهدون فى المذهب. 

الملاحظة الثالثة: قال الإمام اللكنوئ رحمه الله تعالى بعد ما سرد 
کلام ابن کمال باشاء وذکر أن کثیراً ممن جاء بعد قلّده فى هذه التقسيمات 
أن فى إدراج الفقهاء المذكورين تحت أقسام مختلفةٍ نظراً من وجوو شتى» 
فقال: "منها: أن قولهم فی الخصتاف والطحاوی والکر خی إِنهم لایقدرون على 


0 فواتح الرحموت بحث الاجتهادء ج۲ ص ٤٤٣‏ ٍ 
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مخالفة إمامهم» لافى الأصول ولافى الفروع» يرذهم الظرفى أحوالهم 
المذكورة فى طبقات الحنفيّة» وأقو الهْم و آراؤهم المأثورة فى الكتب الفرعيّة 
والأصايّة. ومنها: أن عدهم أبابكرالرازئ الجصاص من الذين لايقدرون على 
الاجتهاد مطلقاً بعيد جد مع علهم شمس الأئمّة الخلوانئ والسرخسي 
والبزدوى وقاضى خان فى المجتهدين فى المذهب (لعلّه يريد المجتهدين 
فى المسائل) مع أن الرازئ أقدم منهم زمانةً وأعلى منهم شأنا وأوسع منهم 
علماًء وأدق منهم سرا ومنها: أن شأنَ القدورئ أجل من قاضى خان 
وصاحبۂ الهداية إن لم یکن أجل منه» فلیس بأدنی منه» فجغإ قاضى خان 
فى مرتبة ثالثة وحط القدورئ وصاحب الهداية عنها ليس مما ينبغي "^ 
وبمثله اعترض العلامة المرجانئ ا تعالی» وزاد: "ولکن لما کان 
الغالبة على فقهاء العراق الستذاجة في الألقاب» وعدم التلوّن فى العنوانات» 
والغضاضة فى الجَرى على منهاج الستّلف فى التجافى عن الألقاب الهائلة . 
والاو صاف الحافلةء والتحاشي عن الترفع» وتنويه التفس» وإعجاب الحال 
تديّناً وتصاباً وتورٌعاً وتأذباًء كما كان الغالبة عليهم الخمولة والاجتناب عن 
ولاية القضاء وتناول 'الأعمال السلطانية... فكانوا يذهبون مذهبهم فى 
الاكتفاء بالتمييز عن غيرهم بأسماء ساذجةء يبتذلها العامّةء ويمتهتها الشرقة 
من الانتساب إلى الصناعة أو القبيلة أو القرية أوالمحلةء أو نحو ذلك 
كالخصاف» والجصاص» والقدورئ» والئلجی؛ والطحاوی؛ والکر خي 
والصيْمّرى» فجاء المتأحرون منهم على منهاجهم فى الاكتفاء بها وعدم 


٠:۹ مقدمة عمدة الرعايةء حاشية شرح الوقاية‎ )١( 


أصول الإفتاء 1٤‏ طبقات الفقهاء 
اموا اھ ےہ و د ی ا ا 


الريادة عليها فى الحكاية عنهم. وأمَا الغالب على أهل خراسانء ولا سيّما ما 
وراء النهر فى القرون الوسطى والمتأخرة فهو المغالاة ذ فى الترفع اعلی 
غيرهم» وإعجابا حالهم ...فقّبوا بالألقاب النبيلة ووصفوا بالأوصاف 
الجليلة شمس الأئمة وفخر 0 وصدر 2 واستمر الحال 


وصفه وقالوا: الشيخ الإمام الأجل ا الفقيه ونحو ذلك» [ر] i‏ 
كلاماً من غيرهم فلا يزيدون على مثل قولهم: قال الكرخئ» والجصاص» 
وربما يقتدى بهم من عداهم ممن يتلقَى منهم الكلام» فيظن الجاهل بأحوال 
الرجال» ومراتبهم فى الكمالء وطبقات العلماء» ودرجات الفقهاء ظن سوي 
فيأخحذ فی الاستدلال بنباهة الأوصاف على نباهة الموصوف» فیحملّه ذلك ` 
على الإنکار بما عداه» واستخفاف رجال الله سواهم. وقد کان ابن الكمال ‏ 
على ولايةٍ عمل الإفتاء من جهة الدولةء فأحرجه ذلك إلى مراجعةٍ كتب 
الفتاوى» والإكثار من مطالعة ما فيها فى تحصيل أربه» والتخآص عن گربه 
ووقع نظره فیما سار به اهل ما وراء النهر من رفع أنفسهم والوضصع من 
غيرهم فانتزع إليهم.'"" 

قال العبد الضعيف عفاالله عنه: إن كان التقسيم اذى ذكره ابن كمال باشا ‏ 
للوظائف» لا للأشخاص كما قدمناء فربّما ير تفع الإشكال اذى ذكره الإمامان 
اللكنوئ والمرجان رحمهما الله تعالى» حيث إن كون القدورئ وصاحب 
الهداية من أصحاب الّرجيح لاينافى كوتهما من المجتهدين فى المسنائلء 


ر» ناظورة الح (خطوط) ص٥٠‏ إلى 1۷ 
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وان سب ب ذکرھما فی عداد أصحاب الترجیح راجح إلی ما کر فی کتبھما من 
ترجیح بعض روايات المذهب على بغض» وليس معنى ذلك أنّهما غير ' 
قادرين على الاجتهاد في المسائل. والله سبحانه أعلم. 
الملاحظة الرابعة: أن ماذكره اب كمال باشا رحمه الله تعالى فى الطبقة 
الستابعة» إنمًا يري به مؤلفى الكتب التى لااعتماد عليها فى الفتوى» مث القنية 


والقهستانئ" وغيرها مما سيأتى تفصيله إن شاء الله تعالى» ولذلك 


قال: "ويل لمن قلدهم كل الويل." 

وقد ذكر ابن عابدين رحمه الله تعالى أن أصحاب الطبقة الالثة والرابعةٍ 
والخامسة من الطبقات الستبعة الّتى ذكرهاابر“ كمال باشا (يعنى المجتهدين 
فى المسائل وأصحاب التخريج وأصحاب الترجيح) داخلون فى معنى 


() هومس الدين محمد بن حسام الدين القَهستان الحنفي» ( ضبطه السمعان بضم القاف والاء 
وسكون السين المهملت وضبطه الحموئ ف معجم البلدان بكسراهاء وهو الأوفق بأصله الفارسئ) 
نسبة إل قهستان» وهي 'ناحية جخراسان» بين هراة ونيسابور» فيما بين المحبال» وهي کوهستان» 
عع مواضع من ابمبل» فعرّب فقيل: قهستان» فتحها عبد الله بن عامر بن کریز» تي سنة ۲۹ من 
المجرة» في حلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه. ركما ف الأنساب للسمعان ٤‏ / ٤٦ه)‏ كان مفتيا 
ببخارا» وهو من شركاء امول عصام الدين. من تصانيفه: جامع الرموز في شرح النقاية ختصر ٠٠‏ 
الوقايةء وجامع المباني في شرح فقه الكيدان» وشرح مقدمة الصلاة وكلها تي فروع الفقه الحنفي. 
لكن قال امول عصام الدين في حق القهستاني: "إنه م يكن من تلامذة شيخ الإشلام اهروي لا من 
أعاليهم ولا أدانيهم» وما كان دلال الكتب ف زمانه» ولا كان يعرف بالفقه ولا غيره بين أقران 
ويويده أنه جمع في شرحه هذا بين الغث والسمين والصحيح والضعيف من غير تحقيق ولا تصحيح 
وتدقيق. " (ركشف الظنون ج۲ ص۹۷۲١)‏ وهناك احتلاف في تاريخ وفاته» فذ كرابن الغماد فف 
شذرات الذهب (ج١٠‏ ص١۳))‏ أنه توفي فن حدود سنة ٩٥۴‏ ه» وذكر حاجحى عليفة ى 
کشف آلظنون (ج ۰۲ ص۱۹۷۲) أنه توفی سنة ٩٩۲‏ هے زقيل سنة ٩٥۰‏ ه.(ملخص من 
شذرات الذهب ج۰ ۱ ص۳۰٤‏ ومعجم المؤلفین ٩‏ / ۱۷۹ و كشف الظنون ج۲ ص۹۷۲٠(‏ 
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المجتهد فى المذهب. ثم قال رحمه الله تعالی: "وإِن من عداهم یکتفی 
بالّقلء فان علينااثباع ما نقلوه لنا عنهم من استنباطاتهم الغير المنصوصة عن 
المتقدمين» ومن ترجيحاتهم» ولو كانت لغير قول الإمام...لأنهّم 0 جرا 
ا رجحوه جزافاً.وإنمًا رجحوا بعد اطلاعهم على المأخذء كما شهدت 
مصتفاتهم بذلك, خلافاًلما قاله فى البحر "° 

٠‏ طبقات الفقهاء الشافعية 


كما قم الخنفيّة فقهاءهم على أقسام سبع مذكورة فيماسبقء فالشافعية 
اتهم على سس علقت فمتلهالحاظ ین لماح رحده لی 
فالطبقة الأولى: هى طبقة المجتهد. المطلق المستقل» وقد عرفه ابن 
الصلاح رحمه الله تعالى بقوله: "هوالذى يستقل بإدراك الأحكام الشرعيّة 
من الأدلة الشرعيّة من غير تقليد وتقيْدٍ بمذهب أحد." وقول "الذى يستقل'" 
خر ج به المجتهد المنتسب. 
والطبقة الثانية: المجتهد المطلق المنتسب: وهو الذى سبق بيانه من 
عبارة شرح المهذب للإمام النووئ المنقولة عن أبى إسحق الإسلفرأئينئ 
رنحمهما الله تعالی» من أنه إنمًااننسب إلى الشافعی“ رحمه الله تعالى لاه 
سك مسثلکه فی الأاجتهاد فوافق اجتهاده اجتهاد الشافعی رحمه الله تعالى» 
اش عرد رس الج من دراد قا ان ی ف انار أنه لايفي بقول ١‏ لمشايخ بخلاف 


قول الإمام» بل الفتوى على قول الإمام دائما وإن حالفه المشايخ. راحع البحر الرائق» كتاب 
القضاء 1:٤٥۲‏ . 
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لاأنه قلده. ويندرج فيه أمثال المُزّني وأبى ثور" وابن المنذر" رحمهم الله 
تغالی» کماذکره النووۍ رحمه الله تعالی فی مقدامة المجموع شرح المهڌب " 
ولکن قال ابن الصتلاح رحمه الله تعالى: "قلت: دعوى انتفاء التقليد عنهم 
مطلقاً من كل وجو لايستقيم إلا أن يكونوا قد أحاطوا بعلوم الاجتهاد المطلقء 
وفازوا برتبة المجتهدين المستقلينء» وذلك لاثلائم المعلوم من أحوالهم أو 
أحوال أكثرهم." ولعل مثل هذا التفليد فى بعض المسائل لانافى كون السجل ٠‏ 
مجتهداًمطلقاًء كماأسلفنا عن ابن القيّم رمه الله تعالى. 
وقال ابن الصتلاح رحمه الله تعالى بعد بيان هذاالقسم: "فتوى المنتسبين 


«0الامام أبوثور: هوإبراهيم بن خالد بن أبى اليمان الكبى البغدادى الإمام الحليل» أحد الأئمة 
الجتهدين و صاحب مذهب مستقل» أبو ثور الفقيه الإما» عدّه الإمام التووي من أصخاب 
الشافعيّة» لكن قال: "ومع هذا الذی ذکرته من کون أ ثور من أصحاب الشافعي» وأحد 
تلامذته... والناقلین کتابه وأقواله» فهو صاحب مذهب مستقل» لا يعد تفرّده وجا ف 
المذهب.".وقال الحافظ ابن عبد البرّ رحمهما الله تعالى:" كان يذهب إلى مذهب اهل العراق 
وصحب الشافعيً... وهو أكثر ميلاً إلى الشافعيٌ فى ذلك الكناب وف كتبه كلّها." روى عنه 
الإمام مسلم بن الحجاج» وأكثر عنه فى صحيحه. توفى رمه الله ببغداد سنة ۲٣١‏ ه. 
(ملحص من تمذيب الأسماء واللّغات ۲: ٠٠٠١‏ و٠٠۲‏ والانتقاء ف. فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاى 
ف عداد أصنحاب الإمامٌ الشافعي الّذين أخذوا عنه رحمهم الله ببغداد) 

(”» الإمام ابن المنذر الشافعي: الامام الحافظ العلامة» شيخ الإسلام» أبو بكرء محمد بن إبراهيم ابن المنذر 
النيسابوري الفقيه» نزيل مكة» وصاحب التضانيف مثل " الإشراف في احتلاف العلماء "» وكاب: 
"الجاع "» وكتاب: "المبسوط"» وغير ذلك. ولد رمه الله سنة ۲٤۲‏ ه..قال الإمام النووئ: "لا 
يلتزم التقيد ف الاحتيار .عذهب أحد بعينه... بل يدور مع ظهور الدّليل ودلالة السثة الصحيحةء ويقؤل 
ا مع من كانت» ومع هذا فهو عنذ أصحابنا معدودٌ من أصحاب الشافغى» مذكوز فى جميع كتبهم 
ف الطبقات." وتوقي رمه الله عکة ستة ۳۰۹ ه أو ٠٠١‏ ه. (ملعص من سير أعلام النبلاء 
٤‏ ۰ إلى ۹۲ء وتمذیب الأماء راللغات ۲: ۱۹۱ و ۱۹۷ الأعلام ه: 0۹٩6‏ 

( الجموع ۱:۷۲ 
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فى هذه الحالة فى حكم فتوى المجتهد المستقل المطلق» يعمل بها ويُعتد بها 
فى الإجماع والخلاف." 
الطبقة الثالثة: المجتهدالمقيّد: وهو اذى بستقا بتقرير مذهب إمامه 
بالدليل» غير أنه لا يتجاوز فى أدلته أصول إمامه وقواعده. قال ابن الصّلاح 
رحمه الله تعالى: "وين شأنه أن يكون عالماً بالفقهء خبيراً بأصول الفقه» عارفاً 
بأدلة الأحكام تفصياا بصيراً بمسالك الأَفْيسة والمعانى» تام الارتياض فى 
التخريج والاستنباط قيّماً بإلحاق ما ليس بمنصوص عليه في مذهب إمامه 
بأصول مذهبه وقواعده. ولا بعری عن شوب من التقليد له لإخلاله ببعض ٠‏ 
العلوم والأدوات المعتبرة في المستقل» مثل أن يُخل بعلم الحديث أو بعلم 
اللغة العربية. وكثيرأمًا وقع الإخلال بهذين اللمين في أهل الاجتهاد المقيّد. 
ويتخذ نصوص إمامه أصولا يستنبط منها نحو ما يفعلّه المستقل بنضصوص 
الشارع» وربمًا مر به الحكم وقد ذكره إماشه بدليله فيکتفى بذلك» ولا يبحث 
هل لذلك الدلیل من معارض؟ ولا یستوفی النظر فى شروطه كما يفعلّه 
المستقلء وهذه صفة أصحاب الوجوه والطرق فى.المذهب» وعلى هذه 
الصفة كان أثمة أصجابنا أو أكثرهم." ٠‏ 

ثم ذکررحمه الله تعالى فوائدمهحة بالنسنبة إلى هذا القسم. 
مثها: أنه قد بوجدمن المجتهد المقيّد الاستقلال بالاجتهاد والفتوى فى 
مسئلةٍ حاصتّةٍ أو بابي حاص كما تقدّم فى النوع الذى قبله. 
ومنها: أن مثل هذاالمجتهد المقيّد من وظائفه التحريج على مذهب إمامه 
والتخريج له معنيان: الأول: أن لايكون فى مسئلةٍ نص من إمامه فرج حكمها 
على وفق أصوله» بأن یجد دللا من جنس مایحتج به إمامه» وعلى شرطه 
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فیفتی بموجبه. وفی هذه الحالة قد یکون تخریجه مخالفاً لتخریج غیره من 
بعض الأصحاب» وحينثلر سى كل واحد من التخريجين ."وجها" فى 
الاصطلا» وهؤلاء "أصحابث الوجوه" والمعنى الثائى من التحريج أن 
یوجد من الإمام نصان مختلفان فی صورتین مختلفتین» وکلاهما یمکن أن 
٠‏ يحرج منه الحكم فى الصورة المطلوبةء فيختار هذاالمجتهد أحد النصين 
للتخحريج على أساسه» فهذاالقول سى "مخ شُخرًجا" وشرط التخريج المذكور 
عند اخحتلاف النصتين ألا يجد بين المسئلتين فارقا ولاحاجة فى مثل ذلك 
إلى علو جامعةء وهو من قبيل | إلحاق الأمة بالعبد فى قوله صلى الله عليه 
وسلم: "من أعتق د شیرکاله فی عبار فوم عليه" ومهما أمکنه الفرق بين 
المسئلتينء لم يجزله على الأصح التخريج» ولزمه تقرير النصّين على ظاهر 
هما معتمداً على الفارق. وكثيرأمًا يختلفون فى القول بالتخريج فى مثل ذلك 
لاختلافهم فى إمكان الفرق. 
ومنها:. أنه إن أفتى مثلء هذاالمجتهد فى مسئلةٍ غير منصوصة من إمامه 
ولكن خرج المسئلة حجسب ما ذكرناء فهل العامل بفتياه ُعتبر قدا لإمامه أم 
المجتهد المقيّد؟ فاختار إمام الحرمين الجوينۍ وابنٌ الصلاح أنه 
بعتب قدا لإمامه» لان القول شُخرّج على أصوله. وخالفهم الشيخ أبوإسحق 
ا E‏ 
(» الإمام أبو إسحاق الشيرازي: إبراهیم بن على ابن ن عبد اللهء إمام الشافعية ف زمانفى 
أبو إسحاق. :الشیرازئ» صاحب "المهذب" و"التبيه"» وتكرّر ذكره ل "الروضة". ولد سنة ۳۹۳ . 
هب » وگن تفقه عليه القاضى أبو اليب الطيري رحمه الله شيخ الشافعّة ببغداد ف زمانه. وکان 


حامعا بين العلم والعمل مراعيا فى عمله لدقائق الاحتياط» وكان مُجاب الدغوة» توفي رجه الله 
پیغداد سنة ٤۷۲‏ ه. (ملحص من تمذيب الأسماء واللغات ۲: ٠۷۲‏ إلى ۷٤‏ 
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إلى الشافع رحمه الله تعالى. 

الطبقة الرابعة: أن لا يبغ رتبة أ ات ارج و 
غير أنه فقية الفس» حافظٌ لمذهب إمامه» عارفة بأدلته»“ قائم بتقريرها 
وبنصرته؛ بصوّر ویجرد ویمهد ویقرر ویوازن ویرجح؛ لکنه قصر عن درجة 
أولئك» إما لكونه لم يبلغ فى حفظ المذهب مبلغهم» إا لكونه لم يرتض 
فی الٌخریج والاستنباط کارتیاضهم» وما لکونه غبر متبحر فى علم أصول 
الفقه» علی أنه لا یخلو مثلّه فی ضمن ما يحفظ من الفقه ويعرفه من أدلته» عن 
أطراف من قواعد أصول الفقهء وإما لكونه مقصترا في غير ذلك من العلوم 
الى هي أدرات الأجتهاد الحاصل لأصحاب الوجوه والطرق. وهذه صفة 
كثيرٍ من المتأخرين إلى أواحر المائة الرابعة من الهجرة المصتفين الذين 
ربوا المذهب وحرروه وصتّفوا فيه تصانيفة بها معظم اشتغال الاس اليو 
ولم يلحقوا بأرباب الحالة الّانية فى تخريج الوجوه وتمهيد الطرق فى ٠‏ 
المذهب. وأما فی فتاواهم فقد كانوا يتبستطون فيها كتبتط أولئك» أو قريباً 
منه» ويقيسون غير المنقول والمسطور على المنقول والمسطور فى المذهب» 
غير مقتصرین فى ذلك على القياس الجلي وقياس "لا فارق" الذي هو نحو 
قياس الأمة على العبد في إعناق الشريك وقياس المرأة على الرجل فى . 
رجوع البئع إلى غير ماله عند تعاثر المن. وفبهم من جعت فتاوه وأفردت ٠‏ 
التدوين» ولا يبلغ فى التحاقها بالمذهب مبلخ قتاوى أصحاب الوجوم ولا 
يقوی كقونها والله أعلم. 
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الطبقة الخامسة: أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه فى واضحات 
المسائل ومشكلاتهاء غير أن عنده ضعفاً في تقرير أدلته وتحرير أفيسته. فهذا 
بد فوفر به فا که ن سطررات مدمه من مر هات 
إمامه» وتفريعات أصحابه المجتهدين فى مذهبه وتخريجاتهم. وأمّا ما لا 
یجده منقولاً فی مذهبه» فإن وجد فى المنقول ما هذا فى معناه بحيث بُذرّك 
من غير فضل فكر وتأمل أنه لا فارق بينهماء » كما فى الأمة بالنسبة إلى العبد 
المنصوص عليه في إعتاق الريك جاز له إلحاقه به والفتوی به. وكذلك 
ما یعلم اندراجه تحت ضابط منقول ممه فى المذهب» ومالم يکن كذلك, 
فعليه الإمسالك عن الفتيا منه. ومثل هذا يقع نادراً فى مثل الفقيه المذكور إذ 
غد کما ذكر الإمام أبو المعالى الجويني_ أن تقع واقعة لم ينص على 
حكمها فى المذهب» ولا هي فى معنى شيئ فى المنصوص عليه فيه من غير 
فرق» ولا هي مندرجة تحت تحت شيئ من ضوابط المذهب المحررة فيه. ثم إن 
هذا الفقية لا يكون إلا "فة فقية النفس " لان تصوير المسائل على وجههاء ثم 
نقل أحكامها بعد استتمام تصويرهاء جليّاتها وخفيّاتهاء لا بقوم به إلا فقية 
النفس ذو حظٌ من الفقه. قلت: وينبغي أن يكتفي في حفظ المذهب فى هذه 
الحالة وفى الحالة تى قبها بأن يكون المُغظم على ذهنه لدربته» متمكناً من 
الوقوف على الباقي بالمطالعة أو ما يلتحق بها على القرب." 

ثم قال ابن الصلاح رحمه الله تعالی: "وهذه أصناف المفتين وشروطه 
وهي خمسة. وما من صنفو منها إلا وثشترط فيه حفظ المذهب وفقة النّفس. 
وذلك فيما عدا الصف الأحير الذي هو أخسّها... فمن انتصب فى منصبٍ 
الفتيا وتصدى لهاء وليس على صفة واحا من هذه الأصناف الخمسةء فقد باء 


وإنلم أجد منهم التصريح بهذه الأسماء." 
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بأمر عظيم. أل طن الوك أنهم بغرأو ن لوم عظيم؟ ومن أراد التصدي للفتيا 
ظا وئه من هلها فایگهم ضيه ولیت الله ره تبارك وتعالی > ولا بُخدعنٌ 
عن الأحذ بالوثيقة لنفسه والنظر لها. ولقد قطع الإمام أبو المعالى وغيره بان 
الاصولي الماهر المتصرّفة فى الفقه لا بحل له الفتوى بمجرد ذلك» ولو 
وقعتا له فى تفسه واقعة لزمه أن يستفتي غيره فبهاء ويلتحق به المتصرف 
انار اليخاث فى الفقه من أثمّة الخلاف وفجول المناظرين. وهذا لأنّه ليس 
أهلاً لإدراك حكم الواقعة استقلالا لقصور آلته» ولا من مذهب إمام متقدامٍ 
لعدم حفظه له وعدم اطلاعه عليه على الوجو المعتبر" وا والله أعلم. 

وهذه الطبقات التى ذكرها ابن كمال باشا من الحنفيّة والحافظ ابن 
الصتلاح رحمهماالله تعالى من الشافعبّة تُوجد فى المالكيّة والحنابلة أيضاً 


طبقات مسائل الحنفية 

إعلم أن الحنفبة كما قستّموا الفّقهاءَ على طبقات» كذلك قستّموا المسائل 
علی درجات» لیختار المفتی عند التعارض ما هو من الدرجة الغليا ولا يرجح 
عليه ماهومرجوح. وقد ذكر العلامة ابر عابدین رحمه الله تعالى فى "شرح 
عقود رسم المفتی "و فی شرح مقدمة "الدر المختار" أن مسائل أصحابنا 
الحنفيّة على ثلاث طبقات: 
)0( أدب الفتوى لابن الصلاح ص٠‏ 3 ل %۹ 
MM‏ ذکره الحطاب رحه الله تعالى ف باب القضاء (1:4۹۲) من أقسام اغى الاد وهی 


حع إلى الحتهد المطلق والمقيد والمنتسب. وراحع مقدمة الإنصاف اداو ففيها مايدل غل 
ا الأقسام. 


| 
| 
1 
ا 
ا 
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الأولى: مسائل الأصول. وتسمى ظاهر الرواية أيضاً وهي مسائل مرويَةً عن 
أصحاب المذهب » وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ويقال لهم العلماء 
الثلائة. ويلحق بهم زفر والحسن بن زياد" وغيرهما رحمهم الله تعالی 
جميعا ممن أخذالفقه عن الإمام أبى حنيفةء لك الغالب الشائم فى ظاهر 
الرواية أن يكون قول الّلاثةء أو قول بعضهم. . ثم هذه المسائل التى تسى 
"ظاهر الرواية" و"الأصول" هی ماوجد فی کتب الإمام محمد اتی هى: 
المبسوؤطء وال يادات» والجامع الصغير: والسثير الصغير والجامع الكبين 


(» هو الحسن بن زياد الكوق اللؤلتئ. صاحب الإمام أبى حنيفة. و اللؤلتئ نسبة إلى بيع اللؤلو 
(الأنساب (olf‏ کان فقیها نبيها حي حکي عن جى بن آدم آله قال: ما ریت أفقه من 
المحسن بن زياد. . وكان حًا للستة واتباعهاء ذكر الذهى عن أحمد بن عبد الحميد الحارثي قال: 
"ما رأيت أحسن خلقاً من الحسن بن زياد» ولا أقرب مأحذاً من ولا اسهل انبا مع توفر 
فقهه وعلمه وزهده وورعه. وکان یکسو مالیکه ککسوة نفسه " وك القضاء بالكوفة بعد 
حفص بن غياث سنة ١۹٤‏ ه ثم استعفى. و ذلك لا ذكر الذهى والسّمعان رهما الله تعال 
آنه بالرغم من کونه حافظا لروایات ابی جنیفة رمه الله تعالی کان إذا جاس لیحکې ذهب عنه 
التوفيق حى يسأل أصجابه عن الحكم في ذلك» فإذا قام من بحلس القضاء عاد إلى ما كان عليه 
من الحفطء فبعث إليه البكائي وقال: ويحك إنك م ترق للقضاء وأرجو أن تكون هذه اليرة 
رادها الله لك فاستعف» فاستعفي واستراح. '(تاريخ الإسلام ١٤:٠٠٠١‏ الأنساب ):۱٤١‏ 
أحذ عنه محمد بن “ماعة ومحمد بن شجاع التلحى وعلي الرازي وعمر بن مهير والد الصاف 
رهم الله تعال. وقد تكلم فيه بعض العلماء بأشياء أعرض عنها الإمام الذهي رحه الله تعالى 
قائلا: "قد ساق في ترجمة هذا أبو بكر الخطيب أشياء لا ينبغي ذكرها." (تاريخ الإسلام .:٠٤‏ 
.),١‏ وكفى لتوليقه أن أبا عوانة والحاكم رحهما الله تعالى قد أحرجا له في الستحرج 
والمستدرك وهذا منهما ف حكم التوثيق (حاشية الدكتور بشیر عراد على ٠‏ سير :أعلام التبلاء 
E «(:oto‏ رالتقات ٩۸‏ ۸:۱). وقد عد رمه الله تعالی من حدّد 
هذه الأمة دينها على رأس ماتتين. وله كتاب الحرّى والأمال. توفي سنة ۲٠٤‏ ه ؛ وهى 
السنة ال توفي فيها الإمام الشافعَ رحمهما الله تغالى. (ملحص من سير أعلام البلاء ٩:٠٤۴‏ 
إل ٥‏ وتاريخ الإسلام ۱٤:۹۸‏ إلي ٠٤١:٠١١‏ والأنساب ٠:14١‏ والفوائذ البهية ص٠ )٠‏ 
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والستيّر الكبير. وإنما سيت ظاهر الرواية لأنها رُويت عن محمد برواية 
الثقات» فهي ثابتة عنه إمّا التو اتر أو بالاستفاضة. 

الانية: مسائل الّوادر » وهي المرويَةٌ عن أصحابنا المذكورينء لكن لا فى 
الکتب المذكورة › بل إمّا فی کت خر لمحمد کالکیسانیات والھارونیات 
والجرجانبّات والرَقَيّات. وإِنّما قيل لها غير ظاهر الرواية لأنهالم ترو عن 
محمد بروایاتِ ظاهرق ثابتق صحیحة کالگتب الأولی › وإمًا فی گتب غیر 
لإمام محمد ككتاب المجرّد للحسن بن زياد وغيرهاء ومنها كتب الأمالى 
لأبى يوسفءوإمًا بروايةٍ مرد كرواية ابن سَماعة"" والمُعلى بن منصو ر" 
وغیرهما فی مسائل معينة. ‏ 


ر( هو محمد بن سماعة بن عبد الله أبو عبد الله التميمئ» حدّث عن الليث بن سعد رأ يوسف 
EO CER‏ . وكان من الحقاظ النقات. وى القضاء للمأمون 
ببغداد بعد موت يوسف بن الإمام أب يوسف سنة ۱۹۲ ه. وكان قد ززق العمر الطويل مع 
كمال الصحّة والقرة» حيث ذكر أنه ولد سنة ٠۳۰‏ ه ومات سنة ۲٣۳۳‏ هه وقد ما 

لسن وھو ب رکب الیل › ویصلّی ف کل یوم مائ رکعة ة. وحکی القاری عنه أنه قال: "أقمت 

ربعين سنة لم تفت التكييرة ة الأولى» إلا يوما واحدا ماتت فيه أمّى» وقد فاتتن صلاة واحدة مع 

جاغة» فقمت فصليت خسا وعشرين مرّة» أريد بذلك التضعيف» فغلبتن عي فاتان آت» 

وقال: يا حمد! صبيت مسا وعشرين مرّة» ولكن كيف لك بتأمين اللائكة." له تاب أدب 

لقاضی وکتاب الحاضر والسجلاآت» والنوادر. وغيرها. تفقه عليه بو جعفر أحمد بن أي 
لبغدادئ شيخ الطحاوئ وغيره. . وقال الإمام يى بن معن لما توفي: "مات ريحانة العلم من 

لرأى." (ملحص من الفوائد البهية ص۱۷۰ و١۷٠)‏ 

رم هو معلّی بن منصور» ابو یی الرازئ» روی عن أب يوسف 'وحمد رهما الله تعالى الكتب 

والأمالی والنوادر. ٠‏ و کان مشا رکا الأ سليمان الجوزخان» 'وهما من الور 'والدينوخقظ 

لحديث بالمرتبة الرفيعة. وروى عن مالك والليث وحاد وابن عيينة» وروی عنه ابن المديی؛ 

والبحارئ فى غير الجامع» وروی له ابو داود والترمذئ وابن ماجه. وف الكاشف للذهی: "قال 

لعجلى: هو ثقة نبيلء صاحب ستّة» طلبوه غير مر للقضاء فأب. ' توقی رحه الله سنة 

١١ه.‏ (الفوائد البهية ص١٥٠۲‏ بتصرف يسي) 
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الثالثة: الفتاوى والواقعات: وهي مسائلء استنبطها المجتهدون المتأخُرون لما 
سلوا عنهاء ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين. 

ونذکر فیما یلی ما ینبغی معرفته فی كل طبقةٍ من هذه الطبقات التلاث 


مسائل الأصول أو ظاهر الرواية 
الأكثرون من فقهاء الحنفيّة على أن مسائل الأصول وظاهر الرواية تعبيران 
ل ولا فرق بینهماء وذکر ابن کمال باشافی شرح الهداية أن هناك فرقاً 
بینهماء والذى يظهر من الفرقِ من کلامه هو أن مسائإء ل" ماجاءت فی 
الكتب الستة لاإمام محمد وظاهر الرواية ما ثبت عن أثمّة المذهب بروايةٍ 
صحيحةٍ وأفتى بهاالمجتهدون بعدهم» سواء كانت الرواية من غير الإمام 
محمد رحمه الله تعالى» واستنتج من هذا أن رواية ية "النوادر" قد تکون ظاهہ 
الرواية وبنى ذلك على عبار من مبسوط السرخحسي حيث ذكر رواية 
الحسن بن زياد وسمًاها "ظاهر الرواية" ولكن رة عليه اب“ عابدين رحمه 
الله تعالى بأن كون الرواية مروية عن الحسن لاينافى كوتّها فى الكتب الستة 
لمحمد فيمكن أن تكون سُميت الرواية "ظاهر الرواية "من هذه الجهة ^ 
مبسوط الإمام محمد رحمه الله تعالى 
أول الكتب الستة تأليفاً هو المبسوط ويْسمى "الأصل " أيضاً وشمى 
أصلالأنه صف اول ولأله أهمها وأطولها وأكثر تفصياا وهو أيضا أصإء 
الكتب الأحرى من ظاهر الرواية. وقال حاجى خليفه فى كشف الظنون: 


() شرح عقود رسم افق ص ۲۹ و۲۷ 
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"وللامام محمد الشيبان المتوفى سنة تسع وثمانين ومائة مبسوط ألفه 
مفرداً فأولا آلف مسائل الصتّلوة وسماه كتاب الصتلوةء ومسائل البيوع وسماه 
قاب البيوع» هکذا الأيمان والإکراه ثم جمعت فصارت مبسوطا وهو 
المراد حیتّما وقع فی الکتب: قال محمد فی کتاب فلان."' ب یعنی حدما بقول 
الفقهاء فى كتبهم: قال محمد فى كتاب المضاربة أو فى كتاب المأذون مثا 
فإلّما بُریدون هذه الكتب من المبسوظ وروی الخطيب البغدادئ رمه الله 
بسنده عن أبى على الحسن ب بن داود قال: "فخ هل البصرة ق بأربعة تب منها 

کتاب "البيان والتبييد " للجاحظ و"'کتات الحيوان" له و 'کتابا سیبونه' 0 

وكتاب الخليل فى "العين". ونحن (يعنى أهل الكوفة) فت بسبعة وعشرين . 

ألف مسألةٍ فى الحلال والحرام علها رجل من أهل الكوفة يقال له محمدبن . 

تعالی حین سنل عن الإمام محمد فأجاب: "أكثرهم ق 
وقال الشّیخ محمد زاهد الکوثری" رحمه الله تعالى: "كبر ما وصل إلينا من 

كتب محمد هو كتاب "الأصل "المعروف بالمبسوط وهو اذى بُقال عنه 

رم كشف الظنون 5A‏ : 

ر تاریخ بخداد الیب ۲۷۲ 1 

ر العلامة محمد زاهد الكوثري: هوحمد زاهد پن الحسن بن علي الكوثري الحنفي العلامة الحذث 
الفقيه. ولد رحه الله سنة 1111 ه ف قرية من أعمال "دوزجة" بشرقي الآستانة ونشأ هاء 
وکان ج رکسي الأصل. تفقه ف . حامع "الفاتع" بالآستانة نم تولى رئاسة لس 
التدريس.وإضطهده "الاتحاديون" فى خلال الحرب العامة الأولى» لمعارضته هم ف إحلال 
العلوم الحديثة ٠‏ عل العلوم الدينيّة» في أكثر حصص الدراسة. ولا ولي "الكماليون" وجاهروا 
بالإلحادء ارد اعتقاله» ف ركب إحدى البواحر إلى الاسكندرية (سنة ۱۳٤۱‏ ه = ۱۹۲۲ ) 


وتنقل زمنا بين مصر والشام» م اإستقرٌ فى القاهرة. وكان بجيد العربية والتركيّة والفارسية 
والج ركسية. وله تآليف» منها "تأنيب الخطيب على ما ساقه فى ترجة أي حنيفة من الأكاذيب"» = 


أصول الإفتاء 1۷ طبقات الفقهاء 


إن الشافعر “كان حفظهء ولف "الأ" على محاكاة "الأصل وأسلم حکیممن 
أهل الكتاب بسبب مطالعة المبسوط هذا قائلا هذا كتاب محمّدكم الأصغ 
فکیف کتاب محمدكم الأكبر (صلى الله عليه وسلم)"" وهو فی سنه مجلدات» 
وکل مجلد منھا نحو خمسمائة ورقة» يرويه جماعة من أصحابه مثا أبى سليمان 
الجوزجان ” نى ومحمدبن سَمَاعة التميمي» وأبى حفص الكبير الثخاري 2 


= و"النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أب شيبة على أبي حنيفة" و "الاستبصار في التحدث عن 
الجبر والاحتيار" ورسائل :ف تراب حم الإمام أي يوسف القاضي و محمد بن الحسن الشيباني و أزفر 
والحسن بن زياد وحمد بن شجاع و الطحاوي و البدر العين رحمهنم الله تعالى و كلها مطبرعة. وله نحو 
مئة مقالة جمعها كتاب "مقالات الكوثري". توفي رمه بالقاهرة سنة ١‏ من اهجرة. (ملخص 
من مقدمة 'مقالات الكوثري" للعلامة محمد يوسف البنوري رجه الله تعالى والأعلام )٩:۱۲۹‏ 

() لم یذکر الشیخ الکوٹرئ ره الله تعالى مأحذ هذاالقول» ولعله مأحوذ نما رواه النطيب بإسناده 
إلى الإمام الشافًى رحمه الله تعالى قال: "حملت عن محمدين الحسن وقر بُح اكا" (تاریخ بغداد 
١‏ والله سبحانه أعلم. أمّا أن يكون الشافعي رجه الله تعالى الى "الام " حاكاة للأصلء 
ففيه بعد لاجخفى على من تأمل ف أسلوب الكتاين. 


۲:٠١۸۱ مقدمة حاشية الطحطاوى على الراقى ص ۱ وکشف الظنون‎ (٠ 


) هو موسی بن سلیمان ابو سایمان الجوزحان» نسبة | إلى مدينة جخراسان نما يلي بلخ يقال ها 
اجوز جانان وجحوزجان (الأنساب ج۲ ص٠٠‏ اومعجم البلدان باب الحيم والواو). أحذ الفقه 
عن الإمام محمد رجه الل وكتب مسائل الأصول والأمالي» وکان مشا رکا على بن منصور؛ 
E‏ القضاء فلم يقبل. وله السير الصغير والنوادر وغير ذلك. توفی ره الله بعد 
ترن. (الفوائد البهية ص ۲٠٠١‏ بتصرف) 

هو امد بن حفص بن الربرقان ابو حفص الکبیر البخارئ» کان من کبار تلامذۃ الإمام محمد 
رهما الله تعال. توصيفه بالكبير بالنسبة إلى ابه حمد» الذى يكتى بأى. حفص الصغير. انتهت 
إليهما رئاسة الأصحاب ببخارى. . وقد حكى الترجمون حكاية غريبة للإمام ى حفص الكيير مع 
للإمام البخارئ» صاحب الصحيح. وذلك أن الإمام البخاري قدم بخاری ف زمانه» وجعل يفی»› 
هاه الإمام بو حفص رقال: لست بأهل له» فلم ينته حت ستل عن صبيين شرا من لين شاق 
ار بقرة» فأف بالحرمت فاجتمع الناس عليه وأحرجوه من بخارى. لکن قال الإمام اللكنوي رمه 
الله تعالى: "أستبعد وقوعها بالنسبة إلى جلالة قدر البخارئ» ودقة فهمه» وسعة نظره» اوغور 
فکره» ما لا یخفی على من انتفع بصحیحه» وعلی تقدیر صحّتهاء فالبشر مخطئ." (ملخص من 
الحو اهر المضيعة ۲:١٠١‏ والفوائد البهية ص۱۸ و 0٩‏ 


أضول الإفتاء 11۸ طبقات الفقهاء 


وقد قدرالله سبحانه ذيوعاً عظيماً لهذاالکتاب» یحتوی على روع تبلغ 
عشرات الألوف من المسائل فى الحلال والحرام» لايسخ الناس جهلُهاء وهو 
الكتاب الّذى كان أبوالحسن ابن داود بُفاخربه أهل البصرة. وطريقته فى 
الكتاب سردالفروع على مذهب أبى حنيفة وأبى يوسف مع بيان رأيه فى 
المسائل» ولايسرد الأدلةَ حيث تكو ن الأحاديث الدالة على المسائل بمتناول 
جمهور الفقهاء من أهل طبقته» وإنما بَسنرّدها فى مسائل ربّما تعزب أدلتها 
عن علمهم. فلو جردت الآثار من هذاالكتاب الضّخم» تكون فى مجلا 
ایز ف ٩"‏ 

والسخة المشهورة لهذاالكتاب من رواية أبى سليمان الجوزجاني رحمه . 
لله تعالی» وکثیه من مسائله جاءت جواباً على أسئلة أبى سليمان 
الجوازجاني» وکٹیه منھا جاءت ابتداءً من الإمام محمد رحمهماالله تعالى. 
وذكرالإمام محمد رحمه الله تعالی فى اول الكتاب منهجه فى بیان مذاهب 
الأئمّة الحنفيّة اللاثة فقال: "قد بيّنتة لكم قول أبى حنيفة وأبى يوسف 
وقزلی. ومالم یکن فيه خلاف» فهوقولنا جميعاً" 

وقد نشرها العلاّمة أبوالوفاء الأفغان. رحمه الله تعالىء و الدكتور مجيد 
الخدورئ بتحقيق السخ المختلفةء وقد طبع مرار ولكن القدر المطبوع من 
الكتاب ليس اما بل هو مشتم على ستّة عشر كتاباًء بينما كتاب "الأصل " 
یحتوی على ثلاثةٍ وخمسین کتاباً ذکرها ابن النديم فى الفهرست. 

وقد تناول جماعة من فقهاء الحنفيّة هذاالكتاب بالشرح» منهم شيخ 


رم بلو غ الأمان فى سيرة الإمام محمد الشيبان ص۱ 


أصول الإفتاء 114 طبقات الفقهاء 
أبوبكر المعروف بخواهرزاد ویُسمی مېسوط البکري» ومنهم شمس 
الأئمة الحلواني (المتوفى سنة ۸ أو ۹٤٤ه)"‏ وحيث وقع فى الخلاصة 
'السخة شيخ الإسلام "وغيره فالمراد مبسوطاتهم. ^ 
الجامع الصغير 

والذى يظهر أن الكتاب الذى صنفه الإمام محمد رحمه الله تعالى بعد 
المبسوط هو "الجامع الصغير". وذكر الإمام عبدالحي اللكنوئ رحمه الله 
تعالی فى مقدمة شرحه لهذاالكتاب عن شمس الأئمة الرخسي رحمه الله 
تعالی قال: "کان سببة تأليف محمد أنه لمّا فرغ من تأليف الكتب» طلب منه 


بو یوسف آن یؤلف کتاباً یجمم فيه ما حفظ عنه ممًا رواه له عن بی حنيفة 


رحمهم الله تعالی» فجمع ثم عرضه عليه فقال :نوما حفظ إلا أله أحطأ فى 


(۱) محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين البخاري المغروف ببكر خواهرزاده (أى ابن الأحت وهي 
نسبة اشتهر جما جماعة من العلماء لكوممم أبناء أحوات للعلماء وصاحب الترجمة ابن أحت 
القاضی أب ابت محمد بن أحمد البخاري رهم الله تعال) شيخ الحنفيّة ما وراء النهر ونعمان 
الوقت. له "المختصر" و 'التجنيس" و'البسوط" العروف ب"مبسوط بكر خواهر زاده" و 
"المبسوط البكري". حرج له أصحاب وأئمة. حث عنه الإمام عمر بن محمد النسفيّ صاحب 
"العقائد النسفية" و العلاّمة عثمان بن علي البيكندي رحهما الله تعالى. رن ره الله بیخاری فی 
جمادی الاول سنة ٤)۸۳‏ ه » وقد شاخ. فائدة: المشهور "بخواهرزاده" عند الإطلاق إمامان» 
أحدهما صاحب الترجمة رالنان الإمام بدر الدين محمد بن محمود الكردّري (المتوفی سنة ٥١‏ 
ه) وهو ابن أحت شس الأئمة محمد بن عبد السار الكردري. ر مهم الله تعالی (ملخص من 
الفوائد البهية ص١۳١٠‏ و ١4١٠ء‏ ؤسير أعلام التبلاء :1۹١‏ ١٤٠و٠١٠‏ والأعلام (ترجة الإمام أي 
حفص عمر بن محمد النسفي رهه الله تعال) : )٠١‏ 

(» الحواهر المضيعة ترجمة عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلوايء لقب شن الأقنة 

راحع کشف الظنون ج۲ ص ٠-٠١۸١‏ 


أصول الإفتاء 11۰ طبقات الفقهاء 
اہول ا غ کے د کے ا کے ی ج ی 


ثلاث مسائل. فقال محمد : أنا ما أخحطأتة ولكنك نسيتة الرواية. وذكر علي 


نع 


القمّی”" : أن أ 
ولا فى سفر» وكان علي الرازي يقول : "من فهم هذا الكتابة فهو أفهم 
أصحابنا» ومن حفظ كان أحفظ أصحابناء وإن المتقدمين من مشايخنا كانوا . 


با يوسف مع جلالة قدره كان لا يفارق هذا الكتاب فى حضرٍ 


لا يقلّدون أحداً القضاء حثى يمتحنوه فإن حفظه قلدوه القضاء وإلا أمروه 
بحفظه. وكان شيخنا الحَلوأئي يقول: إن أكثر مسائله مذكورة فر اننظ 
وهذا لان مسائل هذا الكتاب تنقسم إلى ثلاثة أقسام : قسة لا يوجد لها رواية 
إلا ههناء وقس م يوج ذكرها فى الكتب» ولكن لم ينص فيها أن الجوابة قول 
ابی حنیفة آم غیرہء وقد نص ھھنا فی جواب کل قمثل علی قول بی 
حنيفة. وقسم أعاده ههنا بلفظ خر واستفيد من تغيير اللفظ فائدة لم تكن 
مستفادة باللفظ المذكور فى الكتب. ومراده بالقسم التّالث ما ذكره الفقية 


(» هوعلي بن موسی بن يزداد وقيل يزيد القّي» صاحب أحكام القرآن إمام الحنفيّة ف عصره» تمع 
محمد بن هيد ألرازي وغيره» روى عنه أبو الفضل أحمد بن أحمد الكاغذي وغيره» وتوني سثة 
٥‏ هب كذا ذكره السّمعان. قال أبو إسحاق في الطبقات: وله كتب ف الردٌ على أصحاب 
الشافعي . وذكر القرشى عن الحاكم فى تاريخ نيسابور أنه مع أحمد بن محمد بن.حامد يقول: 
"معت أحمد بن هارون الحنفي يقول: قدم علينا علي بن موسى القني» مفي الحنفي بنيسابورء 
فاحتمعنا على آنا ل نز قبله من أصحابنا أفقه منه."(الجحواهر المضيئة ج۲ ص1۱۸ و٠ )٦1۹‏ وقال 
السمعان ف الأنساب رجه ص۲٤ )٠‏ :. "الفَّي: بضم القاف وتشديد اميم الكسورة. هذه 
السبة إلى بلدة فب وهي بلدة بين أصبهان وساو كبرت ... وينيت هذه الدينة زمن الحخاج 


بن يوسضف» سنة ثلاث وتانين." 


٤ 


أصول الإفتاء ۲۹ طبقات الفقهاء 


أبو جعفر الهندواني"" فى مصكف سخاه "كشف الغوامض "انتهى 

ثم قال الإمام الڵکنوئ: قال قاضیحان فی شرحه : "اختلفوا فى مصّف 
الجامع الصغير. قال بعضهم : من تأليفب أبي يوسف ومحمد» وقال بعضهم : 
هو من تأليفك محمد فاه حين فرغ من تصنيف المبسوط, أمره أبو يوسف 
ان پصنف کتابا ویروی عنه» فصگف ولم يرتّب. وإِنمًا ربه اپو عبد الله ٠‏ 


الضمن بن أخمد الزعقرا ٠‏ الفقيه الحنفي:" انتهى. وقال فخر الإسلام 


البزدوي فى شرحه : "کان ابو يوسف يتوفع من محمد أن يروي كتاباً عن 


فصنف هذا الكتاب وأسنده عن أبى يوسف عن أبى حنيفة. فلمّا عرض على 
أبي يوسف استحسنه» وقال : حفظ أو عبد الله إلا فى مسائل أخطاً فى 
روايتهاء فلا بلغ ذلك محمدا قال : حفظتها ونسي. وهي ست مسائل ... 
وأعتمد مشايخنا رواية محمد" انتهی 


() هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عمرء أبو جعفر الفقيه البلخى افندواق» (بكسر لاء وسكون 
النون وضم الدال) نسبة إلى محلّة ببلخ يقال ها: باب هندوان» يترل فيها الغلمان وابجواري الي 
بجلب من اند. (الأنساب للسمعان )٠٠١ / ٠‏ شيخ كبير وإمام حليل القدر من أهل بلخ. كان 
على جانب عظيم من الفقه والذكاء والزهد والورع» ويقال له أبو حنيفة الصغير لفقهه. حدّث 
ببلخ واف بالشکلات» وأوضح العضلات» تفقه على أ بكر الأعمش» وتفقه عليه نصر بن 
محمد أبو الليث الفقيه» وجماعة كثيرة. وکانت وفاته رهه الله ببخاری سنة ۳۹۲ ه. (ملخحص 
من ألفوائد البهية ص۷۹٠‏ والأنساب للسمعان جه ص۳٠٠)‏ 

(» هو الحسن بن أحمد بن مالك أبو عبد الله الزعفران. كان إماما ثقة. رتب الحامع الصغير للإمام 
محمد ترتيبا حسناء ومز حواص مسائل الإمام محمد عما رواه عن الإمام: أ يوسف رحمهم الله 
تعال» وجعله مبوّبا و .يکن قبل مبوّبا. وله كتاب الأضاحی. توفى ره اله نة ٠١‏ هه 
تقريبا. (الفوائد البهية ص٠٠‏ وكشف الظنون تحت "الحامع الصغير.') : 

وقد ذكر ابن جيم هذه المسائل الستة ف باب الوتر والتوافل من البحرالرائق ۲:٠١۷٠‏ نقلاً عن 
السراج المندى فى شرح المغق. ٠‏ 


أصول الإفتاء ۲ طبقات الفقهاء 


وفى غاية البيان شرح الهداية لأمير كاتب" الإثقاني في باب الأذان : ذكر 
محمد فى الجامع الصغیر أبا وسف باسمه دون کنیته» حتی لا يكون وهم 
التسوية في التعظيم بين الشيخينء لأن الكنبة للتعظيم» وكان محمد مأموراً 
E O GS‏ 
تعالی. فَعَرٴ هذا قال مشایخنا ببخارا : من الأدب أن لا يدع بعض الطلبة 


بعضهم بلفظ "مولانا" عند أستاذهم» احترازاً عن التسوية فى التعظيم بين 
الأستاذ والتلميذ." انتهى 
فيه : انما می المبسوط "صا" لاله تفه محمد اول ثم ضف 


الجامع الصغير ثم الجامع الكبيز؛ ثم الزيادات." انتهی. وفی شرځ شمش 

الأئمة REE‏ : "إن آخر تصانيفه هو السير الگبیر وقبله 
ف الستير اله Om‏ 

TT 


ر هو امیر کاتب العمید بن امیر غازی» قوام الدين» أبو حنيفة الإتقان, الفاراي نسبته إلى فاراب 
ناحية وراء مر سیحون» وإتقان قصبته»› بكسر اهمزة وسكون التاي وقيل: بفتح الألف. أحذ عن 
أحمد بن أسعد النريفعئ عن هيد الدين على الضرير البخارى. وكان متشددا فى مذهب الحنفية 
بارعا ف الفقه واللغة والعربية. وكان قد ولي تدريس مشهد الإمام ببغداد» وقدم دمشق مرتين» و 
ف المرة الثانية ولى ما تدريس دار الحديث بالظاهرية بعد وفاة الإمام الذهىٌ رحمهما الله. وذلك 
ف سنة ۷٤۷‏ ه. من تصانيفه "غاية البيان ونادرة الأقران" شرح المداية» و "التبيين"» شرح 
مختصر الحسامئ. قال الإمام اللكنوى رحه الله تعالى: "قد طالعت من تصانيفه التبيين وغاية 
البيان» فوجدته كما قال الكفوئ شديد التعصّب ف مذهبه» بسيظط اللسان على غخالفه." م ذكر 
الإمام اللكنوي بعض ما تشد فيه مثل فسادالصلوة برفع اليدين. توفى ره الله سنة ۷0۸ ه 
وقيل: سنة ۷٠۳‏ ه. (ملخحص من الفرائد البهية ص٠٠‏ إلى )٥۲‏ 

النافع الکبیر ص۲۲ و ٠ ۲٣‏ 
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.وتحشية وتلخيصاً. ومن أشهر شروحه شرح الإمام أبى جعفر الطلحاوى" 
(المتوفي سنة ۳۲١‏ ه) والإمام أبى 2 الجصاص الرازئ (المتوفى 
سنة ۳۷١‏ ه) والإمام أبى عمرو الطْبّرئ (المتوفى سنة ١٤٣ه))‏ 
والظهير البلخى (المتوفُى سنة ۵٥۳‏ ه)» وقاضى خان (المتوفّى سنة 
۲ ه)» والصتدر الشهید (استشهد سنة ۵۳٦‏ ه)) وأبی نصر العَتّاب ” 


() هو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الطبرئ» قال السمعان: " بفتح الطاء المهملةء والباء الموحدق 
بعدها راء مهملة. هذه النسبة إلى "طبرستان " ...معت القاضي أبا بكر الأنصاري ببغداد: إنّا 
هي تبرستان لان أهلها يحاربون بابر يعي " الفاس " فعُرّب وقيل: طبرستان " (ج٤‏ ص٥٤)‏ 
تفقه على ای سید ودم ن ایل ی جا ن آي حینا س آي عن ت وکان من 

۰ الفقهاء الكبار بيغداد من طبقة أي الحسن الكرخي وأى جعفر الطحاوئ رهم الله تعال.له 
شرح الحامعين. قوف رحه الله سنة ٠١٠١‏ ه. (ليراجع الفوائد البهية ص٠٠‏ ) 

(ا» هو أحمد بن علي بن عبد العزيزء أبو بكر المعروف بالظهير البلحي. إمام فاضل ف الفروع 
والأصول وعالم كامل ف المعقول والنقول. أخذ العلم عن نحم الدين عمر النسفي وتفقّه أيضا 
على محمد بن أحمد الإسبيجاب بعذ الخمس مائة. ودرس .عراغه» وام حلب أيام نور الدين 
محمود بن زنكي» ثم توجه إلى دمشق. وله شرح الحامع الصغير. وتوفي رحه الله جحلب سنة 
۴ ه. (ملحص من الفوائد البهية ص۷؟) 

() هو عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه» أبو محمد حسام الدين » المعروف بالصدر الشهيدء 
هوعمٌ برهان الدين حمود بن أحمد بن عبد العزيز » صاحب الحيط البرهان. كان من كبار الأئمة 
وأعيان الفقهاء. وكانت له اليد الطولى ف الخلاف والمذهب. تفقّه على أبيه برهان الدين الكبير 
عبد العزيز. وتتلمذ عليه العلامة على بن أبى بكر المرغينان صاحب المداية والعلامة رضي الدين 
السرحسى صاحب الحيط الرضوئ. من تصانيفه ثلائة شروخ للجامع الصغين شرح أدب 
القاضى للخحصاف» والفتاوى الصغرى» والفتاوى الكبرى» .وا منتقى. استشهد زحه الله بعد وقعة 
قطوان بسمرقند سنة ٠۳٠١‏ ه. (ملخحص من الفوائد البهية ص۹٤١‏ ومقدمة التحقيق للمحيط 
البرهاق ج۱ ص۸۲ و ۸۲ 
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(المتوفى سنة ۵۸٠١‏ ه)» والفقيه أبى الليث السمرقندئ (المتوفى سنة ٠۷۳‏ 
ه)”» وفخرالإسلام البزدوئ (المتوفى سنة ٤٨١‏ ه)» والقاضى الإسنيجابۍ 
(المتوفی سنة ٤۸۰‏ ه)» وأبی جعفر الهندوان (المتوفى سنة ٣١١‏ ه)» 
وآ الو :ا کے را رة ۰ ه) رحمهم الله تعالی. 
وقداستقصى الإمام اللكنوئ رحمه الله تعالى جميع شروحه المعلومة مع 

ذکرترا- E‏ ا 


(۾ هو أحمد بن محمد بن عمر زاهد اين أبو نضر العتاب» نسبتة إلى العتابية (بفتح العين وتشديد ٠‏ 
لتا علة ببخارى. كان من العلماء الزاهدين. من تصانيفه: شرح الزيادات. قالوا دق فيه 
وحقق وأبدع ما لا يوجد ل غيره» وشرح الجایع الكبير» وشرح الحامع الصغير» وجوامع الفقه . 
المعروف بالفتاوى العتابية» وتفسير القرآن. توفی رجه الله تعالى سنة ٥۸٦‏ ه أو ٥۸۲‏ ه. 
(ملحص من الفرائد البهية ص٠۳‏ و۷") 

(۲) هونصر بن محمد بن امد بن إبراهيم» أبو الليث الفقيه السمرقندي» المعروف بإمام ا تفقّه 
على الفقيه أبى جعفر المندوانٍ. وهو الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة والتصانيف المشهورق 
مها تفسير القرآن» والنوازل» والعيون» والفتاوى» وخزانة الفقه» وبستان العارفين» وشرح الجامع 
الصغير» وتنبيه الغافلين وغير ذلك. توفى رمه الله سنة ۳۷۳ ه. (فائدة ليتنبّه على أن الحافظ 
أبا الليث السمرقندئ غير الفقية أب الليث السمرقندئ رهما الله تعالى. قال الإمام اللكنوئ 
ره الله تعال: ن او الليث الحافظ السمرقندئ» وهو متقدّم على أب الليث إمام اهدی» فإن 
وفاة الأول (أى المتقدم» وهو الحافظ السمرقندئ) سنة أربع وتسعين بعذ المائتين» ووفاة الثان 
(أى التأحر وهو الفقيه السمرقندئ) سنة ثلاث وسبعين وثلاائة. والأول يلقب بالحافظ والثان 
بالفقيه." (ملحص من الفوائد البهية ص۲۲۰ و )۲۲١‏ 

هو أحمد بن.منصور القاضى أبو نصر الإسبيجاي» قال الإمام اللكنوى ره الله تعالى: "ونسبته إل 
إسبيجاب بكسر الألف وسكون السين.:.. كذا ذكره القارى نقذ عن الحذ وضبطه السمعان 
بالفاء موضع الباء الأولىء وقال إنه بلدة كبيرة من ثغور الترك." كان إماماء تبحر ف الفقه ف بلاده 
على العلماء ثم رحل إلى مرقند وناظر الأئمة ودرّس الطالبين والفقهاء وضار الرحوع إليه بعد 
السيّد اى شجاع. توفى رحه الله تعالى سنة ٤۸٠‏ ه. (الفوائد البهية ص۲٤‏ بتصرف) 
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الجامع الكبير 

والذى يظهر أن "لجا مع الكبير' ' ألفه الإمام محمد رحمه. الله تعالى بعد 
الجامع الصغيرء وهو كتابة بديح تَحَيّر فطاجل العلماء من دته وتعَلْعله فى 
التفريعات. قال العلاّمة أكمل الین البابرت ی" رحمه الله تعالی: "هو کاسمه 
لجلائل مسائل الفقه جامح كبيرء قد اشتمل على غيون الروايات ومتون 
الثرایات» بحيف كاد أن يكون مغجزاء ولتمام لطائف الفقه مجر شهد 
بذلك بعد إنفاد العمر فيه واردوه ولا يكاد يلم بشيء من ذلك عاذو.. 
ولذلك امتدت أعناق ذوى التحقيق نحو تحقيقه» واشتدات رغبائهم فی 
الاعتناء بحل لفظه وتطبيقه وکتبواله شروحاً وجعلوه مبینامشر وسا" . 


(۱) هو محمد بن محمد بن محمود» أكمل الدين البابرتئ» بفتح البائين نسبة إلى بابري» وهي قرية من 
أعمال الدجيل بنواحي بغداد (الأنساب ج١‏ ص٠٠٤‏ ۲) إمام عقق» مدقق متبحر» حافظ لم تر 
الأعين فن وقته مثله. . حصتل مبادئ العلوم ف بلاده ثم رحل إلى حلب وأحذ عن علمائهاء ثم رحل 
إلى القاهرة بعد سنة ۷٠٠١‏ ه فأخذ العلم عن قوام الدين محمد بن محمد الكاكى عن حسام 
الدين حسن السبغناقئ؛ صاحب النهاية شرح اداي رحمهم الله تعالى وأحذ عن شس الدين 
محمود بن عبد الرحمن الاصفهان» شارح محتصر ابن الحاجحب» وأيى يان الأندلسي ضاحب 
البحر الحيطل ومع من ابن عبد الهادی. كان بارعا ق الحديث وعلومه» ذا عناية باللغة ا 
والصرف والمعان والبيان. وتفه عليه جماعة» منهم سيّد الحققين أبو الحسن السيّد الشر 

ابرجان. من تصانيفه: شرح امداية المسمّى ب"العناية" ذكر فيه آله -لنصه من النهايت 8 
الكشاف» و التقريز والأنوار' ' ف الأصول» وشرح تختضر ابن الحاحب» وشرخ أصول البزذؤئ» ٠.‏ 
وشرح الفرائض السراحية. . توفى رمه الله تعالى ليلة الحمعة تاسع عشرة زمضان سنه ۷۸٦‏ ه. 
a E‏ الذى وقع بين المترجمين ف . 
ذکر اسم آبیه) 

(۲) کشف الظنون ج۱ ص۹٦٥‏ 
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قال الإمام محمد بن شجاع النلجی*" رحمه الله تعالی: "ما وضع فی 
الإسلام كتابة فى الفقه مثلم جامع محمد بن الحسن الكبير." وقال: "مل 
محمد بن الحسن فی الجامع الکییر کرجل بنی دارا فکان كلما علاھاء ہنی 
مرقاء يرقی منها إلى ما علاه من الدارء حتى استتم بناءّها كذلك؛ ثم نزل عنها 
وهدم مراقیهاء ثم قال للناس: شأنکم فاصعدوا e‏ 

وقال الشیخ الکوثرۍ رحمه الله تعالى بعد أن نقل كلام اللجى: : "والح أن 
هذا الكتاب آية فى الإبداع ينطوى على دة بالغةٍ فى التفريع على قواعد اللْغة 
وأصول الحساب» خلا ما یحتوی عليه من المض على دقاثق أصول الشرع . 
الغ فلعله أف ليكون محكا لتعرفةنباهة الفقهاء وتيقّظهم فى وجوه التفريعء 
بحا العقاۃ فی فھم وجوه تفریعه فی ذلك إلی أن تُشرح لہ وھو کما قال 
ابن شجاع أُولاً وآخراً إلا أن مراقۍ الكتاب أعيدت إلى أبواب الكتاب» 
كما يظهر من شرحَي الجمال الحصيرى" على الجامع الكبير حيث يقول 


ر۾ هو محمد بن شجاع» أبو عبد الله الثلجئ» نسبة إلى ثلج بن عمرو بن مالك بن عبد مناف» 
وليس إلى بيع الغلج, تفقّه على الحسن بن أبى مالك والحسن بن زياد رحهمهم الله تعالى. وکان 
فقيه العراق ف وقته والمقدم ف الفقه والحديث» مع ورع وعبادة. . وذكر. بعض المتر جين أنه كان 
له ميل إلى مذهب المعتزلة. حدڏّث عن يى بن آدم وإمعیل بن علية و وکیع وغیرهم» وروی عنه 
يعقوب بن شيبة» وابن ابنه محمد بن أحمد بن يعقوب ف آخرين. وله كتاب الردّ على المشبهةء 
وکتاب الناسك في ّف وستین حرأ وكتاب النواد وكتاب المضاربة وغير ذلك. توفي رمه 
Bela‏ قال ا ہو الحسن عل بن ضاخ حکى لی خڈی 

سمع القلجى يقول: "ادفنون ف هذا البيت» فإنه لم يبق فيه طابق إلا حتمت فيه القرآن." 
IT‏ 

() هوا حمود ب بن أحمد بن غبد السيّد بن عثمانء جال الدين البخارئ الحصيرئ» بالفتح. کان والده 

يعرف بالتاحر. وكان ساكنا عحلة يعمل فيها الحصير. وكان إماما فاضلا انتهت إليه رئاسة = , 


أضول الإفتاء 1¥ طبقات الفقهاء 
فى صدر كل باب من أبواب الكتاب: "أصل الباب كذاء وبّنى البابة على كذا. 
چ چ ازيح بین 0 

وقال الإمام أبو بكر الرّأزئ فى شرح الجامع الكبير: "كنت أقراً بعض 
مسائل من الجامع الكبير على بعض المبرزين فى الحو (يعنى أبا علو 
الفارسی)» فکان يتعجبا من تغلعُل واضع هذا الکتاب فى النْحزٍ "^ 

وكتب جمال الين بن عبيد الله من الموصل فى المحرم سنة حمس 
عشرة وسثمائة إلى القاضى شرف الين بن عَتيْن يقول فيه: "كنت مذ زمن 
طويل تأقلمتة كناب الجامع الكبير لمحمد بن الحسن زحمه الله ازّم على 
E‏ 

وا ف ا ا و ا ا 
المتبځرین فی الفقه» فعليه بأ يمان الجامع. "° 


وروی الجامع الكبير حماعة من أصحاب الإمام محمد ومن أشهر رُواة 


تالق غا فة على الحسن بن.منصور» قاضیخان» وکان من تلامذته الخاصّة» ومع 
صحيح مسلم وغيره بنيسابور من اليد الطوسئ» ومع بحلب من الشريف أبى هاشم. من 
تصانيفه شرحان للجامع الكبير. وشرح السير الكبير وغير ذلك. توفی رهه الله سنة ۳۷ ه. 
(الفوائد البهية ص٣١۲‏ بتصرف) 

(» باوغ الأمان ص۰۸ 

) بلوغ الأمان ص٣٦‏ 

بلوغ الأمان ص۳٠‏ 


() شرح السير الكبيرءفاتحة باب أمان الحر اللسلم زالصيى والمرأة "٠ ٠:٠١۲‏ 


1 
[ 
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الكتاب أبوسليمان الجوزجانى» وأبوحفص الكبير» وعلئ بن 
مغبدبن شدّاد"» وهشام بن عبيدالله الرازى» ومحمدبن ستماعة التميمى: 
َة مسائل الكتاب وصعوبة تخريجها شرحه كثير من أئمّة الفقهاء 
بی حازم عبد الحميك ابن عبد العزیز (المتوفی' سنه ۲۹۴ هن)ا ٠‏ 
والإمام عل بن موسى اقم (المتوقى سنة ٠٠١‏ ها والإمام أحمد بن 
محمد الطحاویى (المتوفى سنة ١۷ه)»‏ وأبى 'عمرو أخمد بن محمد 
الطَبّرئ(المتوفى سنة ٠٣١‏ هه وأبى بكر أحمد بن على الجصتاص الرّازئ 


ر هوعلي بن معبد بن شثاد بو الحسن ويقال آبو حمد الرقّيّ» زيل مصر: كان من أصحاب 
الإمام محمد رحه الله تعالى. روى عنه الحامع الكبير والمحامع الصغير. وكان صاحب حديث. 
روى عن عبد الله بن المبارك وابن عيينة والليث ومالك والشافعی وخلق كثير. وروی عنه محمد 
بن إسحاق وأبو عبيد القاسم ب بن سام وغيرهم رحمهم الله تعالى. ونقل الحافظ عن الحاكم 
رھھما الله فى تمذيب التهذيب أنه قال فيه "هو شيخ من جلّة الحدثين." (تمذيب التهذيب 
توفي ره الله لعشر بقين من رمضان سنة ۲۱۸ ه. (ملخص من تمذيب التهڌيب 
والفوائد البهية ص۱۳۸) 

() هشام بن عبيد الله الرازئ: هو هشام بن عبد الله الرازئ. تفقّه على الإمامين أب يوسف وغد 
رهما الله تعالى. ومات الإمام محمد في مزله بالرئ» ودفن ف مقبرته. ‏ ونقل الذهى رحه الله 
تعالى عنه أنه قال: "لقيت ألفا وسبعمائة شيخ» وأنفقت في العلم سبعمائة ألف درهم." ونقل عن 

لإمام أي حاتم أنه قال فيه: "صدوق» ما رأيت أعظم قدرا منه بالرئ." (ملحص من ميزان 

لاعتدال 4:٠١٠١‏ والفوائد البهية: صض۲۲۳) 

هو عبد الحميد بن عبد العزيء القاضى أبو حازم»(بالخاء العجمة والزاي وقيل آبو حازم بالحاء امهملة 

والزاي). أذ العلم عن عيسى بن أبان و بكر بن محمد العمى وهال بن يى البصرى. وتفقة عليه 

لطحاوئ وأبو طاهر الدبّاس. ولقيه أبو الحسن الكرخحى ولحضر جلسه. كان ثقة ورغا عالما بفنون 
لساب والفرائض حاذقا فن عمل الحاضر والسجلاآت: ول القضاء بالكوفة وغيرها. وله كتاب 

لحاضر والسجلات» وان او الق و ا . توي رحمه الله تعالی سنة ۲۹۲ ه. 

) کما ذکر فی ترجته ف تاج التراحم : 
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(المتوفى سنة ١۳۷ه)‏ والفقيه أبى الليث نصر بن محمد الستمرقندء” 
(المتوفى سنة ۳۷۳ه)» ومحمد بن على الشهير بابن عبدك الجزجان 
(المتوفى سنة ۳٤۷‏ ه)» وشمس الأئمة عبد العزيز بن أحمد الحلران “ 
(المتوفى سنة ٤٤۹‏ ه)» وشمس الأئمة أبى بكر محمد بن أحمد السر مخز ” 
(المتوفى سنة ۸٤ه)»‏ وفخر الإسلام على البزدوى (المتوفى سنة ۸۲٤ه)‏ 
والصّدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازه البخارى (المتوفى 
شهيدا سنة 0۳ ه)» و الإمام برهان الدين مخمود بن أحمد صاحب*“ 
المحيط (المتوفى سنة ١ه‏ وعلاء الدين محمد بن عبد الحميد 
الستمرقندئ (المتوفى سنة ٥0۲‏ ه) » وأبى حامد أحمد بن محمد العابى. 
البخارى (المتوفى سنة ۸ه والحسن بن منصور الأ دى (قاضيخان) 


ر۵ وقال العلامة القرشي ف الحواهر المضيفة (۳: )۲٠4‏ : "محمد بن علي بن عبدك أبو احمد واسم 
عبدك عبد الكرمم الحرجان قال الحاكم ف تاريخ نيسابور وهو (أى عبد الكرم) صاحب محمد 
بن الحسن وتفقه عليه حدث عن علي بن موسى القمي وأبي داود الأصبهان." 

)٥(‏ هو محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه» كان من كبار الأئمة وأعيان الفقهاء إماما 
ورعا ججتهدا متواضعا. كان من أسرة عمر بن مازه ال حكمت على بلاد ما وراء التهز باس أمراء 
آل پرهان من سنة ٠‏ هن إلى سنة ٤‏ ٠٦ه.‏ واحتمعت هذه الأسرة الكرعة ف ذلك الزمان 
رئاسة الدين.والدنيا. أحذ العلم عن أبيه الصدر السعيد تاج الدين أحمد» وعمّه الصدر الشهيد عمر 
رحهما الله تعالى. من تصانيفه الحيط البرهان ف الفقه 'النعمان» وذحيرة الفتاوى المعروفة 
ب "الذحيرة البرهانية" اختصرها من كتابه الحيط البرهان» و له شرح أدب القاضى للخصاف» 
وشرح الحامع الصغير» وشرح الزيادات وغير ذلك. توفى رجه الله سنة 1٠١‏ ه. (ملحص من 
الفوائد البهية ص٣۲۰‏ و٣١٠۲‏ وهقدمة التحقيق للمحيط البرهان ج٠‏ ص|۸ وما بعدها) (فائدق إذا 
أطلق لفظ الحيمل فالراحح أن امراد به الحيط البرهان كما ذكره ابن مير حاج الحابي رجه الله تعالء 
وأقرّه الإمام اللكنوى رمه الله تعالى. (ليراحع الفصل الثانن من خحافة الفزائد البهية ص٦٤‏ ۲) 

() كما ذكرصاحب كشف الظنون تحت "إلحيط البرهان " ج۲ ص۱۹١۱‏ 


أضول الإفا: 0 طبقات الفقهاء 
(المتوفٌى سنة 0۹۲ ه) وبرهان الدين على بن أبى بكر بن عبد الجليل 
المَرغيتانى (المتوفّى سنة 0۹۳ه) وجمال الدين محمود بن .أحمد 
الحَصيرئ البخار ئ (المتوفى سنة ٦۳‏ ).° 
الزيادات وزيادات الزيادات 

كلاهما تكملة للجامع الكبير.فقد قال الشيخ أبوالوفاء الأفخانن فى مقدمة 
"شرح زبادات الزیادات" ناقلاًعن قاضی خان رحمهما الله تعالی : "لاه لما 
رخ من تاف الجایع الکیر نگ فررجا لم پلگرها فيد نب که آخر 
اليذگرفيه تلك الفروع» وسماه "الزيادات ثم تذکر فروعاً أخرى فصتّف 
كتاباً آحر ليذكر فيه تلك الفروع الأحرى» وسمّاه "زياذات الزياذات" ففُطع 
غن ذلك ولم بُتمه. کذا فاله قاضى خان فى شرحه."" ويماأنه تكملة للجامع 
الكبيرء فن أسلوبه لاإيختلف عن أسلوب الجامع الكبير فى دقة المسائل 
والتوستع فى التفاريع على فرض وقوعها. ورزو أن الإمام أبايوسف لما فرع 
فروعاً دقبقة فى أحد محالس إملائه قال: "يشق تفريع هذه المسائل على 
محمدين الحسن" ولمًا بلغه ذلك ألف "الزيادات" لتكون حجَة على أن 
أمثال تلك الفروع وماهو أدق منها لايشق عليه تفريغها." وقداعترض بعض 
الاس على هذاالتغلغل فى تفريع الجزثيّات التى ربمًا تكون بعيدة عن الواقع. 
ر راجع کشف الظنون ج۱ ص ٩1۸‏ و ٠.91۹‏ 
() لعله یرید به شرح زيادات الزيادات للقاضى حان» فإن هذه العبارة لاتوجد فى شرح الزيادات للقاضى 


حان» کما ذکره حقق شرح الزیاداتآلشیخ محمد قاسم حفظه الله تعالی ل مقدمته ص۲١١‏ 
بلوع الأمان ص٤٠‏ 


أ 


أصول الإفتاء 1۴1 طبقات الفقهاء 


ولكن وجهه شمس الأئحة السّرَخسي رحمه الله تعالى بقوله "فإن قيل: 
لماذاأوردهذه المسائل مع تيقّن کل عاقلِ بها لاتقع» ولايُحتاج إليها؟ قلنا: 
لايتهيا للمرأً أن يعلم مايحتاج إليه إلا بتعلّم مالا يحتاج إليهء فيصيرالكلٌ من 
جملة ما يحتاج إليه لهذاالطريق» وإنما يستع للبلاء قبل نزول "° 

وبماأن هذا الكتابة تكملة فإنه لم يستوعبة جميع الأبواب الفقهيّة 
ومعظم مسائله متعلق بالمعاملات. 


وقد شرح الكتنابة جمع من العلماء منهم محمد بن سَمَاعة 


٠‏ (المتوقى سنة ۲۳۳ ه") وأبو نصرالعتابئ (المتوفى سنة 0۸١‏ ه)» 


وبرهان الدين بن مازة (المتوفی سنة ١ه‏ وتاج الدین الکردری" 


(» المبسوط للسرحسي» باب صلاة المسافر ۲ ٠:۲ ٤‏ 

( الفوائد البهية ص YN‏ 

)٣(‏ هو عبد الغفور (أو عبد الغقاع بن لقمان بن محمد شرف القضاة» مس الأئمّة تاج الذين أبو 
امفاحر الكردري نسبة إلى كردر على وزن جعفرء قرية جنوارزم. تفه على الإمام أي ا 
الرحمن بن محمد الكرماني رحمه الهء وتوى قضاء حَلّب للسلطان العادل نور الذين مود الزنكي. 
کان إمام الحتفية» كما كان على غاية من الرهد. وله تصنيف ف أصول الفقه» وشرح "التجريد" 
لشيخحه الإمام الكرمان رحه الله المسمّى ب"المفيد والزيد" وشروح الجاع الصغير والجامع الكبير 
والزيادات وكتاب "حيرة الفقهاء"» جمع فيه المسائل الى يتير ف لھا الفقهاء. توفي رهه الله 
بحلب سنة ۲ه ه. فائدة: ليتنبّه أن صاحب "مناقب الكردري" الّذى ما زال مرجع العلماء لى 
مثاقب الإمام الأعظم رجه الله تعالی هو غير صاحب الترجمة» فصاحب الناقب هو الإمام محمد بن 
محمد الكردري المعروف بالبرازئ (امتوفی سنة ۸۲۷ هم وهو صاحب الفتاوى البرازية المسمًاة 
ب"الحامع الوجيز". وليتنبّه أيضاً لأن شيخ صاحب . الترجمة الإمام الكرماي غير ۔صاحب 
"الكواكب الدراري ف شرح صحيح البخاري"» اذى هو للعلامة محمد بن يوسف بن غلي بن 
سعيد» تمس الدّين الكرماني رمه الله المتوفی سنة ۷۸٦‏ هه (ملخحص من المحواهر المضيعة ۲: 
۳ والفوائد البهیة ص۰۹۹ ص۹۱ و۹۲؛ وكشف الظنون تحت "البزازية ف الفتاوى" YT:‏ 
و تحت "مناقب الإمام الأعظم (رحه الله تعال)" ۲: ۱۸۳۸ والأعلام ترجة الإمام "البزازي" ۷: 
٥٤ء‏ وتر مه العامة الكرمان صاحب "الكواكب الدراري" ۷: )٠ ٠١‏ 


أصول الإفتاء 1۴۲ ۰ طبقات الفقهاء 


(المتوفی ٥٦۲‏ ه)» وأب وحفص سراج الدين الهندى* (المتوفُى سنة ۷۷۳ 
ه”» وشمس الأئمة الحَلرّانى“ (المتوفى سنة ٤٤4‏ ه)» وشمس الاأئمة 
السرحسى (المتوفى سنة ۸۳٤ه)»‏ وأبوعبدالله الجرجانى*) والقاضى خان 
(المتوفّى سنة ۲ ه) رحمهم الله تعالی. 

وكان الكتاب وشروحه عزيزة الوجود فى مكتبات العالم: فقام ابن أختى 
الشيخ محمد قاسم أشرف بتحقيق "شرح الزيادات" للقاضى خان 
رکآ ان بجر متیر رتالف ف لات ار 


(» الفوائد البهية ص۹۹ 

(» ابو حفص سراج الڌين امندي: هو عمر بن إسحاق بن أحد أبو حفص سراج الذين اندي 
٠‏ الغزنوي. كان إماما علاّمة نظاراً مفرط الدكايى أذ الفقه عن الإمام وجيه الدين االدهلوي: 
أحد الأئمة بدهلى» وعن العلاّمة مس الين الخطيب الدّول (نسبة إلى دول» ناحية بين الري 
والطرستان) وعن العامة سراج الذين الثقفي» ملك العلماء بدهلي و عن العلاّمة ركن الدين 
البداؤن» وهم من أعرَّة تلامذة الإمام أب القاسم التنوحي» تلميذ الإمام علي بن محمد بن علي 
هيد الدين الضّرير ألذي انتهت إليه رئاسة العلم عاوراء النهر فى عصره والّذى هو أستاذ الإمام 
عبد الله بن أحمد النسفي صاحب "كنز الدقائق" رحمهم الله تعالى أجعين. له القصانيف ال 
سارت ها الركبان» منها شرح المداية المسمّى ب"التوشيح"» و "الشامل" ف الفقه و شرح 
الريادات وشرح الحامعین و تكملهماء و"الفتاوى السّراجية" لكن ف نسبته إليه .شك. توفي 
رمه الله سنة ۷۷۳ هت + وأرّخ بعض المترجين فاته سنة ۷۹۲ ه. (ملحص من تاج التراحم 
ص 4۸ و ٤٩‏ والفوائد البهيّة ص۸٤ ›١‏ والأعلام )٤١ :١‏ 

(۲) کشف الظنون ج۲ ص1۲٩‏ : 

(» هو محمد بن جحي بن مهدي» بو عبد الله الفقيه الجرجان. عدّه صاحب المداية من أصحاب 
التحريج. وتفقه عليه الأئمة بو الحسين :أحمد القدوري و أحد بن محمد الناطفي وأبو بكر 
ا له شرح الحامع الكبير و 'ترحیح مذهب أبي حنيفة" و "القول المنصور ف زيارة سيد 

". حصل له الفاج ف آحرعمره وتوقي رمه الله سنة ۳۹۷ هاو ۳۹۸ ه» ودفن إل 

ا أبى حنيفة رحه الله تعالى. (ليراجع الفوائد البهيّة ض۲١‏ ) 


أصول الإفتاء fF‏ طبقات الفقهاء 

وتدقيق النسخ وتصحيحهاء وألف مقدمة ضافية نافعة تحلاث فيه عن الإمام 

محمل وکتبه» والقاضی خان ومۇلفاته وکتاب الريادات ولسخه بما جعل 

هذا الكنزالمخبوء بمتنارل أهل العلم» فجزاه الله تعالى خير وبارك فى عمره 
وعلمه وعمله. ومن مزاياهذاالكتاب أن القاضى خان رحمه الله تعالى يشرح 
قى أول كل باب الأصول التى بنى عليها الإمام محمد مسائل ذلك البابء 
٤‏ فيسهل بذلك للطلأب أمثالنا فهمٌ المسائل وماآخذها. وقد جمع المحقَق 
| الشيخ محمد قاسم حفظه الله تعالى فى آخرالكتاب القواعد والضرابظٌ 
) الفقهيبّة التى تستخلص من شرح الزيادات. 


التب التي 
| 


هذاالكتاب موضوغه أحكام السَيّر. وبُقال: إِنّه تلخيص ماورد فى كتاب 
الإمام أبى حنيفة رجمه الله تعالى فى علم السسيرالذى أملاه على تلامذته 
الإمام أبى يوسف ومحمّد بن الحسن وزفربن الهْذّئل وأسدبن عمرو“ 


(» هو أسد بن عمرو القاضي البجلى» بفتح الباء وسكون الحيم» نسبة إلى بجلةء رهط من سليم. 
1 (وأما اجى بفتحتين فهو نسبة جرير بن عبد الله الَحلى الصحابى رضي الله عنه. كا ذكر 
الإمام اللكنوئ عن طبقات القارى رحمهنما الله تعاى.) صاحب الإمام أبى حنيفة» تفقّه عليه. 
ونصٌ الطحاوئ عن أسد بن الفرات قال: "كان أصحاب أب حنيفة الذين دونوا الكتب أربعين 
رجلاء وكان ف العشرة المتقدمين أبو يوسف وزفر وداود الطائى وأسد بن عمرو...". هذا وقد 
احتلفت عبارات 'الحدثین ف توثیقه وتضعیفه» ولکن کفی لکونه ثقة توثیق يج بن معین له 
1 ورواية الإمام أحمد بن حل عنه» فقد ذكر اللكنوئ عن الأئمة ابن تة اليك والسخاوئ 
أن الإمام امد رهم الله تعالی لا یروی إلا عن ثقة. وولى القضاء بېغداد واواسط من( اارشید 
ولا نكر من بصره شيئاء اعتزل عن القضاء. وروى آنه تروّح بابنة هارون الرشيد. توفى ره 
الله سنة ۱۸۹ ه أو ٠‏ ه. (ملخص من الفوائد البهية ص٤٤‏ و )٤5‏ 


a ا‎ 


أصول الإفتاء ۳6٤‏ طبقات الفقهاء 
والحسن بن زياد اللولوى وحفص بن غياث النخعى وعافية بن يزيد وحماد 
ابنه وأضرابه من الأئمة الكباں فروو؟ عنه الكتابة وزادوا فيه» ورتبوه بتر تيباتٍ 
مختلفةء وهبوه حتى تُسبت هذه الرتيباتة الجديدة كلها إلى أصحابهاء٠“‏ 
ولم يصل إلينا إل كتاب الإمام محمد رحمه الله تعالى باسم "السيرالصغير" 
وقد أحذه الإمام الحاكم الشهيد رحمه الله تعالى فى كتابه "الكافى " بتمامه» 
وشر حه شنمدنر الأئمة الس رخني رسمه الله تعالى فى المبسنظ حف قال فق 
آخر المجلد العاشر: "انتهى شرح الستيرالصغير المشتمل على معنى أثيرٍ ‏ 
بإملاء المتكلم بالحق المنير المحصور لأجلهشبه الأسير المنتظرللفرّج من 
العالم القدير "" 


وقد حفّق هذا الكتابة الدكتور محمود أحمد غازى رحمه الله تعالى 


ونشره على أساس عدة تسخ خحطيّةء وشرحه بالإنكليزيةء وقدم له فجزاه الله 


تعالى خيراء وقد طبع من إدارة البحوث الإسلاميّة فى إسلام آباد. 
السيرالكبير 

وهاالکتابة آخر الكتب الستّة تأليفاًء كماذكره شمس الأئمة الرخسء 
رحمه الله تعالى فى مقدمة شرحه» وذكر سبب تأليفه أن كتاب "السير 
الصغير"وقع فى يد الإمام عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعئ رحمه الله تعالى 
رم مقدمة الرد على سيرالأوزاعى للشيخ أبى ألوفاء الأفغان ره الله 4 ص۲ 


رم إغا قال ذلك لأن السرحسي رجه الله تعالى ألف المبسوط وهو بوس ف حب بأوزجند فأملى 
الكتاب على تلامذته دون مراجحعة كتاب» كما هو معروف. 


۰ أصول الإفتاء fe‏ طبقات الفقهاء 
عالم أهل الشّام» فقال: لمن هذا الكتاب؟ فقيل: لمحمد العراقي فقال: 
"ومالأهل العراق والتصنيف فی هذا الباب؟ فاته لاعلم لهم بالئیر» ومغازی 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» وأصحابه كانت من جانب الشام والحجاز . 
دون العراق» فإنّها مُخدثة الفتح." فبلغ مقالة الأوزاعى محمد فغاظه ذلك 
وفرغ نفسته حت صنّف هذاالكتاب. وخكى أنه لمّا نظرفيهاالأوزاعى“ قال: 
ولا ماضكنه من الأُحاديث» لقلتة إِله يضّخ العلم من عند نفسهء وإن الله عيّن 
جهة إصابة الجواب فى رأيه وصدق الله: لوكرق َل ذى عِلم عيشي" 
[يوسف :۷1] ثم أمر محمد رحمه الله أن يُكتب هذا الكتاب في ستين دفتراً 
وأن يحمل على عجَلٍ إلى باب الخليفة. فقيل للخليفة : قد صف محمد كتاباً 
يحمل على الحَجلة إلى الباب. فأعجبه ذلك وعده من مفاخر أبّامه. فلمًا نظر 
فيه ازداد إعجابه به .ثم بعث أولاده إلى مجلس محمد رحمه الله لیسمعوا منه 
هذا الكتاب» وكان إسماعيل بن توبة القّرويْني مؤذبة أولاد الخليفة » فكان 
يحضتر معهم ليحفظهم كالرقيب » فسمع الكتاب. ثم افق أنه يبق من 
الرواة إلا إسماعيل بن توبةء وأبو سليمان الجوزجاني » فهما ريا عنه هذا ٠‏ 
الكتاب “ 

وان الرحسي ذکر فی مقدمته أن الإمام محمَداً لم یذگر فی هذا الكتاب 

أبايوسف رحمهم الله جمیعاء وحیث احتاج إلى ذکره فی إسناد حديث قال: 

"أخبرنى الثفة "ثم ذكر عدة حكاي ات لاستحكام النفرة بينهماء ولكن أنكر 


() مقدمة شرح السير الكبير ص٤‏ 


أصول الإفتاء ۳٦‏ طبقات الفقهاء ` 
شيخنا العامة العمانی التهانوی"" رحمه الله تعالى قبول هذه الحكايات» 

١‏ ونسبها إلى الأعداء أنهم: "استخرجوا من اختلافهم الناشئ عن الاجتهاد 
الصتحيح أباطيل مختلقّة عليهم ليضعوا عن شأنهم بنقل الطعن عن بعضهم 
فی بعض» وکذا ما ځکی من أسباب استحكام النّفرة بينهما كما فى مقدمة 
المبسوط للسرخسي باطل مختلق عليهماء فقد كان شأتهما أرفع وأجل من 
أن بُنسب إليهما أمثال هذه الأباطيل. نغوذ بالله من شر من وضتعها"" ولكن 
يبدو مماذكره ارسي رحمه الله تعالى من أن الإمام محمَدألم يذكر الإمام 


رم هو ظفر أحمد بن لطيف العثمان التهانوي» الحدث الفقيه الحقق البحائة الأديب الورع الزاهد 
٠ ٠‏ الصوق البصير» صاحب إعلاء السنن. ولد رهه الله سنة ۱۳١۰١‏ ه بدار آبائه بقرت دان الاخ 
ی دیوبندء وریت امه وهو ابن ثلاث سنين» فربته جحدته أخسن تربية» ولا آم السابعة من عمره 
وفرغ من قراءة القرآن شرع ف دراسة العلوم بدارالعلوم بديوبند. ثم انتقل إلى تمانه مون عند 
حاله الإمام أشرف علي التهانوي رحه الله تعالى فدَرّس العلوم تحت إشراف خاله حكيم الم 
بتهانه يمون أولاء ثم عدرسة "جامع العلوم" بكانبور فقرا الأمّهات الست ومشكوة الصابيح 
وغيرها لدى أرشد تلامذة الشيخ التهانوي رمه الله تعالى. م انتقل إلى سهارنپور حيث حضر 
دروس العارف بالل العلامة إمحدّث حليل أحمد السهارنپورى (صاحب بذل الجهود) مده فأجازه 
ف الحديث وسائر العلوم التقلية والعقليّة سنة ۱۳۲۸ هر » حين كان عمره ٠۸‏ سنة فقط تم 
عَيّن مدرّسا ب"جامع العلوم" حيث درس العلوم زهاء سبع سنين» وبعدها رجع إلى "إمداد 
العلوم" بتهانه مون حيث درس كتب السّة وغيرها. ثم فورض إليه حكيم الم تاليف كتاب 
"إعلاء السنن" مع الإفتاء والتدريس فقام ما أحسن قيام» وبقي فى تأليف إعلاء السّنن نحو 
عشرين سنة. ثم اشتغل بتدريس العلوم تمراكز ختلفة ف الد وبورما وباكستان. وكان مغ ضعفه ٠‏ 
ومرضه ملتزماً بالأذكار والتوافل يشهد جيع الصّلوات ف السناجد مع تحمل عَناء كبير إلى أن 
توفاه الله تعالى ف ذى القعدة من سنه ٠۳۹٤‏ ه. ره الله تعالى. وحلف تراثا علميا قيّماء منه 
"إعلاء السنن" ف عشرين جلداً و "إمداد الأحكام" ججموعة فتاواه» و"أحكام القرآن" اذى فوّض 
تأليفه إليه اله حكيم الأمّة رمه الله تعالى. (ملحص من مقدمة التحقيق ل"إعلاء لسن" ) 
ر إعلاء السنن» كتاب الوقف» باب إذا حرب الالمسجد أو الوقف ج۱۳ ص۳٠۲‏ 


أصول الإفتاء 18۴۷ ۰ طبقات الفقهاء 
أبايوسف فى هذاالكتاب» وذلك يدل على أنه كان بينهما شيئ وإن لم يكن 
ماذکر فی هذه الحکایات مما لابتصوّر من مسلم متدیّن» فضلاً عن أمثال أبى 
پوسف ومحمد رحمهمااله تعالی» ویمکن لعدم ذکره سب اجر وهو 
ماذکره ابن جيم" رحمة الله تعالى» قال: "كل تأليفو لمحمّدبن الحسن 
٠‏ موصوفي ب "الصغير" فهو ناتفاق الشيخين أبى يوسف ومخحمّد» بخلاف 
الكبيرء فاته لم عرض على ابی یو سف ٩"‏ 

وبالجملة فان کتاب اال الكبير" من أقدم ماف فی اا الدوليء 


وفى أحكام الحرب والسّلم بهذاالبسط والتفصیل فی زمان لم يكن للعلاقات 
الدولية قانو ن مدو معتر فا به قبله. 

فهذه الكت السة هى التى ميت "ظاهر الرّواية ٠"‏ ومن أجل كونها ألا 
فى معرفة المذهب الحنفى» فإن الإمام الحاكم الشهيد رحمه الله تعالى " 


(» وهو زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن حمد» الشهير بابن جيم اللحتفي» الإمام العلامة. أحذ 
عن العلامة قاسم بن قطلوبغاء والبرهان الك ركي» والأمين بن عبد العال وغيرهم» وألف رسائلء 
وحوادث» ووقائم» ف فقه الحنفيّة من ابتداء أمره» وشرح الكاز وما ب"البحر الرائق شرح كاز 
الدقائق"» وصل إلى آجر كتاب الاجارة (وأكمله العلامة الطّورىٌ رحه الله) وكتاب "الأشباه 
٠‏ والنظائر"» وكتاب "شرح المتاز" ق الأصول» وكتاب "لب الأصول مختصر تمرير الأصول" لابن 
الممام». وكتاب "الفوائد الزينيّة" في فقه الحنفيّة وصل فيهأً إلى ألف قاعدة وأكثر» وتعليق على 
المداية» وحاشية على حامع الفصولين» وغير ذلك. وتوفي صبيحة يوم الأربعاء من رجحب ۹۷٠‏ 
ه. (شذرات الذهب لابن العماد ۰ ۱: ٥۲۲‏ بتصرّف يسير) 
(۲) البحزالرائق» بحث التشهد» ٠:١۷۹‏ 
)٠«‏ امه محمدبن محمدبن أحمد الشهير بالحاكم الشهيد المروزى البلحى» وهو أستاذ للحاكم ضاحب 
المستدرك ويقال إنة كان يحفظ ستين ألف حديث» وكان لا قد قضاء بخارا يختلف إلى الأمير 
الحميد ويدرّسه الفقه» فلما صارإلى الوزارة قلده أزمّة الأمؤر كلهاء وكان تنع من اسم الوزارة. 
وكان يدعوق أعقاب صلاته يقول: "اللهمٌ ارزقي الشهادة" إلى أن مع عشيّة الليلة ال قتل = 


أصول الإفتاء 18۴۸ طبقات الفقهاء 
جمع مسائلها ملخصة فی کتابه "الکافى "وهو الكتاب الذى شرحه شمس” 
الأئمة السرَخسي رحمه الله تعالى" باسم "المبسوط " فى ثلاثين مجلدة 
و أصبح هو مأخذالمن جاء بعده. قال العلاّمة المر ستو ۳ : 


= من غدها جلبة وضوت السلا فقال: ماهذا؟ فقالوا: أهل العسكر قد اجفمعوا يأزمونك 
کک من أرزاقهم عنهې فقال: الله غفراء ثم دعا بالحلاق فحلق رأسه واغتسل 
حسن الكفن» وم يزل طول الليل يصلى إلى أن أصبح وقد احتمعوا عليه» وبعث السلطان 
2 عنعهم فقاتلوهم وقتلوه وهو. ساجد فى “ربيع الآحر سنة أربع وثلائين و 
رحمه الله تعالى رحة واسعة. ملحص من الفوائدالبهية ص٠١۸٠‏ و٦۱۸‏ محمد تقى 
(» امه حمدين أدبن أ سهل أبوبكرالسرحسي واشتهر بلقبه مس الأئمة. كان إماما علامة حْجّة 
متكلما مناظرا أصوليا جتهداء لازم مس الأئمة عبدالعزيز الحلوان وأخذ عنه حي ترج به 
وصارأوحد زمانه وتفقّه عليه برهان الأئمة عبدالعزيزين عمربن ماز ومحمودين عبدالغزيز 
الأوزجندى وغيرهماء وكان الخاقان حبسه بأوزجند ف حب بسبب كلمة نصحه ها» فبقى ف 
هذاالحب سنين» و قد حققت أنه أملى المبسوط بكامله على تلاميذه من ذلك الحب من غير مراجعة 
كتاب» خلافا لما ذكره بعضهم أنه ألف جلة كبيرة منه ف الحب وأكمله بعد الفرج. وكذلك ألف 
شرح السير الكبير إملاء من هذاالحب» وكذلك جملة كبيرة من كتاب أصول السرحسي» وقد رج 
غنه ف أثباء تأليفه. ر حه الله تعالى رة واسعة. (وقدذكرت هذاالتحقيق ف رحلى إلى أوزحند فى 
أثناء الرحلة إلى تاحكستان وكرغيزستان) وراجحع لترجته الغوائد البهية ص )٠١۸‏ محمد تقى 
(» هو إبراهيم بن على بن أحهمد بن عبد الواحد نحم الدين الطَرَسُوسي رحه الله تعالى» نسبة إلى 
روس (بفتح الطاء والراء وضم السين كما ذكره اللكنوى عن قمذيب الأسماء للنووي رهما 
الله تعالى)» من بلاد الثغر بالشام. ولى منصب قاضى القضاة بدمشق بعد والده قاضي القضاة 
عماد الدين في سنة ۷٤١‏ ه. وقد وقع بعض الاختلاف بين المترجمين ف تسميته» كما قال 
الإمام اللكنوى رحه الله تعالي: "كذا ذكره قاسم بن قطلوبغا فى ترجته (أي من أن امه ابراهيم) 
وذكره عبد القادر ف الحواهر المضيئة ف باب امد بن علئ» والأوّل أصح." و من تصانيفه "أنفع 
الوسائل" المعروف ب"الفتاوى الطرسوسية" و "تحفة الترك فيما يجب أن يعمل قي املك" و 
"ذحيرة الناظر قي الأشباه والنظائر "(خطوط)» و "الفوائد البدرية" (خطوط) وهي منظرمة ف الفقه» 
و "الدرة السنية في شرح الفوائد الفقهية" شرح منظومة له» و"الأنموذج من العلوم لأرباب الفهوم" 
في أربعة وعشرين علما (خخطوط) و "وفيات الأعيان من مذهب أبي -حنيفة النعمان" (خطوط). = 


أصول الإفتاء 1۴۹ طبقات الفقهاء 

"مبسوط السرخسي لا بُعمل بما يخالفه » ولا يركن إلا إليه» ولا يُفتى ولا 

عو إلأعليه "" 
وهناك ثلاثة كتب أخرى للإمام محمد رحمه الله تعالى ذكر بعضة 

المؤلفين فيها أنها يمكن إلحاقها بالقسم الأول» يعنى بكتب ظاهرالرواية 

لشهرتها وأهمُيتهاء وهى موطاً الإمام محمدء وكتابة الآثار وكتابا الخجة 
على أهل المدينة.” والظاهر أنها وإن كانت بمثابة كتب ظاهرالرواية فى 
صحة نسبتها إلى الإمام محمد واشتهارها فيمابين أهل العلم» ولكتها ليست 
موضوعة لبيان المذهب وفروعهء وإنما الأولان موضوعهمارواية الأحاديث 
والآثارء وما جاء فيهما من المسائل الفقهيّة فإنها جاءت تبغاًء والكتاب البّالث 
موضوغه الخلافيات. أما كتب ظاهر الرواية فإلّها ضعت لبيان المذهب 
أصا فصارت هى المعتمدة لمعرفة المذهب الحنفئ. ولعلٌ من أجل هذالم 
يذكر الفقهاء الحنفيّة هذه الكتب» لافى ظاهرالروايةء ولافى البّوادن لأنها 
ليست من النوادرء لشهرتها عن الإمام محمد وليست من ظاهر الرواية لأنْها 
لم توضع لبيان المذهب» ولكن الظاهر أن رتبتها فوق النوادر ويؤخذ بما جاء 

فيها إلا ما عارض الكتب الستة والله سبحانه وثعالى أعلم. 

ت توفی رمه اڈ سنة ۷١۸‏ ه. (فائدة) يذ كر عن والده (عماد الدين على بن أحمد) أنه كان 
يقرا القرآن ف أقل مدة حي صلى التراويح به فى ثلاث ساعات وثافى ساعة بحضور من الأعيان. 
قال اللكنوى ف الفوائد البهية (ص۷١١)‏ في ترححمة والده رهه الله تعالى: "وهذا القدر من 
السرعة كرامة من كراماته. وقد اتصف ها جمع كثرء ولا ینکره إلا من أنكر ضدور الخوارق 
وهو لإجماع الجمهور حارق." ملخحص' من الفوائد البهية (ص١٠‏ ) وتاج التراحم (ص۸۹) . 
والأعلام (ج٠‏ ص١ )١‏ والحواهر المضيئة (ج۱ ص۲۱۳ و٤١).‏ 


(۱) شرح عقودرسم المفی لابن عابدین ره الله تعالی ص ۲۲ 
الإمام حمدبن الحسن الشیبان» نابغة الفقه الإسلامی» للدکتور على أحمد.الندوی ص ۱٤۲‏ و٤٤١‏ 


أصول الإفتاء 16 طبقات الفقهاء 


مسائل النوادر . 

والقسم الثانى من مسائل الحنفية ما يُسمى "النوادر"» وهى مسائل 
مرويّةٌ عن أئمة المذهبب» لكن لافى كتب ظاهر البرواية» بل فى كتبي 
أحرى» وهى على قسمين: الأول ما رُوى عن الإمام محمد رحمه الله 
تعالی» ولکن فی کتب غير كتب ظاهر الرواية مثل الكيسانيات“ 
والهارونيات»والجرجانيات» والرفبّات. وإنما قيل لها غير ظاهر 
الرواية لأنها لم ثرو عن الإمام محمد برواياتٍ ظاهرة ثابتة صحيحة ‏ 
کالکتب الأو لى والقسم الان من النوادر ما رُوي فى كتاب لغير الإمام محمد 


نسبة إلى سليمان بن شيب الكيسان» وهو تسبة إلى بعض أجداده» كما الأنساب للسمعاق 
۳ :. وهومن أصحاب محمد من طبقة حمدين مقاتل وموسى بن نصر. قال الصيمرئ: "من 
أصحاب عمد» وله النوادرعنه» وذكره أبوإسحاق أيضا ف الطبقات من أصحاب محمد وذكره 
الحافظ أبوالقاسم يجى بن على ف ذيله» وف تاريخ الغرباء الذين قدموا مصر» وذكرأنه توف سنة 
مان وسبعين ومائتين. وروى عنه الحافظ أبوجعفرالطحاوى» قال السمعان: ثقة. (طبقات النفية 
للقرشى ۲:۲٠۶١‏ ) وذكرالعلامة الكوثرى رحه الله تعالى أن هذه المسائل يرويها الطحاوى عن 
سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد ويّقال ها "الأمالى" وتوجد قطعة منها ف المكتبة الآصفية 
فى حيدرآياد الدكن باهئد ودائرة امعارف." (بلوغ الأمان ص 14 وه ) محمد تقي 

(ا» هذه الكتب ذكرها حاجحى خليفة رهه الله تعالى جحموعة» فقال: "مسائل الرقيات والحرجحائيات 
والكيسانيات والهارونيات للإمام محمد بن الحسن الشيبان جمعها -خين قضاءه فى تلك البلاد. 
ركشف الظنون ۲:1۹1۹ ) وقال العلامة الكوثرى رحه الله تعالى: “"الرقيات» وهى المسائل ال 
فرّعها حمدبن الحسن حيتما كان قاضيا بالرقة (بفتح الراء والقاف المشددة» مدينة مشهورة على 
الفرات» كما ف معجم البلدان )۳:١۹‏ رواها عنه محمدبن ماعة» وگان مغه طول بقاء حمدبن 
الحسن ها...ومتهاا حر حانيّات يرويها على بن صا الجرجاق عن عمد ومنهالهاروتات» وله 
كتاب النوادر برواية إبراهيم بن رستم» .وآحررواية ابن سماعة» وآحررواية هشام بن عبيدالل 
الرازى» وقد أصبحت تلك الكتب نوادرف الخرانات» كماأن مسائلها تعد نؤادر ف المذهب. 


أصول الإفتاء 3 طبقات الفقهاء 


مثل كتاب المجرد للحسن بن زياد" وغيرهاء ومثل الأمالى لأبى يوسف 
رحمه الله تعالى» ومن هذاالقبيل رواياتة مفردة رُويّت عن بعض أصحاب 
.المذهبب» مثلم رواية ابن سماعة» ومعلّى بن منصوروغيرهما فى مسائل 
معيّنة. وهذا مثلم ماروی الحسن بن زياد رحمه الله تعالی عن الإمام أبى 
حنيفة من أنه يجوز الرمئ قبل الزوال فى اليوم الثانى عشر من ذى الحجة 
لمن أراد أن بتعجل إلى مكةء" وكما روى عنه أبو عصمة” أله بُجيرأداء 
الزكوة إلى بنى هاشم فى هذاالزمان» وإن كان ممتنعاً فى ذلك الرّمان. وعته 
وعن أبى وسف أنه يجوز آن یدفع بعض بنی هاشم إلى بعض زکاتھم.* 
وهذا حلاف ظاهر الرواية أنه لايجوز دفع الزكوة إلبهم مطلقاً 
والأصلّ المعمول به عند فقهاء الحنفيّة أنّهم بُفتون بظاهرالروايةء ٠‏ 


(» قال ابن النسم ف الفهرست ف ترجة الحسن بن زياد: "وله من الكتب كتاب اجرد لأ حنيفة 
روایته کتاب أدب القاضى» كتاب الخصال» كتاب معان الإبعان» كتاب النفقات» كتاب ‏ ' 
الغراج» كتاب الفرائض» كتاب الوصايا. (الفهر ست لابن اننم ص۸٠۲‏ ) 

(۲) المبسوط للسرحسى ٤:1۸‏ 

«) هو نوح ابن أب مرم يزيد» أبو عصمة المروزي» صاحب الإمام أبى حنيفة رحمهما الله تعالى 
والشهير ب "الحامع"» قیل لاله ول من جمع فقه الإمام الأعظم» وقيل لاله کان جامعاً للعلوم» 
وقيل لأله مع بين الكبار ف أحذ العلم عتهم فإله تفقه على الإمام أبى .حنبفة وابن أب ليلى» 
وأحذ الحديث عن ابن أرطاة والتفسير عن الكلي وغيره والمغازى عن ابن إسحاق. كما يروى 
الحديث عن الإمام الرهري ومقاتل بن حيّان ر همهم الله تعالن. وكان له أربعة محالس: مجلس 
الأثر» وججلس أقاويل الإمام أبى حنيفة».وجحلس الحو وجلس الشعر والأدب» وكان على اقضاء 
مرو. هذا وقال العلامة اللكنوي: "هو وإن كان فقيهاً ليلا إلا أله مقدوح فيه عند امحدثين." ٠‏ 
وليراحع الفوائد البهيّة للتفصيل. توفي رجه الله سنة ٠۷١‏ هد. (ملحص من الفوائد البهة ۲۲٠٠‏ 
و۲۲۲ والحواهر المضيئة :٤‏ 1۷) 1 

5 فتح القدیر ۲:۲۱۱ باب من يجوز دفع الضدقات إليه 


أصول الإفتاء 4۲ طبقات الفقهاء 
ولايأحذون بالّوادر إن عارضت ظاهرالرواية إلأقليلاً. ولكن ذكر الشيخ 
بدرعال“ والشيخ أحمد رضا البجنورى 0 رحمهماالله تعالی عن شيخ 
مشایخنا الإمام آنورشاه الکشمیری* رحمه الله تعالی أنه قال فى أماليه على . 


رم مولانا الشيخ بدر عالم: هو بدر عام بن الحاج تحور على» ولد رحمه الله سنة ١١١‏ من المجرة 
النبوية على صاحبها ألف ألف تمية. تلقى البادئ ب"مظاهر العلوم" بسهارنپور تحت إشراف 
العلاّمة العارف الشيخ خايل أحمد السهارنپوري رهما الله. ثم رحل إلى دار العلوم بديوبند حيث 
لازم إمام العصر أنورشاه الكشميرى» وأحذ الطريق عن العارف المفي الأكبر عزيز الرحمن» وأجازه 
فى الطريق حليفة المفين الأكبر العام الفاضل و الميرى: وكان قد عن مدرسا 
بدار العلوم بدیویند ثم بدهاییل مم اول نگر غم تددو الله یار بسند. و سنة ۱۳۷۲ هت هاجر 
إلى المدينة المنورة.. من مولفاته القيّمة: "فيض البارى" جحموع حاضرات إمام العضر :على صخيخ ‏ 
البحاري» و"ترجمان الست" فى الحديث» و "جواهر الحكم" ف الحديث. توفي رمه الله فى المدينة 
النوّرة يوم الحمعة ثالث رحب سنة ٠١۸١‏ من المجرة البوية ودفن بالبقيع. (ملحص من مقال 
ا الطبوع ف ضمن 'با سے لین" 1:۲ 0t Jl‏ 

م الغلاّمة السيّد أحمد رضا البجنوري رحه الله تعالى: هو ختن إمام العصر الأنور الكشميري 
والّذى صحبه لست عشرة سنة» ولد ببجنور باهند سنة ۱۹۰۷ من الميلاد» والتحق بدار العلوم 
دیوبند بعد ما تلّی البادئ وغیرها سنة ۹۲۲١م‏ حيث درس الحديث عند إمام العصر. ثم التحق 
بکلیّة بکرنال حیٹ تعلّم الإنكليزية لمدَّة ثلاث سنين. وبعدها حدم المجلس العلمي بدهابيل ف 
إشراف إمام العصر حيث ساهم دورا مشكورا ق إحراج كنوزعلمية من مكامنها بصورة كتب 
ورسائل الأمام الكشموري. وتزوّج بنته الصغرى سنة ۱۹٤۷‏ من الميلاد. وضبط محاضرات ام 
العصر على صحيح البخاري»ء وأضاف إليها فوائد وأحاثاء وأحرحها باسم "أنوار البارى" توفي ٠‏ 
ره الله ف العشر الأواحر من رمضان سنة ۱٤١۸‏ من الهجرة الموافق ليناير سنة ۱۹۹۸ من 
اميلاد. (ملحص من مقال مقَدّم لنيل شهادة "الدكتوراة" بالإنكليزية للشيخ يونس عثمان (مقيم 
الإفريقيّة الجحنوييّة) عن حياة الإمام الکشميري وحدمفاته» بحت "أنوار الباری" ص ۱١۹‏ و ٠١١‏ 
و "علماء ديويند وحدماتمم ف علم الحديث" مع الحاشية للد كتور عبد الرخمن البرني ص )٠١۷‏ 

رم العلاّمة أنور شاه الكشميري: هو محمد أنور بن معظّم شاه ابن الشاه عبد الكبير ابن الشاه 
عبد الخالق» البروريٌ الكشميري الحنفيء إمام العصرء آية من آيات الله ف الذكاء والحفظ. ولك 
رمه الله سنة ٠۲۹۲‏ من الهجرة النبويّة على صاحبها السلام» بقرية "ودوان" من أعمال "لولاب" 
ق مقاطعة كشمير. تعلّم المبادئ على والده»وفنون المنطق والفلسفة وغيرها على جهابذة الفن» = 


أصول الإفتاء ۳ طبقات الفقهاء 
صحيح البخارئ إن بُختار من روايات الإمام بى حنيفة رحمه الله تعالى ما كان 
أقزب إلى الحديث» سواءٌكان من الروايات النادرة أو غير المشهورة عن“ 

وقال ابر عابدین رحمه الله تعالی: "ماکان من المسائل فى الكتب التى 
رويت عن محمدبن الحسن رواية ظاهرة بُفتى به» وإن لم يُصرحوا 
پتصحیحه: نما لو ضحوارواية أخحرى من غير كتب ظاهرالرواية يتب ما 
صححوه. "ثم نقل ذلك عن الطرسوسۍ رحمه الله تعالى." 

وممًا أفتوا به برواية النوادر مسغلة ارتداد الزوجةء وكان الحكم على 
ظاهرالرواية أن تُجبر على الإسلام وعلى نكاح جديد بزوجها. 


= ثم وصل إلى ديوبند قرطبة العلوم ف اند فقرا كتب الحديث» واستكمل ما بقي من العلو» 
وتخرّج منها سنة ۱۳۱۲هب وأقام بدهلی ألا م بوطنه ودرّس العلوم. وف سنة ١۳۲٠ه‏ أشار 
عليه شيخه شيخ اند محمود حسن ره الله بالإقامة بدار العلوم» وفوّض إليه درس بعض الكتب 
من الأمَهات الست» فامتثل رحمه الله أمره» ثم نا ذهب شيخ اند للح أجلسه مكانه فصار شيخ 
الحديث بماء فكان يدرس "صحيح البخحاري" و "جامع الترمذي" وغيرها إلى سنة هس وأربعين 
وثلامائة بعد الألف من المحرة. وكان رجه الله آي ف الذكاء والحنظ وقال العلامة البتورئ: 
"ويكفى أن أقول: م يستغن عن علمه مثل حكيم الأمّة التهانوي» وعقَق العصر العمان بل أكابر 
شيوحه انين تلقّى العلم عنه» ولم يتفن عن آراله الدقيقة ف الفلسفة مثل اليلسوف الدكتور 
محمد إقبال .الهندي." من مولفاته القيمة: "التصريح ما تواتر ف نزول المسيح" و "نيل الفرقدين فى 
مسألة رفع اليدين" و "ضرب انام على حدؤث العا م" رسالة منظومة فى نحو أربع مائة بیت. و قد 
جمع ماألقاه من الحاضرا ات ف درس صحيح البخاري باسم "فيض الباری" وماألقاه ى درس 2 
الترمذي باسم 'العرف الشذي"» وما غيض من فيض علوم امراج الّذى حظى به تلامذته. وقي 
رحمه الله بدیویند سنة ۳۲اه (ملحص من مقدمة "فيض الباری" و ""تفحة العنبر ق حياة إمام 
العصر الشيخ أنور" كلاها للعلامة محمد يوسف البتوري رهما الله تعال) 

٩(‏ آنوارالباری ۹:۱۲۹ باب إذاذكرق المسجد أنه حنب. . وراحع أیضا فیض الباری ٠:۳۵۷‏ ف 


الباب نفسه. 


() شرح عقودرسم الف ص۲۳ 


أصول الإفتاء 6٤‏ طبقات الفقهاء 

ورواية النوادر أنّها تسترق فى. دارالإسلا» وتكون فيثاً للمسلمين 
فيشتريها الرڙوج من الإمام أويصرفُهاإليه لوكان مصرفا. فأفتی كثير من 
المشايخ بهذ الرواية وقالوا: "من تصفح أحوال نساء زماننا وما يقح منهنٌ من . 
موجبات الرذة مكرراً فى كل يوم؛ لم يتوف فى الإفتاء برؤاية النوادر: "° 
(ولكن ذكر والدى رحمه الله تعالى أنه لايمكن العمل اليوم بظاهرالرواية ولا 
برواية النوادرء لعدم قو المسلمين على العمل بذلك» فلا سبيل إلا إلى القول 
بما أفتی به مشايخ سمرقندوبخارا من أن التكاح لاينفسخ بر5تها.") 

وكذلك أفتوا برواية الوادر فى نذرالأجاج» وهو التذرالمعلق على أمرٍ . 
بريد الناذرالاجتناب منهء مثل أن يقول: إن شربتة الخمرفعلق صوم شهر 
وظاهرًالرواية فيه أنه إن شرب الخمرَ وجب عليه الوفاء لاغيرء ورواية ٠‏ 
النوادرأنه خير بين الوفاء بالنذر والكفارة وهو مذهب الشافع ” ومحمّد 
رحمهمااله تعالى» وذكر ابن الهمام أله مرو فى النوادر وأنه مختار 
المحققين.” وعليه مشى أصحاب المتون * 

وكذلك. حکوا ظاهرّالرواية أنه بُشترط المصر لنفاذ قضاء القاضى. 
ورواية النوادر أنه ليس بشرط ثم أفتوا E‏ ابن عابدين 
ا بے ^ 


(» الدرالمختار مع حاشية ابن عابدین٩ ۸:٩ ٤‏ باب نكاح الكافر 
(۲) جواهرالفقه للعلامة المفیَ محمد شفیع رهه الله تعالی ٤ ٩‏ ۲:۱ 
)٣(‏ فتح القدیر ٤:۳۷ ٥‏ 

ر ردامحتار ۹ ۱١۱:۳۲‏ مطلب ف أحكام النذر. 

ر رداحتار ۱۹:۰۷۰ باب کتاب القاضی إلى القاضى 


أصول الإفتاء 4 طبقات الفقهاء 


وكذلك بجب على ظاهرالرواية على من يشهد على إقرار امرأة بشيى أن 


کان E‏ وجهها عند التحكّل. ورواية النُوادر أنه لايشترط رؤية وجهها” وبه 


TT 
يؤخذ به» إل أن يكون خلافاً للأصول الابتة فى ظاهر الرواية. قال ابن جيم‎ 
رحمه الله تعالى: "المسألة حيث لم تُذكر فى ظاهرالرواية وثبتت فى روايةٍ‎ 
أخرى تعين المصير إلبها." ومنه ما رُوى فى النّوادر أن الذى شرع فى‎ 
الركعة النالثة من سنة الظهر أوالجمعةء وقيّدها بالستجدةء وقامت الصلوة فإلّه‎ 
يتمًهاأربعاً. وهوالذى اختاره المشايخ." والمسائل من هذاالقبيل كثيرة‎ 
تج اها فی المحیط البرهانی کما سیأتی إن شاء الله تعالى.‎ 

وقال ابن أمیرحاج رحمه الله تعالی: "لووجد بعض د سخ التوادرفی زمانن 
لایحل عزوما فیھا إلی محمد ولاإلی ابی یوسف لھا لم تشتھر فی عصرنا 
فی دیارنا ولم ثتداول. نعم! إذاؤجد النثقل عن النوادر مثلاً فی کتاب مشهور 
معروفو كالهداية والمبسوط, كان ذلك تعويلاًعلى ذلك الكتاب "^ 


مسائل الفتارى والواقعات 
والقسم الالث من مسائل الحنفيّة الفتاوى والواقعات. وقال. فيها ابن 
عابدين رحمه الله تغالى: "هى مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون 


() تكملة ردامحتار ۷:۸۷ 

(۲) البحرالرائق» باب قضاء الفوائٹ 1 ۲:۱٤‏ 

)١(‏ راحع ردامحتار ٤:۳۹۲‏ باب إدراك الفريضة 

(ه) التقرير والتحبير لابن أمير حا المقالة الالثة ۲:۳٤۸‏ 


٤ 


أصول الإافتاء 14 طبقات الفقهاء 
لما سثلوا عن ذلك» ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين» وهم 
أصحابة أبي يوسف ومحمد وأصحابة أصحابهما» وهلم جر وهم ' 
كثيرون» موضه معرفتهم كتبا الطبقات لأصحابنا وكتب التواريخ. فمن 
اأصحاب ابی یوسف ومحمّد رحمهماالل تعالی مثلء عصام بن يوسف“ 
وابن رستم"» ومحمّد بن سَمَاعة واٻي سليمان الجوزجاني» وبي حفص 
البخاري» ومن بعدهم مثل محمد بن سلمة» ومحمد بن مقاتل * ونْصيْر بن 
يحيى”» وأبى التصر القاسم بن سلاّم . 

ارا ا E‏ 
() عصام بن ا بن ميمون بن قدامة» أبو عصمة البلحي» الحنفي كان صاحب حديث» و كان 

هو ووه براهیم بن یوسف شیخی بلخ ف زمامما. تون رحمه الله سنة ١٠۲ھ‏ ببلخ كما 


ذكره الحافظ الذهي» وذكر العلامة القرشي آنه توفي سنه ۰م. (ملحص من تاريخ الإسلام 
e: 1٥‏ والجواهر المضيعة ۲: (oY‏ 


إبراهيم بن زُستم بو بكر المروزي أحد الأعلام الفقهاء تفقه على الإمام محمد بن الحسن 
رہھھما الله وکان من رُواة الأحاديث التقات» قدم بغداد غير مر وحدّث با فروى عنه الإمام 


أبوعبد الله أحمد بن حنبل وأبو حيثمة زهير بن حرب» توفي رمه الله سنة ١٠۲ه.‏ (ملخص 
من المحواهر المضيغة ۸٠ :١‏ إلى ۸۲) ٤‏ 

رم محمد بن سلمة: قال الإمام اللكنوي ره الله: "أبو عبد الله الفقيه البلخي» ولد سنة ١۹۲‏ هت 
وتفه على شاد بن حكيي ثم على أبي سايمان الجوزجاني (رحمهم الله تعالى). مات سنة 
۸م" (الفوائد البهيّة ص )٠1۸‏ 

ر محمد بن مقاتل الرازي قاضى الرَيْ من أصحاب الإمام محمد بن الحسن من طبقة سليمان بن 
شعيب وعليٌ بن معبد رحمهم الله تعالى. روى عن أبي المطيع وقال الخحافظ الذهي: "حدّث عن 
وکیع وطبقته" . توي زه الله سنة ٤۸‏ ۲ه. (ملحص من تمذيب التهذيب۹: ۱٤‏ و٠١٠٤‏ 
والفوائد البهيّة ص ۲١٠‏ و ميزان الاعتدال )٤۷ :٤‏ 

رى ق الفوائد البهيّة ص٠۲۲:‏ "أذ الفقه عن أبى سليمان الجوزجان عن محمد مات سنة ۲۹۸ 


مان وسين بعد المائتين." 


أصول الإفتاء 14۷ ٠‏ طبقات الفقهاء 
المذهب» فإِنها قد تكون استنباطاً جديداً من القرآن والسنة على أصل 
الحنفيّةء وقد تكون تخريجاً أو قياساً على بعض المسائل التى نصتّوا عليها 
وقد تكون ترجيحاًلبعض الأقوالٍ المروية عنهم على بعض, 

قال ابن رحمه الله تعالی: "وقد ينق 2 أن أصحاب 
بلغنا "كتاب النوازل" للفقيه أبى الليث e‏ المشايخ بعده 
كتبا أخر» كمجموع النوازل والواقعات للناطفى ٠‏ والواقعات للصّدر الشهيد. 
ثم ذكر المتأحرون هذه المسائل” مختلطة غير مميّزة» كما فى فتاوى قاض 
خان والخلاصة وغيرهماء ومز بعضتُهم كما فى كتاب المحيط لرضي الدين 
السرخسى فاه ذك ر أولاً مسائل الأصول» ثم التوادرء E‏ 


() هو أحمد بن محمد بن عمرو (أو عمر کما ذکر الاما اللکنری عن القاری رهما الله تعال)» أبو بو 
العباس الناطفى الطبرئ رهه الله تعالى من كبار الفقهاء العراقيين» وأحد أصحاب 
والنوازل. من تصانیفه الأجناس» والفروق» والواقعات» ول الأحكام؛ وله المداية. تتلمذ على أب 
عبد الله الجرحان» وهو تلمیذ أب بكر الحصاص الرازئ رحهمهم الله تعال. ونسبته إل عمل الناطف 

٠‏ أو بيعه. وهو نوع من الحلوى كما ف المصباح التير. مات بالرى سنة ٤٤١‏ ه. محص من 
الغوائد البهية (ص٠۳)‏ والحواجر المضيئة (ج۱ ص۲۹۷ و ۲۹۸) والأعلام (ج٠‏ ص١۳٠۲).‏ 

«) يعن الأقسنام الثلاثة من ظاهر الرواية والنوادز والفتاوى. 

) هو محمد بن محمد بن محمد» رضى الدين وبرهان الإسلام السرحسئ مصنف الحيظط اسم 
لمصنفات للعلامة رضى الدين» وقد احتلفت عبارات المترحمين في تعيين عددها احتلافا. فبعضهم ذكروا 
أن له أربعة مصنفات باسم الحيظ وبعضهم ذهبوا إلى أن له ثلاثة مصتفات ممذا الاس والرابعة ال 
ف أربعين مدا تصنيف الإمام برهان الدين ابن مازة وهو الحيط البرهان. ويفيد كلام بعضهم أن 
احيطات خمسة» ربع منها للعلامة رض الدين والخامسة للعلامة برهان الدين: (ليراحع لأحاث نفيسة 
ف هذا الوضوع ترجمة رضى الدين السرحسى رحه الله في الغوائد البهية ص۱۸۸ إلى ٠۹١‏ ومقدمة 
التحقيق للمحيط البرهان ج١‏ ص٥٩‏ إل ص٠١٠)‏ كان إماما كبيرا جامع العلوم العقليّة والنقليّةء 
أحذ العلم عن الصدر الشهيد حسام الدين عمر. قال ف الحواهر الضيئة: " قال ابن العلم أخيرن = 


أصول الإفتاء 8۸ طبقات الفقهاء 
ثم الفتاوی» ونِعْم ما فعل.""" 
قال العبد الضعيف عفاالله عنه: هذا ماذكره ابن عابدين رحمه الله تعالى 
بالنسبة لمحيط رضى الدين السّرخسئ. والظاهر أنه لم يطلع عليه بنفسه» 
٠‏ ولاعلى المحيط البرهانئ. والحقيقة التى ظهرت بعد طباعة المحيط 
البرهانى: أن هذاالوصف يصدق عليه دون مُحيط رضي الدين اسر حسئ. 
فإِنّه قال الإمام برهان الدين فى مقدمة محيطه: "وجمعتا مسائل المبسوط ‏ 
والجامعين والسّير والزيادات» .وألحقت فيها مسائل النوادر. والفتاوئ . 
والواقعات» وضممتا إليها من الفوائد التى استفدتها من سيّدى مولاى. 
والدی تغمده الله تعالى بالرحمة» والدقائق انى حفظتها من زمانی». 
وفصّلتة الكتاب تفصياد وجنّست المسائل تجنيساً." وذكر محقّق الكتاب . 
ابن أختى الشيخ نعيم أشرف حفظه الله تعالى أنه اطلع على تسخةٍ من 
المحيط الرضوئ» وقال: "طالعتة بعض المواضع منهاء فوجدتة المسائل ٠‏ 
فيها ممزوجة غير مرّبةٍ حلاف ما سمعتة ورأيتا فى كلام بعض المشايخ 
أنهم ذكرواأن رضى الدين السترخسي مير ورتب المسائلء فذکرأرلامساثاء 
= حليفة O‏ بن حليفة قال قدم الرضي ارسي صاحب الحيط حلب وذكر الدرش 
وکان ف لسانه لكنةء فتعصب عليه الفقهاء وكتبوا فيه رقاعا إلى نور الدين محمود ابن زنكي 
یذکرون آم أحذوا عليه تصحيفا كثيرار من ذلك أنه قال ف المباير الخباير فعزل عن التدريس» 
فسار إلى دمشق وکان الكاسان صاحب البدائع قد ورد فى ذلك الزمان وة فکتب له نور 


الدين حطة بالدرسة الحلاوية» فمضى ف الرسالةء ثم عاد وتولى القدريس اء وقول الرَضِي بدمشق ٤‏ 
تریس الخاتونية فلمًا مرض فتق كعاب الحيط وأحرج منه ست مائة دينارء اوأوصى :أن فرق 
على الفقهاء بالمدرسة المذكورة." (الواهر المضيثة ج۳ ص۸١٠")‏ 
(» شرح عقودر سم الف ص٠۲‏ 
ر حيط البرهان ٠:٠١۹‏ 


أصول الإفتاء ۹- طبقات الفقهاء 
ظاهر الروايةء ثم النوادر والفتاوى والواقعات. بل وجدتة هذه الميزة اا 
فى المحيط البرهانئ."" وقد طبع الكتاب والحمد لله تعالى بتحقيقه . 
فو جد الأمره كما وصف. 


تقسيم الشيخ ولى اله الهلوى لمسائل الحنفيّة 

قد قسنم الشيخ ولي الله المحدث اللوي رحمه الله تعالى طبقات 
المسائل على أربعة أقسام: 
الأوّل: : قسم تقرر فى ظاهر الرواية. وحکمه اهم یقبلونه فی کل حال» وافقت 
الأصول أو خالفت. قال: ا و و 
الفرق فى مسائل التجنيس." 
والقسم الثانى: : هو رواية شادة عن أبى حنيفة وصاحبيه. وحکمه أن لا يقبلوه : 
إلا إذا وافق الأصول. قال:" وكم فى الهداية ونحوها من تصحيح لبعض 
الرّوايات الشَاذّة لحال الدليل." 
والقسم الثالث: هو تخريج المتأخرين» افق عليه جمهور الأصحاب» 
وحکمه انهم بُفتون به على کل حال. 
والقسم الرابع: هو تخريج المتأخرينء لم يتفق عليه جمهور الأصحاب» 
وحكمه أن المفتي بغرضه على الأصول و النظاثر من كلام السّلف» فإن 
وجده موافقاً للأصول والتظائر أخذ به وإِلاً تر كه“ 


ونقل الإمام عبد الحي اللكنوي رحمه الله تعالى تقسيم الشيخ ولي 


اله الدثخلوي هذاثم قال: "لعلك تتفطن من هذا البحث أنه ليس كلما فى 


٠:۹۳ مقدمة التحقيق للمحيط البرهان‎ )١( 
1 ٤١ عقدالجید ن أحكام الاجتهاد والتقليد ص‎ )( 


اا ا 


أصول الإفتاء 8۰ طبقات الفقهاء . 
الفتاوى المعتبرة المختلفةء كالخلاصة والظهيربّة وفتاوى قاضى خان وغيرها 
من الفتاوى التى لم يميّز أصحابها بين المذهب والتخريج وغيره قول أبى 
حنيفة وصاحبيه» بل منها ما هو منقول عنهم» ومنها ما هو مستنبط الفقهاء 


ومنها ما هو مخرّج الفقهاء» فيجبة على الَاظر فيها أن لا يتجاسر على نسبة 


کل ما فيها ٳليهم» بل يمټّز بين ما هو قولهٌم وبين ماهو مخر ج بعدهم. ومن لم 
يميّز بين ذلك وبين هذا أشكل الأم و عليهء ألا ثرى فى مسئلة الكشر فى العشر 
فى ببحث ألحياضء» فان الفتاوى مملوؤة باعتباره» والفتوى عليه» مع أنه ليس 
مذهب صاحب المذهب» وإتّما مذهبّه كما صرح به محمد فى الموطاً 
وقدماء أصحابنا هو أنه لو كان الحوض بحيث لا يتحرك أحك جوانبه 
بتحريك الجانب الآخر لا يتنج بوقوع النجاسة فيه وإلا يتنجس. ومن لم 
يتفطنه وظن أنه مذهبة صاحب المذهب» تعستر عليه تأصيله على أصل 
شرعیم مغتمار عليه ٩"‏ 
ثم ذكر الإمام اللكنوى تقسيماً آخرلمسائل الحنفيّة بحسب قوق الدليلء 
وذكر أنه إذا تبن للعالم فى مسألةٍ أن مذهب إمامه بُعارض جديثاً صحيحاً ‏ 
فإلّه يعمل بما وافق الحديث» وبهذا لايخرح عن التقليد. وهذا إِنما يتأڻى ‏ 
فیمن يصلّح للنظر فى الدلائل ‏ وقدمنا شروطها وآدابها فى مبحث التقليد. 
وأما المفتى الحنفي المقلّد .اذى لايستطيع النظر فى ذلك يجب عليه أن 
يلتزم بقواعد رسم المفتى التى شرحها العلاّمة ابن عابدين رحمه الله تعالى 
فى شرح عقود رسم المفتى. وريد الآن أن نأتي بتلك القواعد بتلخيص 
وبشيئ من الشّرح والإيضاخ من مصادر أخحرى. والله سبحانه هو الموفق. 


رم مقدمة النافع الکبیر شرح الحامع الصغیر ص۱۱ و١٠‏ 


أصول الإفتاء 16۲ تلخيص قواعد رسم المفتي 
الأصل الأول: شروط المفتى 

لا يجوز الإفتاء لمن لم يتعلّم الفقة لدى أساتذة مهرة 
وإنْما طالع الكتب الفقهية به كما لا يجوز الإفتاءٌ لكا 
من تعلم الفقه لدى الأساتذة حتى تحصل له مَلَكة يعرف ٠‏ 


بها أصول الأحكام وقواعدها وعلَلهاء ويميّز الكتب 
المعتبرة من غیرها. 

وهذه المسألة ذكرها ابر عابدين رحمه الله تعالى ناقلاً عن فتاوى العلامة ‏ 
ابن حجر الهیتمی". 

وما ذکره رحمه الله تعالى يرجم إلى شروط أهليّة المفتى» وقد بسطها الفقهاءُ 
فی کتبهم يتلخ ص منها أن المفت ى يُشترط فيه البلوغ والعقل والعلم والتجربة 


رم العلاّمة ابن حجر اليتمي: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجرء 
نسبة على ما قيل إلى جد من أحداد» كان ملازماً للصمت فشبّه بالحجر» الميتمي السعدي 
الأنصاري الشافعي» امام العلامة البحر الزاعحر: ولد في رجب سنة ۹٠۹‏ ه في محلة أبي يتم 
من إقليم الغربية بحصر. ونشأ يتيماً فى كفالة بعض المشايخ» وأكب على طلب العلم ثي الأزهر 
حت برع فی علوم كثيرة من التفسير والحديث والكلام والفقه أصولاً وفروعاً.وأذن له بالافتاء 
والتدريس وعمره دون العشرين. و له تصانيف كثيرة» منها "تحفة الحتاج" شرح منهاج النووي» 
و"اللنيرات الحسان في مناقب أي حنيفة التعمان " و"الفتاوي الميثمية أربع جلدات" (ولعلها 
تشتمل على "الفتاوى الحديثية" والفتاوى الفقهيّة الكبرى" اللتان اشتهرتا فى عصرنا. الناقل). 
توفي رمه الله جاورا عة سنة ٩۷٤‏ هآو ٩۷۳‏ ه. (ملخص من شذرات الذهد :٠١‏ ١٤ه‏ 
إلى ۳ه والأعلام ۱: ۲۳۶١‏ و (٣١‏ 


أصول الإفتاء 0 تلخيص قواعد رسم المفتي 
والعدالة وثقَة الغلماء به. ونذكر فيمايلى بعض التفاصيل لهذه الشروط: 
شروط أهليّة المفتى 

فأمًا العقل والبلوغ فهما من الصفات العامة انى لايد من وجودهما 
لصحة أئ تصرف ذى شأن. ولاتشترط الذكورة والحرَيّةء نص عليه الفقهاء 
۰ ولذلك جازالإفتاء للمرأة والعبد إن توافرت فيهم الشّروط الأخرى. قال ابن 
الصلاح رحمه الله تعالى: "ولا بُشترط فى المفتى الحرَيّة والذكوزة كما فئ 
الرأوى. . وینبغی أن یکون کالراوی أیضاً فی أنه لات وتر فيه القرابة والعداوة ٠‏ 
۰ وج التفع ودفع الضررء لأن المفتۍ فى حكم من بُخبر عن الشّرع بما لا 
اختصاص له بشخص,» وکان فی ذلك کالراویء» لاکالشاهد. وفتواه لایر تبط 
بها إلزام بخلاف القاضى "° 

وأمّا العلم فلقول الله سبحانه وتعالى: فل إَِمَّا حرم ريي ألْفَوَحش ما 
طهر ِا وما طن وَالإقْم وای پیر احق وأن قروا پال ما لم بزل ہو سلطا 
وان عورا على دتا 5 اود [الأعراف:۳۳] ولقول الرسول الكريم صلی 
الله عليه وسلم: : "إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً َنترغة من العبادء وأكن بقبض” 
العم بقبض العْلماء حتی لذا کم ببق عالما انحذ الاس رووس جهال 
تأترا غير عل ضلوء واضّم ٩"‏ 
(» أدب الفتوى ص ٦ه‏ وماذكره ابن.الصلاح رحه الله تعالى هو أصل الحكم» ولكن ينبغى للمف 


أن يتقى موا ضع الهم ما أمكن تقويض الفتوى إلى يره إذا حاف التهمة والله سبحانه أعلم. 
) أخحرجه البخارى ف العلم»( رقم )٠١‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص 


أصول الإفتاء 14 تلخيص قواعد رسم المفتي 


ولقوله صلی الله عليه وسلم: "م من فت ۍ بعَيْر عم كان ِم على من من أفتاه "“ 
على أن اشتراط العلم للفتيا أمر بديهئ لايحتاج إلى كثير تدليل. ولكن 
e‏ 

للأصولیین. وقد اث شترط المتقدمون أن يكون المفتى مجتهدا فذكر جم 
الفقهاء e yS‏ 

O E غیره» ونما‎ 

الإمام الحليمى إمام الشافعيّين بما وراء التهرء والقاضي أبى المحاسن الرو"بانئ” 
صاحب "بحر المذهب"" وغیرما رحمهم ال تغالن ائه لا راان تان 
أن بُفتي بما هو مقلَد فيه. ثم توح الفقهاء فى ذلك نظراً لحاجة الزمانء. 


() آحرجه أبوداً ود ف العل» حدیث۰۷٦۳»وسکت‏ عليه هووالمنذری ف-تلخیصه ٥:۲٥۱‏ وأحرجه 
ابن ماجه» حدیث ۳ه» والحاکم ف المستدرك(٤۱:۱۸‏ )كل من حديث أبي هريرة وصححها 
ا حاکې »وسكت عليه الذهى. »وفيه أبوعتمان مسلم بن يسار الطنبذي»تكام فيه الدارقطی 
فقال: هول متروك» »وذکره ابن حبان ف الثقات» کما ف تمذیب الکمال للمزی۲۲:۲۷۱. 

ر» هو عبد الواحد بن إماعيل بن أحمد بن محمد أبو الحاسن الرُويان (نسبة إلى رُويّان بض الراء بلدة 
بنواحى طبرستان كما ف الأنساب» الطيري » القاضي العلامة» فر الإسلام» شافعي عصره. ولد 
رهه الله .آحر نة ٤٠٠٠١‏ ه» وتفقه ببجارئ مدة. وارتحل فل طلب الحديث والفقه جيعاء وبرع 
ف الفقه» ومهرء ونأظ وصنف التصانيف الباهرة. وكان يقول: "لو احترقت كتب الشَافعي» 
لامها من حفظي." وحدّث عنه أئمة مثل إتماعيل بن محمد التيمي» وأبى طاهر السافي ل(بكسر 
السين وفتح اللام) وعدَّة رحمهم الله تعالى أجمعين. وله كتاب " البحر " ف المذهب من مطرّلات 
الفقه الشافعي وكتاب "مناصيص الشافعي"» وكتاب "حلية المؤمن"» وكتاب "الكاي". استشهده 

` ره الله بعض الإسماعيليّة يوم الحمعة ف حرم سنة ١‏ ۰ هن بآمل بعد فراغه من لس الإملاءء 
(ملخحص من سیر اعلام النبلاء. ۱۹: ۲۹۰ إلى ۲١۲‏ ومعجم حم الستفر للعلامة أي طاهر السلفي برقم 
۳ و ۸4 (المكتبة الشاملة)» وليراجع أيضا الأنساب ۳: )٠١١‏ 

رم هو كتاب امه "صرالمذهب ف الفروع" للرويان رحه الله تعالى المتوق ستة ٠٠١‏ هن وهوجحر 
کاسمه رکشف الظنون ۱:۲۲۹) 


أصول الإفتاء 156 تلخيص قواعد رسم المفتي 
ونذرة المجتهدين أو فُقدانهم» فأجازوا الفتوى لغير مجتهرٍ على طريق 
التخحريج على مذهب مجتهد. وذكر الشيخ أبو محمد الجوثني فى شرحه 
لرسالة الشافعي عن شيخه أبي بكر القفال المَزوري” أله يجوز لمن حفظَ 
مذهب صاحب مذهب ونصوصه أن بُفتي به» وإن لم یکن عارفاً بغوامضه 
وحقائقه. وخالفه الشيخ أبو محمد وقال: لا يجوز أن يُفتي بمذهب غيره إذا 
لم یکن متبځراً فیه» عالماً بغوامضه وحقائقه» كما لا يجو للعامئ الذى جمم 
فتاوى المفتين أن بُفتي بهاء وإِذا کان متہڪراً بها جاز أن بُفتي بها. 


ر۵ الإمام ابو بکر لقال المروزي: أبو بكر» عبد الله بن أحمد بن عبد الله» المروزي الخراساني» 
الققالء الإمام العامة الكبير» شيخ الشافعية» حذق ن صنعة الأقفال حي عمل فلا بالاته 
ومفتاحه وزنه اربع حبّات» e‏ 
وفاق الأقران. وهو صاحب طريقة الخراسائيين ف الفقه الشافعي» كما أن الإمام أبا حامد 
الإسفراييي هو صاحبُ طريقة العراقيين» وعنهما انتشر المذهب الشافعي. حكى القاضي حسين 
عن الققّال استاذه آنه کان في کٹیر من الأوقات يقع عليه البكاء حالة الڏرس» 3 يرفع رأسه 
ویقول: "ما أغفانا عمّا يراد بنا رفي رحمه الله سنة ٤۱۷‏ ه عن تسعين سنة: وليتتّه أن 
صاحب هذه الترمة يعرف بالققال الصغير وهو المروزي» وأمّا الإمام أبو بكر الققّال الشاشي 
(المغوفى سنة ۲٠۵‏ هم فیعرف بالققًال الكبير. وأوضح الإمام النووي رمه الله فى تمذيب 
الأماء التمييز بينهما فقال: "الققال الشاشي مذکور فى موضع واحد من الهذڈب ف کتاب 
التكاح...ولا ذكر له ف بالوسيط وما اذى ف الوسيط الققال الروزئ...وذكر الشاشي فى 
الروضة ف مواضع كثرة... يعرف هذا بالقفال الشاشي الكبيرء والأذى ف الوسيطء والنهايةء 

٠‏ والتعليق اللقاضى حسين» والإبانة والتتمّة» والتهذيب» والعدة» والبحر» ونحوها من كتب 
اللخراسائيين» هو الققال المروزي الصغي ثم إن الشاشئ تكرّر ف كتب التفسيء والحديث» 
والأصولء والکلا» والجدل» ويوحد فى كتب الفقه للمتأحرين من النراسانيين» واشترك 
الققالان ف أن كل واحد متها منهما أبو بكر الققال الشافعي» لكن يتميّران ا ذكرنا: من مظافّماء 
ویتمیزان أيضًا بالاسم والنسب» فالکبیر شاشی» والصغیز مزوزیة 2 امه مد بن على 
بن إسماعيل... "انتهی. وقد كر أن الققال المروزي امه عبد الله بن أ حمد. رحمهم الله تعالی 
أجعين. (ملحص من سير أعلام النبلاء 1۷: ٠٠١‏ إلى 6٠۸‏ و 1۷: 0۹٤‏ وتمذيب الأسماء 
واللغات لاام التووي ره الله تعالى ۲: ۲۸۲) 


أصول الإفتاء 1٦‏ ار رادت ااي 
وكذلك حکی ابن القيّم رحمه الله تعالی الخلاف» ث رجح أنه يجوز 
الإفتاءٌ لغير المجتهد عند الحاجة وعدم العالم المجتهد." 

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: "توقيفة الفتيا على حصول 
المجتهد بُفضى إلى حرج عظيم» أو استرسال الخلق فى أهويتهم فالمختار 
أن الرّاوي عن الأئمة المتقدمينء إذا كان عدلاً متمكناً من فهم كلام الإمام» ثب 
حکی لمقلّدٍ قوه» انه ُكتفى به؛ لان ذلك مما يغلب على ظنٌ العام أنه 
حكم الله عند وقد انعقد الإجماع فى زماننا على هذا النوع من الفتيا. هذامع 
العلم الغتروري بان نساء الصتحابة كن يرشن قي خكام الاخنس ويرت الي 
ما بُخبر به زوا جهن عن الي صلی الله عليه و يلم وكذلك فعل علئ رضي ` 
الله عنه حين أرسل الوقداد بن الأسود فى قصة م قصتة المذي» وفى مسألتنا أظهرء 
فان مراجعة النبي صلى اله عليه وَسَلّم إذ ذاك ممكنة ومراجعة المقلّد الآن 
للاأئمة السابقين متعدرة وقد أطبق الاس على تنفيذ أحكام القضاةء مع عدم 
شرائط الاجتهاد اليوم. انتهى. "" 

و لكر جواز الإفتاء للمقلد معناه أنه ناقإ» لفتوى إمامه» وليس مفتياً بنفسه. 
قال ابن الصتّلاح رحمه الله تعالی: "قول من قال لا يجوز أن بفتى بذلك» معناه 
أنه لا یذکره فى صورة ما یقوله من عند نفسهء بل بُضیفه إلى غیره ویخکیه 
عن إمامه اذى قلّده فعلى هذا من عددناه فى أصناف المفتين من المقلدين 
ليسوا على الحقيقة من المفتين» ولكنهم قاموا مقام المفتين» وأدوا عنهم 
فوا معهم. وسبيهم فى ذلك أن يقول مثلا: مذهبة الشافعي كذا وكذاء 


(» إعلام:الموقعين ٠:٠١‏ هل جوز الفتوى بالتقليد 


إرشاد الفحول إلي تحقیق احق من علم الأصول = ۲: ۲٤۸‏ 


أصول الإفتاء 10¥ تلخيص قواعد رسم المفتي 
أو مقتضى مذهبه كذا وكذاء وما أشبة ذلك. ومن ترك إضافة ذلك إلى إمامه 
إن كان ذلك منه إكتفاءً بالمعلوم عن الحال عن التصريح بالمقالء فلا 
باس والمراذ آنه إذاکان المفتی معروفاً بأل بُفتی على مذهب أبى حنيفة 
آوالشافعی» فلا داع لذكر ذلك تصربحاً كل مرة. 

ولابن الهمام وتلمیذه ابن أمیر حاج کلام طويل فى الموضوع. والذى 
وصل إلبه ابن أمير حاج فى الأخير هو نفس ما ذكره ابن الصتلاح رحمه الله 
تعالى» قال: "هذاء وفى شرح الهداية للمصنف (يعنى ابن الهمام رحمه الله 
تعالی) بعد أن حكى أنه ذكرأنه لائفتى إلا المجتهد قال: وقداستقر رأئ 
الأصوليين على أن المفتى هو المجتهد. فأمًا غيرالمجتهد ممن يحفظ أقوال 
المجتهدين» فليس بمُفت والواجبة عليه إذاسشئل أن يذكر قول المجتهد 
كأبى حنيفة على جهة الحكايةء فځرف أن ما یکون فی زماننا لیس بفتوی بل 
هو نقل كلام المفتىء» ليأخذ به المستفتى. وطريق نقله كذلك عن المجتهد 
أح أمرين: إِمَّا أن يكون له سنك فيه إليه» أويأخذه من كتابٍ معروف تداوه 
الأيدى نحوكتب محمّدبن الحسن ونحوها من التصانيف المشهورة للمجتهدينء 
ره أدب الفتوى لابن الصلاح ص o٠‏ واه 
)١(‏ العلامة ابن أمير حاج بحمد ين محمد بن محمد بن حسن بن علي» ا حلي الحنفي» يعرف بابن أمير 
حاج وبابن الموقت. ولد رمه الله سنة ۸٠١‏ ه محلب ونشأ جا. ثم أكب على طلب العلم 
فلازم ابن امام يي القه حي برع. من كتبه "التقرير والتحبير" ثلاث جلدات فى شرح التحرير 
لابن همام ف أصول الفقه» و ' 'ذخحيرة ة القصر في تفسير سورة والعصر" و "حابة ابحلي" شرح 
منية المصلى. وعمل منسکا ماه "داعي منار البيان لمامع النسكين .بالقرآن" وغير ذلك: 
العلامة السخاوي رهه الله: "قد معت أجحاثه وفوائده ومع مي بعض القول البديع وتناوله مني 


مات لى ليلة المجحمعة رحب سنة ۸۷۹ ه. وز ین او قو اک ری ر 
الله ۹: ۰ و والأعلام ۷: 6۹) 


أصول الإفتاء 18۸ تلخيص قواعد رسم المفتي 
لأنه بمنزلة الخبر المتواتر عنهم والمشهور. هكذا ذكر الرٌازى. ”° 
هل بُشترط للمفتى بمذهب أن يعرف دليله؟ 

وقد وى عن الإمام أبى حنيفة وغيره من المجتهدين رحمهم الله تعالى 
أهم قالوا :"لايحل لأحا أن بفتى بقولنا حتّی غلم من أین قلنا؟"" وذكرابن. 
عابدین زحمه الله تعالی احتمالين ف تفسيز هذاالقول» :الأول: أن حاطب . 
هذاالقول مجته مطلق» فلا يجوز له تقلي إمام إلا بعد ظهور دليله عليهء 
جديدة على مذهب إمامه إلا بعد ما يتحقًق لديه دلي إمامه فى القول الذى ٠‏ 
يحرج عليه مسألة جديدة. وهذا ظاهن لان التخريج لا يمكن بدون معرفة 
الدليل اتی ؛ ت علیهما 2 e‏ عليه. والحقيقة أنه لاتعارض 

فالصتحیح أن الإفتاءَ بالمعنى الحقيقئ لا يتحقَق إلا فى المجتهدء سواء 
کان مجتھداً مطلقاً أو مجتهداً فی المذهب. اما مَن لم یکن مجتهداً فى 
المذهبب» فليس بمُفْتٍ حقيقةء وإنّماهو ناقإء لفتوى e‏ صرح بذلك 
کک 


يشترط للمفتى المقلّد عند نقل فتوى الإمام ‏ 
ولکن سینا کی المفشن یزان نجتهد قرلا امام اله لیس فقا عدار باثي 


را» التقرير والتحبير لابن أميرحا القالة الثالثة ف الاجتهاد وما يتبعة ٠:۳١٤١‏ 

ر البحر الرائق كتاب القضاء ٤٥۲:٦‏ 

هقد مرت عبارة ابن الصلاح قريبا. أمااين :الممام رحمه الله تعالى فقد صرح بذلك ف ترير 
الأصول. راحعه مع شرحه التیسیر لأمیر بادشاه ٤:۲٤۹‏ 
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وإنْما بحتاج إلى علم وفِطنةٍ وملك فقهيَةٍ لاکن أن ڌ تستقيم الفتوى بدونهاء 
وذلك لأمور:  ٠‏ 

الأمرالأول: لايس تشي مذعب المجتهد والاد من عة سيف إله 
فقد يوجك أغلاط فى النقل عنهء وقد :ذکرایڻ عابدین رحمه الله تعالی عة 
أمثلةٍ لمثل هذه الأغلاط فقال: "وقد ب یتفق نقلۂ قول فی نحو عشرین کتاباً من 
کتب المتأخرین» ویکون القول خط أخطابه أو واضع له فبأتی من بعده 
وينقّله عنه» وهکذا يشل بعضهم عن بعض. " وقد ذکر رحمه الله تعالی عة 
أمثلة لذلك. فمنها: أنه وقع ذ فى السترا لج اراح والجزمرم شرج اعدوزي ان 
المفتى به صحة صخا الاستئجار على تلاوة القرآنء ونقل ذلك کثي ممن جاءوا 
بعدهم» مع أن ذلك خطأ فان المفتى به هوصحة الاستتجارعلى تعلیم 
الفرآنء وليس على تلاوة القرآن لأنْ فتوى الجواز مبنوئ على الضرورة فى 
التعليم والإمامة والاأذانء ولايتعدثى إلى مالاضرورة فيه. 

را و ا ی ا و و ا 
الرسول صلى اله عليه وسلم» وذلك على أساس ماذكره ابن تيميّة رحمه 
الله تعالى فى "الصتارم المسلول"» ونقل عنها ابن الهمام وغيره كذلك 
ولك المذحبةالمذكور فى كنب المتقلمين من الحتفية مثل "كتاب الخراج 
لأبى پوسف' 'وشرح الطحاوی» والتف لسغد هوقبول توبته 

( الإمام السغدي: هو علي بن الحسين» ركن الإسلام أبو الحسن السغدي» نسبته إلى سغد بضِم السين 
وسکون الغين» ناحية من نواحى “مرقند: تلميذ شس الأكمة السرتحسي: رهه الله تعالى ' [قال الإمام 
اللكنوي ره الله تعالى اى الفوائد البهية: "أحذ الفقه عن مسن الأئمة السرخحسي وروى عند شرح 
السير الكبير."] وصاحب "الشف" ف الفتاوى. كان إماماً فاضلاً فقيهاً مناظراً. سكن بخارى وتصدر 


للإفتاء وولي القضاء. ١انتهت‏ إليه رئاسة الحنفية» ورُحل إليه ف النوازل والواقعات تكرر ذكره ف فتاوى 
قاضيخان وسائر مشاهير الفتاوى. أرقي ره الله سنة ٠1١‏ هت (ملحص من الفوائد هة ص١۲‏ 


أصول الإفتاء e‏ تلخيص قواعد رسم المفتي 
وأمًا عدم قبول توبته» فذكره ابن تيميّة رحمه الله مذهباً لغيرالحنفية. 

ومنها: ماوقع فى الدرر وشرح المجمع لابن مَلّك» وتبعه فى التنوير من أن 
المرتهن إن اقعى هلاك الرهن بلا برها فإنّه يضمنه» وإن برهن على ذلكء 
فلا يضمن شيئاًء مع أن المذهب ضمانّه بالأقل من قيمته ومن الدين» بلافرقي 
بين ثبوتٍ الهلاك برهانٍ وبدونه» ونه عليه ابن عابدین رحمه الله تعالی فی 
٠‏ حاشيته على الذَر المختار. وقد التزم ابر عابدین رحمه الله تعالی فی هذه 
الحاشية بمراجغة أصل الكتب المتقدمة الّتى هى مأخذ المذهب, ولهذا كانت 
حاشيته من أحسن المآخذ المعتبرة للفقه الحنفيء فجزاه الله تعالی خیرآً. ٠۰‏ 
الأمر الثانی: أن الكتب الفقهيّة لها أسلوبة يخصهاء فربما بذك الفقهاء 
كلاماً مطلقاء ويقصدون بذلك شيئاً مقيّداً اعتماداً على ذكر تلك القيود في 
مواضع أخرىء أو على فهم القارئ العالې فمج رذ مطالعة کتاب الفقه رما يؤذى 


رم ابن ملك ره الله تعالى: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشتا الكرماي» الشهير 
بابن ملّك» نسبة إلى ده فرشتا من الفقهاء ا لحنفيّة البرّزين» كان يسكن ويدرّس في بلدة تيره» من 
مضافات ازمیر من بلاد ترکیا. وکان معلماً للأمیر محمد بن آیدین ايام السلطان مراد. له تصانیف 
كثيرة فى فنون متنوّعة» من أشهرها "مبارق الأزهار فى شرح مشارق الأنوار" وهر كتاب جامع 
للأحاديث على ترتيب أنيق» وله شرح "المنار" للإمام النسفي ف أصول الفقه» وشرح "مجمع 
البحرين" للعلاّمة ابن السّاعاتي» في الفقه. وله أيضاً شرح على الوقاية» لكن سرقت النسخة ال 
بيّضهاء فنقله ابنه محمد من المسودة وراد ايه قرا ولرراجع كشف الظبون والفوائد البهية لمريد 
التفصيل. ونسب إليه الزركلي شرحاً ل"تحفة الملوك" > لكن -حقتق الدكثور عبد الحيد الدرويش 
اأذي اعتن بتحقيق ودراسة هذا الشرح» أنه لابنه محمد بن عبد اللطيف ونسبتة إلى أبيه حظأاً. هذا 
وقد وقع احتلاف ف تاريخ وفاته رمه الله» وعرّل الزركلي على قول صاحب هدية العارفين الذي 
قال: ".رن سنة .۸٠١‏ وأرّخوا وفاته ب "برهان الأتقياء." ( ملحص من الفوائد البهية ص ١١۷‏ 
و ١٠۸‏ وهديّة العارفين :١‏ 11۷ والأعلام >٥۹ :٤‏ وكشف إلظنون ۲: ۲١۲١‏ ومقدمة امحقق 
لشرح كتاب تحفة الملوك. والبدر الطالع ۰۲ ۲٣۰‏ و )۲١١‏ 


أصول الإفتاء ۱ تلخيص قواعد رسم المفتي 
إلى خلاف المقصود. وأما من قرأها لدى أساتذة مرق فإِنّه يتنه على مثل 
ذلكء فلا يقع فى خحطأ ولهذا لا يكفى معرفة اللغة العريية فقط بل يجب 
التفمّه على أستاذ ماهر 

الأمرالنًالث: أنه ربمًا توج روايات مختلفة عن المجتهدء ولابك من 
ترجيح بعضها على بعضء» إِما بقوة النقل وشهرته» وما بترجيح أصحاب ' 
اترجیح على آساس قرة الدليلء > کما سیأتی إن شاء الله تعالی. فلاہد للمقتی» 


وإن کان ناقلُ من أن بتثبّت بتثبّت فی ماهوراجح. ونقل ابن عابدین رحمه الله 


تعالی عن خيرالدین الوتلي*" رحمه له تعالى قال: "ولاشك أن معرفة راج 


SS ۰ 


المخاردة نة حوفاً من الافتراء على الله تعال '" 
والأءر کک أنه س او ناقلا أن يعرف ب اتر 
SS n‏ 
والملكة الفقهيةء فن مثلى هذاالمفتى» وإن لم يكن مجتهداًفى معرفة الأحكام 
ره العامة خير الدين ألرملي: هو خير الدين بن أحمد بن علي الأيوبي العليمي الفاروقي الرملي . ولد 
ف أوائل رمضان برملة فلسطين: : فقيه حنفي »مفسر » محدث لغوي › مشارك ف أنواع من العلوم 
. رحل إلى مصر ودرس بالأزهر ثم عاد إلى لد وأحذ ف التعليم والإفتاء والتدريس . أحذ عنه 
العلماء الكبار والمغتون والدرسون . من تصانيفة "الفتاوى النيرية لنفع البرية" و "مظهر الحقائق 
الحخفية من البحر الرائق"؛ و "حاشية علي الاشباة والنظائر. " تُر رحه الله فى ۲۷ رمضان سنة 
۱ ه. (ملخص من الأعلام ۲: ۳۲۷ ومعجم المولفین 6: ٠۳۲‏ 
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الواقع المسئول عنه» وتنزيل الحكم عليه. وهذاالتوع من الاجتهاد جار إلى 
يوم القيامة. وقد بسط الإمام الشاطبي“ رحمه الله تعالى فى تفصيل هذاالنوعې 
فنٌورد کلامه هنا بلفظه لمافیه من الفوائد. قال رحمه الله تعالى: "الاجتهاد 
على ضربين:أحدهما: لا يمكن أن ينقطع حت ينقطع أصل التكليف» وذلك 
عند قيام السناعة. وا لاني يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا. فأما الأوّل: فهو 
الاجتهاد المتعلَز” بتحقيتق المناطء” وهو اذى لا خلاف بين الأَمَة م في قبوله» 
ومعناه esd‏ بهد رکه الشرعي» لكن يبقى النظر فى تعيين محل 
وذلك أن الشارع إذا قال: إوأشردوأدَوى عَدَلٍ ينح [الطلاق: ۲] وثبت عندنا 
معنى العدالة شرعاء افتقرنا إلى تعيين من حصلت فيه هذه الصفة» وليس 
الاسر فى وصف العدالة على حك سواء» بل ذلك يختلف اختلافاً متبايناً 
فإنّا إذاتأمّلنا الغدولء وجدنا لاتصافهم بها طرفين وواسطة... وهذاالوسط غامض» 
ره الإمام الشاطي: هو إبراهيم بن موسى بن محمد الحم الغرناطي» أبو إسحاق» الشهير بالشاطي 
الالكي» الإمام العامة الحدث» الفقيه الأصول اللغوي» أحد جذّدي عصره ف الأندلس. كان من 
أفراد العلماء الحققين» له تصانيف قد بلغت الذروة ف التحقيق والإبداع. منها "الموافقات" الذ 
طبقت شهرته الآفاق» وصار من أوثق المراحع فى موضوع مقاصد الشريعة؛ و"الاعتصام" لی ر رد٠‏ 
فيه عن الدع ال ظهرت فى عصره غير خائ ف الله لومة اللالفين» وعدوان المعتدين. رفي رمه 
لله سنة ١‏ ۷۹ ه. فائدة: ليتنبه أن ضاحب هذه الترجمة هو الإمام أبو إسحاق الشاطي» والإمام 
أشاطي صاحب القصيدة الشاطبية ف علم القراآت أقدم منه بكثير» وهو الإمام أبو محمد القاسم بن 
فيره الشاطِي الضريء اتوق بالقاهرة سنة ٠۹١‏ ه. رحهما الله تعال. (ملحص من مقدمي 
لتحقيتق للموافقات والاعتصام وليراحع أيضا كشف الظنونء تحت "حرز الأمان" )٠٤١.:١٠‏ 
ر قال الشيخ عبدالله دراز فى حاشية الموافقات: "قال ف المنهاج: تحقيق المناط هو نحقیق العلة المتفق 
عليها فى الفرع» أى إقامة اإلدليل على وجودها فیه» کمااإذااتفقا على أن العلة "ف الربا هى 
لقوت» م يختلفأن فى وجودها فى التين» حي يكون ربويا اهو...إنه لايندرج فيما سى 
قياساء بل هو جرد ت تطبيتق الكلي على جزئياته. 
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لا بد فيه من بلوغ حا الوسع» وهو الاجتهاد. فهذا مما يفتقر إليه الحاكمٌ فى 
كل شاهد كما إذا أوصى بماله للفقراء؛ فلا شك أن من الاس من لا شيء له 
فيتحقق فيه اسم الفقرء فهو من أهل الوصيَةء ومنهم من لا حاجة به ولا فقنً 
وإن لم يملك نصاباًء وبينهما وسائط...فينظر فيه: هل الغالب عليه حكم الفقر 
أو حكم الفتى؟ وكذلك فى قَرْض نفقات الروجات والقرابات» إذ هو مفتقء 
إلى النظر فى حال المنقق عليه والمنيق» وحالٍ الوقت» إلى غير ذلك من 
الأمور التي لا تنضبط بحصرء ولا يمكن استيفاء القول في آحادهاء فلا يمكن 
أن بُستغنى ههنا بالتقليدء لأن التقليد إنمًا بتصور بعد تحقيق مناط الخكم 
المقكد فيهء والمناط هنا لم يتحقّق بعك لأن كل صورة من صوره النازلة نازلة 
مستأنفة فى نفسها لم يتقدم لها نظي وإن تقدم لها فى نفس الأمر فلم يتقدام 
لناء فلا بل من النظر فيها بالاجتهادء وكذلك إن فرضنا أنه تقدم لنا مثلّهاء فلا بد 
من النظر فى كونها مثّها أو لاء وهو نظ اجتهاديّ أيضاً..ويكفيك من ذلك 
أن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتهاء وإنما أتت بأمور 
کلت وعباراتٍ مطلقةٍ تتناول أعداداً لا تنحصرء ومع ذلك فلكل معيْن 
خصوصية ليست في غیره» ولو فی نفس التعیین» ولیس ما به الامتياز معتبراً 
فى الحكم بإطلاقء ولا هو طرديٌ بإطلاق» بل ذلك منقسم إلى الضربينء 
وبينهما قسم ثالث يأخذ بجهة من الطرفين؛ فلا يبقى صورة من الصور 
الوجوديّة المعيّنة إلا وللعالم فيها نظ سهل أو صعب» حى يحفّق تحت أي 
دليل تدخل» فإن أخذت بشبو من الطرفين» فالاأمر أصعب» وهذا كله بتر“ 
شدا فى العلم...فالحاصل أله لا بك منه بالنسبة إلى كل ناظر وحاكم 
ومفتي بل بالنسبة إلى كل مكلف فى نفسه.. ولو فُرض ارتفا هذا الاجتهاد 
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تنل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين إلا فى الهن؛ لأنها مُطلقاتة 
وعموماتة وما يرجع إلى ذلك منزلاتة على أفعال مطلقات كذلك 
والأفعال لا تقع في الوجود مطلقةء إلّما تقع معيّنة مشخصةء فلا يكون 
الحكم واقعاً عليها إلا بعد المعرفة بأنٌ هذا المعيْنَ يشمله ذلك المطلق أو 
ذلك العا وقد یکون ذلك سهلاً وقد لا یکون: و کله اجتهاد ٩"‏ 
والأمرالخامس: أن الفتوى قد تختلفة باختلاف الأشخاص نظراً إلى 
حصوص أحوالهي وباختلأف الرفي وأحوال الرّمان حننب تخقيق المثاطء 
کما سیأتی إن شاء الله تعالی. 
والأمر 'السّادس: أن كثيراً من المسائل الجديدة تنشاً فى كل عضر: 
وحدثت فى عصرنا هذا بصفةٍ خاصة» حيث تغيّرت مناهج الحياة إلى حل 
كبير عمّا كانت معهودة فى عه المجتهدين السابقين. فلايوجك لمثل هذه 
المسائل ذكو صريح فى كتبهم حتى يُنقل بعينه. وما يحتاج المفتى المعاصرٌ 
فى معرفة حكمهاء إما إلى تنزيلها على العمومات الواردة فى كلامهم أو 
الفياس والاستنباط من نظائرها وأشباهها. وإِنّه عمل دقيق لاب له من بصيرة 
ثاقبةء وفهم المبادئ الشرعيّة فهما صحيحا. 

ونظراً إلى هذه الأمورالستةء لاب للمفتی» وإن كان مقلّداء من أن تكون له 
بصيرة فى جميع هذه الأمور. ون مثل هذه البصيرة لاتحصل بمجرد مطالعة 
الكتب وحفظ جزئيات الفقهء وإما تحتاج إلى مَلكةٍ فقهيَةٍ وتجربةٍ لاتكاد . 
تحصل إلا بممارسة الفتوى والتمرن عليها لدى أساتذة مهرة. ولذلك قالوا: 


ره الموافقات لاشاطی رمه الله تعالی--(٤‏ : ۸٩‏ إلى )٩۳‏ 
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ليس كل من قرأ الكتب الفقهيًة ألا للإفتاء حت يكون قد تدرب على الإفتاء 
بصفةٍ مستقلّةء وشهد له العلماء بأّه أهل لاإفتاء. 

وقد جشكى عن الإمام مالك رحمه الله ف أنه قال: "يسن كله من حب 
أن يجلس للحديث والفتيا جلس» حتى يُشاورفيه أهل الضتلاح والفضل 
وأهل الجهة من المسجد, فإن رأوه لذلك أهلاً جلس» وما جلستا حت 
شهد لی سبعون شیخاً من أهل العلم أنى موضع لذلك." وقال ابن وهب: 
وجاء رجلء يسأل 2 مسألةء فبادرابن القاسم فأفتاه» فأقبل عليه مالك 
کالمُغضّب وقال اله: جرت على أن تفی يا عبدالرحمن» یکر رها عليه 
ماأفتيتة حتى سألت هل أنا للفتيا موضع؟ فلمًا سكن غضبه؛ قيل له: من ' 
سألت؟ قال: الزهري وربيعة الرأي "° 

وعلى هذا الأساس قال ابن حجر الهيتمى » كما نقل عنه ابن عابدين 
رحمهمااالله تعالی: 
"سل رحمه الله تعالی فی شخص يقرا ويطالم الكتب الفقهيّْة بنشسهء 
يكن له شيخ بقرر له المسائل الدينية والدنيوبة ثم اله يُسأل عن مسائل دينيّة 
ودنيو ية فيُفتيهم ویعتمد على مطالعته فى الكتب» ولم يتوقّفا فيما سال 
عنه» هل يجوز له ذلك؟ وإذا قلتم بعدم الجوازء فماذا يستحقّه من قبل الله 
تعالی ورسوله صلی الله عليه وسْلّم؟ فأجابب نفع الله تعالی به بقوله: لا 
يجوز لهذا المذكور الإفتاء بوجو من الوجوة لاله عام اجهل لا يدر ما 
بقول» بل الذي أخذ العلم عن المشايخ المعتبرينء لا يجوز له أن بُفتي من 


' ( ترتيب المدارك للقاضى عياض ٠:١٤١‏ 
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کتابی ولا من کتابین» بل قال النووی رحمه الله تعالی: ولا من عشرقٍ فان 
العشرة والعشرين قد يعتمدون كلهم على مقالةٍ ضعيفةٍ فى المذهب فلا 
يجوز تقليدهم فيهاء بخلاف الماهر الذى أخذ العلم عن أهله» وصارت له فيه 
ملكة نفسانية فإلّه يمز بين الصتحيح من غيره ويعلم المسائل وما يتعلّق بها 
على الوجه المعتمد به فهذا هو الذي بُفتى الناس» ويصأح أن يكون واسطة 
بينهم وبين الله تعالى. وأمّا غيره فيلزهه إذا تسور هذا المنصب الشريف 
التعزيز البليخ الجر الشّديك الاجر له ولأمثاله عن هذا الأمر القبيح الذي 
يۇقی إلى مفاسد لا تحصى. والله سبحانه وتعالى أعلم."".. 

وقال الخطيب البغداديّ رحمه الله تعالى فى الفقيه والمتفقه: "ينبغي 
لإمام المسلمين أن يتصفّح أحوال المفتين» فمن كان يصاح للفتوى أقره 
عليهاء ومن لم يكن من أهلها مَنعه منها...وأوعده بالعقوبة إن لم يثتو عنها... 
والطريق لاإمام إلى معرفة حال من بريد نصبه للفتوى أن يسأل عنه أهل . 
العلم فى وقتهء والمشهورين من فقهاء عصره" وقال مالك رحمه الله تعالی: 
"ولا ینبغی لرجل أن یری نفسه أهلالشيئ حئى يسئل من هو أعلم منه. "" 
ونقل ابر عابدين رحمه الله نعالى أله قال فى آخر منية المفتى: "لو أن الرجل 
حفظ جميع كتب أصحابناء لاب أن يتنلمذ للفتوى حئى يهتدى إليهء لأن كثيراً 
من المسائل يجاب عنه على عادات أهل الزّمان فيما لايُخالف الشربعة."" 
ره الفتاو ى الفقهية الكبرى باب القضاء )۳٣۲ / ٤(‏ 

رم كتاب الفقيه والتفقّه للحطيب البغداديّ رمه الل باب القول فيمن تصدى لفتاوى العامة ۲: 


PYgY 
٠:٤١ ر۲ شرح عقود رسم المفیق» رسائل ابن عابدین‎ 
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و فى ضوء أقوالٍ الستّلف هذه لا ينبغى أن ينتصب الرجلء للفتوى إلا إذا 
أجازه بذلك مشايخه و أساتذته. 


الأصل الثانى 
إذا كانت المسألة ليس فيها إلا قول واحد للفقهاء الحنفئة 
المتقدمين منهم والمتأخرين تعيّن الأخذ به. 

إن تقسيم المسائل إلى طبقات مختلفة إلا يأر فى المسائل الى وأجدت 

فيها أقوال مختلفة فى المذهب, فأما إذا لم يكن في المسئلة إلا قول واحد 
يتعيّن الأخة به سواء أكانت تلك المسثلة من ظاهر الرواية أم من النوادر أو 
الواقعات والفتاوى» إلا إذا غلم بالبداهة أن تلك المسثلة.معلولة بعلَةٍ قد 
فقدت» كما سيأتي بیانّه إن شاء الله تعالی. 

الأصل الثالث 
إذا کان فی المسثلة قولان أو روایتان عن الإمام ابی 
حنيفة. أخذ بالآخر منهماء أو بما ثبت اختياره من قبل 
الإمام. وان لم یت منه اختیار» عمل بما اختاره الإمام 
أبويوسف: ثم بمااختاره الإمام محمد ثم بما اختاره 
زفروالحسن بن زياد رحمهم الله تعالی. اما إذا كان هناك 
اختلاف بين اختيار أبى حنيفةء واختیار صاحبیهء فإن کان 
المفتی س م e‏ يتخیټر ا لم یکن من أهل 
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لواح آنه قد تيبا ا تعالى أقوال أو روايات 
كثيرة رما تبو متعارضة. وله حالات: 
الحالة الأولى: أن الإمام رحمه الله تعالى ذهب إلى قول فى بداية الأم ثم 
رجع عن قوله ذلك إلى قوله الآحرء كما رُوى عنه فى مسثلة الوضوء بالنبيذ 
وغيرها. فالأصلء أن يؤخذ بقوله الأخير الذى رجع إليه. 
والحالة الثانية: ماذکره ابن عابدین رحمه الله تعالی من أنه قد لایت رجح عنده 
أحد القولين» فيستوى رأيّه فيهما. ولذا تراهم پحگون عنه فی مسثلة القولین 
على وجو بُفید E‏ عنده» فيقولون: وفى المسئلة عنه روايتان أو قولان. ٠‏ 
وإن لم بثټت يثثت عن الإمام اختيارً أحد القولين وترجيحه فى مثل هذاء فالأصل 
الذی مشی عليه فقهاء الحتفیةء وذکره ابن عابدین فی منظومة رسم المفتی» 
اه يؤخ بما اختاره الإمام أبويوسف» وإن لم يت منه اختيار» يؤخذ 
بمااختاره الإمام محمد ثم بما اختاره الإمام زفر و ا بن زياد رحمهم الله 
جميعاء فهّما فى مرتبةٍ واحدة» وقيل: زفر مقدمٌ على الحسن بن زياد. 
والحالة الثالثة: ماثبت عن أصحابه من الإمام أبى يوسف ومحمد وزفر 
والحسن بن زياد رحمهم الله تعالى من أنهم لم يقولوا قول إلأوهو رواية عن 
أبى حنيفة رحمه الله تعالی. وقد نقل ابن عابدین رحمه الله تعالی عن 
الحاوى القدسي: "رزوی عن جميع أصحابه الکبار کأبی يوسف وزمحمّد 
وزفر والحسن آنهم قالوا: ما فُلنا فی مسئلةٍ قولاً إل وهو روایشنا جن ابی 
حنيفةء وأقسموا عليه أيماناً غلاظ فلم يتحقق إذن فى الفقه جوابة ولا 
مذهب إلأله كيف ما كانء وما يب إلى غيره إلا بطريق المجاز للموافقة "" ٠‏ 


(» شرح عقود رسم المفق ص٠٠‏ 
(«) شرح عقود رسم الف ص ۳۸ 
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ومعناه» على ما حققه العلامة الكوثري رحمه الله تعالى» أن الإمام أبا 
حنيفة رحمه الله تعالی كان بُبدى أمام تلامذته احتمالات مختلفة فى مسثلةٍ 
واحدة» وكان أصحابه يأخذون بأحد هذه الاحتمالات. فكأن كلء واحل منها 
رواية عنه لاله هو الذى أثار تلك الاحتمالات بأدلتها. ونحكى هنا كلام 
العامة الكوثریٌ رحمه الله تعالى بلفظه لما فيه من فوائد. قال رحمه الله تعالى: 
"'ومنشاً افعاء أن تلك الأقوال كلها أقوال أبى -حنيفة» هو ما کان يجرى عليه 
أبو حنيفة فى تفقيه أصحابه من احتجاجه لأحد الأحكام المحتملة فى مسألةٍ 
وانتصاره له بأدلةء ثم كرروه بالود عليه بنقض أدلته» وبتر جيحه الاحتمال 
الثاني بأدلة أحرى» ثم نقضها بترجيح اختمال ثالث بأدلةء ثدريباً لأصحابه 
على التفقّه على خطوات ومراحل إلى أن يستقر الحكم المتعيّن فى نهاية 
التمحيص» ويدؤن فى اليوان فى عداد المسائل الممخصةء فمنهم من 
ترجح عنده غير ما استقر عليه الأمر من تلك الأقوال باجتهاده الخاص» 
فیکون هذا المتر جح عنده قوله من وجو وقول أبى «حنيفة من وجو آخر» من 
حیث إِله هو اذى أثارهذا الاحتمال ودلل عليه أولا و .إن عدل عنه أخيراً. 
ومصداق ذلك ما أحرجه ابن أبى العَوًام "عن محمد بن أحمد بن حماد 
ا اله بن محمد بنْ أحمد بن بى بن الحارث بن أب العوام 
السعدي» قاضى مصر» روى عن الإمام ا جعفر الطحاوي» وأبى: بشر الذولاي وغيرها. وقد 
ذكر ججملة من المترجين ترجمة حفيده أب العباس أحمد بن محمد بن عبد الله بشيئ من التفصيلء 
ونسبوا کتاب "فضائل أبى حنيفة" إليه» وأوضح الحال فضيلة اشيخ العلامة الطيف الرحمن 
البهرائيجي قائلا: "أصل الكتاب لأب القاسشم جحد أبى العباس.٠.وآبو‏ العباس زوئ عنه بواسطة أبيه 
أب عبد الله محمد بن عبد الله. وحاء من قبله زيادات مثل "الموطاً" و "الآثار" للامام محمد بن 


الحسن الشيبان رحمه اله." وي رجه الله سنة ٠٠١‏ ه. (ليراحع مقدمة الق لكناب "فضائل 
أي حنيفة وأحباره ومناقبه" لفضيلة الشيخ العامة لطيف الرحهن البهرائجي 
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بن الوليد TS Ty‏ "ما قلت 


خالفتا فيه أبا حنيفة إلا وهو قول قد قاله أبو حنيفة ثم رب عنه.""" اه 


وحكى الكردرئ" عن التيسابوري: أن أبا يؤسف لما ولي القضاء دخل 
عليه إسماعيا ہن خماد بن الإمام وتقدم إليه خصمان» فلا جاء أوانٌ 


الحكم قضى برأي الإمام. فقال له: كنت تُخالف الإمام فى هذا. قال: إلّما كنا 


نخالفه لنستخرج ما عنده من العلم فإذا جاء أوان الحكم ما يرتفع رأينا 
على رأي الشيخ."" اه ومثله عن محمد بن الحسن. وأخرج ابن أبى العوام 
عن إبراهيم بن أحمد بن سهل عن القاسم بن غستان عن أبيه عن أًبى سليمان 
الجوزجانى عن محمد بن الحسن قال: كان أبو حنيفة قد حمل إلى بغدادء 
وعامة الفقهاء المتقدمبن من أصحابه» فعيلوا مسألة أيّدوها بالججاج 

وتنوقوا فی شر اورا م ا 


() راحع فضائل اب حنيفة لابن أب العوام» معرفة نسب ابی یوسف ص۳۰۳ فقرہ 1۹۸ طبع 
المكتبة الإمدادية ٤١١‏ إه ٍ 

«» الكردريّ (صاحب النافب): هو محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكردري الريقيي 
النوارزمي الشهير بالبزازي: من أئمة فقهاء الحنفيّة. أصله من "كردر" بجهات خوارزم. تنقل في 
بلاد القرم والبلخار وحج» واشتهر. وكان غي بكفر "تيموزلنك" من كتبه الحامع الوجيز المعروف 
ب "الفتاوى البرازية"» و المناقب.الكردرية" في سيرة ة الإمام أبي حنيفة زحه الله تعالى» و "مختصر في 
بيان تعريفات الاحكام" و "آداب القضاء" . توفي رجه الله سنة ۸۲۷ ه. (ليراجع الأعلام ۷: ))١‏ 

٤٠٥ راع مناقب أب حنيفة لكردريً ص‎ )٠( 

ر أى تحودوا وبالغوا» كماف القامرس. 


أصول الإفتاء 1۷۱ تلخيص قواعد رسم المفتي 
فصاخوا به من نواحى الحلقة: يا أبا حنيفة! بدك الغُربة”. فقال لهم: رفقاً 
رفقاًا ماذا تقولون؟ قالوا: ليس هكذا القول. قال: بج أم بغير خجة؟ قالوا: 
بل بخجة. قال: هاتوا! فناظرهم فعَلبهم بالججاج» حئى رذهم إلى قوله 
و ا | أن الخطا منهم فقال لهم: أعرفتم الآن؟ قالوا: نعم. قال: فما تقولون 
فيمن يزغم أن قولكم هو الصّواب» وأَن هذا القول خطأ؟ قالوا: لا يكون ذلك 
قد صح هذا القولء فناظرهم حتى رذهم عن القول فقالوا: يا أبا حنيفة! 
ظلمتناء والصتواب كان معنا. قال: فما تقولون فيمن يزغم أن هذا القول خطاً 
والأول خطأء والصتواب فى قول ثالث؟ فقالوا: هذا ما لا.يكون. قال: 
فاستتوعواء واخترع قولا ثالث وناظرهم عليه» حى رذهم إليه فأذعنوا وقالوا: 
يا أبا حنيفة! علمنا. قال: الصتّوابة هو القو ل الأول الذى أجبتكم به لعلَةٍ كذا 
وكذاء وهذه المسألة لا تخرج من هذه الثلاثة الأنحاء ولكل منها وجه فى 
الفقه ومذهبت» وهذا الصواب» فخذوه وارفضوا ما سواه."" اه 
"وهكذا كان تدريُه لأصحابه على الفقه وتمريئه على مدارج التفقّه 
فمثّه یکون کثیر لكر للاحتمالات فی المسائل» وقد یترجځ عند هذا ما لا 
يترجح عند ذاك من أصحابه» فيكونٌ هو مُثير أغلب تلك الاحتمالاتء 
فمُغظّم تلك المسائل الخلافيّة من تذكير الإمام لأصحابه "" 
(» يغنون أن غربتك أ اى كونك ن ضير وطنك أوقعتك ل حت إذ لم تقجه إلى الصواب. وف تاج 
العرؤس: "بد الرجل تبيليداً إذا م يجه لشيئ» وبلّد الإنسان إذا جنل ؤم تعحد» وبلد الرّحل الحقته 
حير وضرب بنفسه الأرض إعياء. وف لسان العرب: "بد الرّجل: إذا م يجه لشیئ وبلد: إ إذا 
نكس ف العمل وضكّف» حن ف احري. 


(۲) فضائل أب حنيفة لابن أ بی العوام ص ۱۱۱ فةر ۱۷۸٥‏ 
«» حسن التقاضى ف سيرة الإمام اى يوسف القاضى رحه الله تعالى ص٠٠‏ إلى ٠۲‏ 


أصول الإفتاء ۷۲ تلخيص قواعد رسم المفتي 

والحاصل أن أصحابة الإمام أبى حنيفة رحمهم الله تعالى إِنّما اختاروا 
فى كل مسئلةٍ من أحد الاحتمالات التى أثارها الإمام أبوحنيفة رحمه الله 
تعالی» ثم مااستقر عليه رأئ الإمام صار مذهباً له» وما استقر عليه رأئ أحد 
أصحابه» تسب إليه. 

وفى هذه الحالة إن اخحتلف أقوال أصحابه عَمًا استقرر عليه ا الإما 
فان فيه ثلاثة أقوال: الأول أنه يؤخذ بقول الإمام أبى حنيفة فقطء والثانى: أن 
المفتىّ مخيّه فى أحذ ما شاء منهاء والثًالث: أنه إن كان المفتى من أهل 
الاجتهاد. بتخيّرء وإن لم يكن من أهال الاجتهاد يتبع قول الإمام. وهذا هو 
الصنحيح. ونقل اب عابدين عن الب بري رحمه اذ تعالى قال: "والمراة 
بالاجتهاد أحد الاجتهادينء وهو مجتهك فى المذهب» وغرف بأنّه المتمكن 
من تخريج الوجوه على منصوص إمامه أو المتبحر فى مذهب إمافه 
المشگن من رجیم قولرله علی آ٥‏ 


الأصل الرابع: 
المفتى المقلد بُفتى بما رجحه أصحاب الترجيح من 
مشایخ الحنفيةء ولا يأخذ بالأقوال المرحوحة. 


رم العامة البيري: هو ریم این حسین بن اند بن محمد بن اهمد بن بيري» (نسبة إلى البيرة وهى 
مو مغ کت رل ف المدينة المنوّرة سنة ٠٠١٠١‏ ه [وقال فى حلاصة الأثر: "كانت ولادته 
في المدينة المنورة فى نيف وعشرين وألف"] وتوقي (رحه الله) عكة سنة ٠٠۹۹‏ هن ودفن 
بالعلاة. ركذا على ظهر التسحة المحطوطة لشر.ح العلامة البيري رحه الله على الأشباه اوالنظائر. 
(۲) شرح عقود رسم الف ص ٤١‏ 


أصول الإفتاء ۷۴ تلخيص قواعد رسم المفتي 

لاشك أن الأصل فى مذهب الحنفيّة أن الفتوى على قول أبى حنيفة رحمه 
الله تعالی كما فصتلناه فى الأصل الثالث» ولكن أصحا بال رجيح فى المذهب 
قد ير جُحون مسائل بخلاف ذلك» وذلك لاهم کما قال ابن عابدین رحمه 
الله تعالی: لوا على دلیل الاما وعرفوا من آین قال؟ واطلعوا على دلیلٍ 
أصحابه» فقد پر جحون دلیل اُصحابه علی دلیله» فیفتون به. ولائظر بهم انهم 
عدلوا عن قوله لجهلهم بدليله فنا نراهم قد شحتوا كتبهم بنصب الأدلة ث 
یقولون: الفتوی على قول أبی يوسف مثلاً. وحيث لم نكن نحن أهلاً للّظر 
فی الدلیل» ولم صل إلى رنبتهم فى حصول شرائط التفريع والأصيل» فعلينا' 
حكاية ما ينقلونه لأنهم هم تباغ المذهب الذين نصبوا أنشتهم لتفريره 
وتحریره باجتهاده. "° 

والحاصل أن أصحابة الترجيح لهم صفتان: الأولى أنهم نصتبوا أنفتهم ١‏ 
لتنقيح مذهب الحنفيّة وتحريره والّانية أنهم من أهل الاجتهاد الذين هم 
مخاطبون لقول الإمام أبى حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالی: "لايحلة لحل 
أن يُفتىّ بقولنا حتى يعلم من أين قلنا؟" وبما أن جميعَ أقوال أصحاب أبى 
حنيفة رواية عنه أيضا كما سبق تفصيلّه فى الأصل الث فهُم يأخذون منها 
ما يترجح دليلّه عندهم. فالمسثلة الى رجحها هؤلاء يجب على المفتى 
المقلد اتباغهاء سواء أكان المرجَح قولا للإمام الأعظم أم لأحا من أضحابه 
فهم يرجحون مذهب الصاحبين تارة» ومذهب أحدهما أخرى» بل رجخحرا 
قول ژفر رحمه الله تعالی فی عشرین مسلة ذکرها اب عابدین و تَظّمها فی 


(۱) شرح عقود رسم الف ص ٠۰‏ 


أصول الإفتاء VE.‏ تلخيص قواعد رسم المفتي 
و و ا و 


٠‏ باب النفقة من رالمحتار. فما رجحه أصحاب الترجيح مقد على كل ما 


سواه لأنّهم مع شدة رهم والتزايهم بالمذهب» رجحوا هذا القول لأسباب 
وضحتا لهم من قوة الدليل» ومن ضرورة الناس» وتغير الزّمان والغرف و 
غير ذلك فالعمل بتر جیهم أولى. 

وعلى هذاء فلايجوز العماء أو الإفتاء بالمرجوح» إلا فى بعض المواضع» 


وسیأتی إن شاء الله تعالى بياتّها فى الأصل الحادى عشر. 


الأصل الخامس 
يجب على المفتى أن لا يعتمد إلا على الكتب المعتبرة فى 
المذهب» ولا يعتمد بأقوالِ منقولة فى كتب غير معتبرة. 
إن من اهم ما بُشترط للمفتى أن ق الكتب المعتمدة من غيرها. 


۰ والكتبة المعتمدة فى المذهب هي التي عوّل عليها المتبحرون من أصحاب 


المذهب» وتناولوها بالثقة والاعتمادء وأفتوا. بهاء وقد ذكر غير واحٍ من 
الفقهاء كتباً لا يجوز الإفتاء بمسائلها مالم بُعرف مأخذها أو دليها. 

وقد ع العامة ابر عابدين رحمه الله تعالى منها: شرح القاية للمهستاني 
المسمى بجامع الرّمون وار المختارء والأشباه والنظائر» وشرح الكنز لمنلا 
مسکین» والقنيبة للڙاهدي» والنهر الفائق لابن نجي“ وشرح الكنرللعيني؛ 
() هو عمر بن إبراهيم بن مد النعوت بسراج الدين» الشهير بابن جيم الحنفي الضري الفقيه الحقق. 
٠‏ أحذ العلم عن أحيه الشيخ زين الدين» صاحب البحر الرائق» واف کتابه الذي ”ماه ب"النهر 

الفائق" شرح الك ضاهى به كتاب أخيه البحر الرائق. وله فيه مناقشات على شرح أخية. وله 


غيره من الرسائل والتاليف. وكانت وفاته يوم الثلاثاء سادس شهر ربيع الأرل سنة ٠٠٠١‏ ه 
بدرب الأتراك. (ملحصا من حلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ٤۷‏ ۲:۲ المكتبة الشاملة) 


أصول الإفتاء ¥8 تلخيص قواعد رسم المفتي 
وضم إليها بعضنهم السّراڄ الوهاج» والجوهرة النيّرة شرح القدوري» وکنز 
الاد فى شرح الأوراد لعل بن أحمد العَوّرِي» وخزانة الروايات» وخلاصة 
الكَيْداني٬‏ والحاوى للاهدي؛ والفتاوى الصنّوفيةء وفتاوى الطوري وغيرها. 
ولا بد من معرفة وجوه كونها غير معتبرة» وهي متعلادة: 
الوحه الاول: عدم الاطلاع على حال مۇلفه 
SS‏ 
واهية» yT‏ بلاد ماوراء النهر حفظاً وتدريساً 
ومنها: خڃرانة الروایات» فان مولفه غیره معروف» وقد نسبه صاحت "'کشف 
الظنون" إلى قاضي گن الهندي الكجراتي"" ولا عرفا حاله. ويو جد فيا 
أيضاً رواياتة واهية غير موثوق بها. 
ومنها كتب القهسشتاني» فإنّها وإن تداولها الناس» ولکنه رج ل لا بُعرف حال 
وقد جاء فى كشف الظنون عن المولى عصام الدين رحمه الله تعالى أنه لم 
یکن من تلامذة شيخ الإسلام الټروي ي وإنمًا کان دلال الکتب فی زمانه 
(۸ کشف الظنون ۱:۷۰١‏ 
الظاهر نظراً إل عصر العلامة المهستاني (المتوقى حوالى سنة ٠٠٠١‏ أو 4 من اهجرم أ 
المراد بشيخ Ee E‏ 
التفتازان» المعروف بحفيد السعد التفتازاني» سيف الدين الخحتفي (عتد: صاحب هديّة العارفين» 
وقال ال ركلي: "من فقهاء الشافعية ' وييدو أن القول الأرّل هو الصحيح كما يظهر من خدمته 


لكتب الحفية فى تصانيفه الآتى ذكرها . والله سبحانه أعلم.) وذلك لكونما فى عصر واحد 
ریا کنا طهر من س اشوا اد شيخ الإسلام وهي سنة ۹١١‏ ه وقيل سنة ٦‏ ۰ م = 


أصول الإفتاء ¬ تلخيص قواعد رسم المفتي 
ولا کان پُعرف بالفقه من ب بین أقرانه» فجمع فی شرحه هذا بين الغث 
e‏ 
TT‏ 
أكثرمن ذلك. 
الوجه الثاني : جمع المؤلف روايات ضعيفة 
الوجه الثاني فی کون الکتابا غير معتبر: أن يجمع مؤلفه رواياتِ ضعيفة. 
وحاصله أن مؤلفى هذه الكتب» وإن كانوا معروفين بالعلم والفقه» ولكنهم لم 
يلتزموا فى هذه الكتب بالاقتصار على الروايات الصحيحةء بل نقلوا كل ما 
وجدوا من قول أو روايةٍ من غير تحقيق أو تنقيح. فمنها: القنية للزاهدي: فإن 
مله مختار بن محمود بن محمد أبوالرجاء نجم الدين الزاهديّ معروفة 
بكونه عالماًء وهومعتزلي الإعتقاد حنفيْ الفروع» كان من غزمين قصبةٍ من 
قصبات خوارزم. وقال الشيخ اللكنوي رحمه الله تعالى: "كان من كبار 
الأئمة وأغيان الفقهاء...وهو مع جلالته متساهل: فى نقل الروايات." و قد ذكر 
قبل كل مسئلة رمز لمأحذ تلك المسألة» وقد شرح الرموز في مقدمة كتابه. 
= وكان رحه الله رئيس العلماء مراة وقاضيها لثلائين عاماًء ولا دحلها الاه إماعيل بن حيدر 
الصفوي كان الحفيد ممن جلسوا لاستقباله ف دار الإمارة ولكنٌ الرشاة اموه عند الاه 
الب فأمر بقتله فاسشّشهد مع جاعة من علماء هراة »> و م يعرف له ذنب» وتعت بالشهيد. 
من تصانيفه الفقهية: تعليقة على أوائل المداية» وحاشية على شرح الوقاية» وشرح فرائض ` 


السراجية» (ملحص من الأعلام1: ۲۷١‏ وهدية العارفین ۱: ۱۳۸ و ۲: 0۲۹) 
زہ الأعلام لار ر کلی 1:۲۳۷ : 


أصول الإفتاء 1۷¥ تلخيص قواعد رسم المفتي 
وذكر في هذا الفهرست أسماء كتب غريبةٍ لايُسمع عنها خبر. نعما إذا کانت 
المسألة في القنية منقولة من المآخذ المعتبرةء فلا بأس بالإعتماد عليها. 


ومن الرّوايات الضتعيفة التى نقلها الزاهدي: أن الگځل یجب ترگه يوم 


عاشوراء. وذكر الطحطاوي في باب ما بُفسد الضتّوم من شرحه للدر المختار: 
أن هذا لا بُعوّل عليه لان "القنية" ليست من الكتب المعتبرة" و كذلك 


کتاه "الحاوي" معروفة بنقل رواياتٍ ضعيفة»" ولذا قال ابر وتان" ˆ 


وغیره: "إنه لاعبرة بما یقوله الراهدی مخالفاً لغیره." کما ذکره ابن عابدین 
رحمه الله تعالى في كتاب الإجارة من تنقيح الحامديّة.“ وإضافة إلى ذلك 
فقد ظهر اعتزاله فى بعض المسائل» كما أنه رة على صاحب الهداية فى 
مسثلة إهداء الأواب» ورجح أنه لاإيجوز إهداء ثواب أي عمل لآخر. 


٠:٤٠1١ حاشية الطحطاوى على الدر المختارء أواحر باب ما يفسد الصو‎ )١( 

)٠(‏ وهناك كتاب آحر "الحاوى القدسي" وهو كتاب معتبر للقاضى جال الين الغرى الحنفي» فإله 
من الكتب المعتبرة» وإلما قيل له القدسي لأه أله ف القدس. 

)٠(‏ هو عبد الوهَاب بن أحب بن وَهَبّان» قاضى القضاة أمين الدّولةء أبو محمد الدمشقي. ولد رجه الله 
قبل سنة ۷۴١‏ ه وأحذ الفقه عن فخر الذين أحمد بن علي بن الفصيح رحمهم الله تعالى وعن 
علماء الشام حتى بلغ رتبة الكمال وبرع ف العريّة والفقه والقرآن والأدب. ولي قضاء حماة . 
صف " قيد الشرائد" منظومة ألف بيت» ضمنها غرائب المسائل فى الفقه» والمشهور باسم منظومة 
أبن وهبان» و "عقد القائد " شرح "قيد الشرائد" و " أحاسن الاخبار في اسن السبعة الاحيار" 
يعي القراء السبعت و " التثال الأمر ثي قراءة أي عمرو" منظومة فى ۲۷ يتا کما له شرح علۍ 
"درر البحار" للعلامة محمد بن يوسف القونوي» وتوفي رحهمه الله فى حياة العلامة القونوي تي ذى 
الحجّة سنة ۷1۸ ه. (ملخحص من الفوائد البهيّة ص١١٠‏ إلى 0۸٠ :4 مالعألاو٠ ٠١‏ 


(؛) تنقيح الفتاوى الحامديّة» كتاب الإحارة» مطلب: قال تلقارئ "اتم لى القرآن او لگی"» ۲:۱۲۷ ٠‏ 


أصول الإفتاء 1۷۸ تلخيص قواعد رسم المفتي 
فلا ذکر الحصکفي" رحمه الله تعالى مسئلة إهداء الثوابء قال: "ولقد 
أفصح الزاهدي عن اعتراله هنا." وقال ابن عابدين تحته: "حيث قال فى ' 
المجتبى بعد ذكره عبارة الهداية: "قلت: ومذهبة أهل العدل والتوحيد أنه 
ليس له ذلك الخ" فعدل عن الهداية وسمى آهل عقيدته بأهل العدل 
والتوحيد لقولهم بوجوب الأصلح على الله تعالى وأنّه لو لم يفعل ذلك لكان 
جوراًمنه تعالی." والعياذ بالله من ذلك. 
وقد عل العلماء المتأخرون "المحيط البرهاني" من هذاالقسشم فإن مؤلفه 
وإن كان من أعيان العلماء الحنفيةء حتي غد من المجتهدين في المسائلء 
ولكن نص الفقهاء كابن تُجيم وابن همام باه لا يجوز الإفتاء به» وعلّله 
بعضهم بكونه جامعا لوطب واليابس» ولكن ذكر العامة الأكتوي رنحمه الله 
تعالى هذاالكلام من هؤلاء العلماء ثم كتب في حاشية "النافع الكبير" 
ص۱۹ ما نصته: "و قد وفقني الله بعد كتابةٍ هذه الرسالة بمطالعة المحيط 
البرهاني» فرأيثه ليس جامعاً للرطب واليابس» بل فيه مسائل منقحة وتفاريع 
مرصصة ثم E‏ 
زه العامة الحصكفي: محمد بن علي بن محمد الحصن المعروف بعلاء الدين الحصكفي» ية إلى 
أ "حصن كيفا". قال الحموى ف معجم البلدان (۲: :)۲٠١‏ "هي بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على 
فکلھین امد وکر د ابن کر من دنا یک " هو صاحب "الذر المحتار" الذي طار له صیت 
حسن بين العلماء والفقهايء واعني بشرح وإيضاح من قبلهنم عناية بالغة. كان مي الحنفية في 
دمشق. ولد ما سنة ٠٠۲٠١‏ ه. وكان فاضلا عالي الممةء عاكفا على التذريض والإفادة. ومن 
كتبه "إفاضة الانوار على أصول المنار" و"الدر التقى" شرح ملتقى الأبجر. و"شرح قطر الندى" ن 


الذحو. توفي رهه الله بدمشق سنة ۸۸ ٠اه‏ (ملحص من الأعلام )۲۹٤ :٦‏ 
( رڈامحتارء کتاب 2 » باب الحج عن الغیر ۷:۳۸۷ فقره ۱۰۸۹۳ 


أصول الإفتاء 1۷۹ تلخيص قواعد رسم المفتي 
من الإفتاء منه ليس لكونه جامعاً للغث والسمين» بل لكونه مفقوداً ناد 
الوجود في ذلك العصر. وهذا الام يختلف باختلاف الرمان. " 

وعليه» فذكره الفقهاء المتأخرون فى جملة الكتب التى لافتى بها لكونه 
من القسم الرابع الآتىء لا فى هذا القسم. ولكن قد طبع هذا الكتاب اليوم 
بفضل الله تعالى فى خمسة وعشرين مجلد وقد حققه ابن أختى الفاضل 
الشيخ نعيم أشرف حفضه الله تعالى بمقابلة عدة تسخ خطيّة حصل عليها من 
مكتبات متفرقةء وقد طالعتة منه قدراً بُعت به» وإِلّه ذكر فى جميع الأبواب 
مسائل ظاهرالروايةء ثم مسائل النوادرء ثم النوازل والفتاوی بتر تيب جيّد فلا 
یُمکن القول بأنه خلط بين الطب واليابس. نعم! توجد فيها رواياتة الثوادرء 
ولکتها ممتازة كل الامتياز عن ظاهرالروايةء فيْطبق عليها ماذكرنا من أحكام 
الٹوادں دون أن بقع أئ التباس أواشتباه. فينبغى أن بُعد هذاالكتاب من 
أمّهات الكتب المعتبرة. 
ومنها: "كنز العبّاد في شرح الأو راد" لعلي بن أحمد العّوري: فإِنّه مملوء 
من مسائل واهيةٍ و أحاديث موضوعةٍ لا عبرة لها عند الفقهاء ولا عند 
المحدثين.وكذلك يندزج في هذا القسم "مطالب المؤمنين" و"الفتاوي 
الصنوفيّة " و"فتاري الطوري" وفتاوي ابن نجيم كما ذكره العلامة اللكنوي 
رحمه الله تعالى في "النافع الكبير " 

وحكم هذين القسمين أن لا يؤخ منها ما كان مخالفاً للكتب المعتمدة 
() ورد ف كشف الظنون ۲:٠١۱۷‏ أنه بجموعة أوراد الشيخ شهاب الدين السهروردي رهه د 


تعالى» والشرح لبعض المشايخ ف جلد منقول من كتب الفتاوى والواقعات» وهو شرح فارسي 
لعلى بن أحمد الغوري. 


أصول الإفتاء A:‏ تلخيص قواعد رسم المفتي 
فأما ما جد فيها ولم يوجد في غيرهاء فيْتوقفة فيه» فإن دخل ذلك في أصل 
الأحذ أو الإفتاء به. 


الوجه الثالث: الاختصار المُخل بالفهم. 
إن هناك كتباً لا شك في جلالة قدرها والقة علي مؤلفيهاء ولكن يوجك 
فیها ایجاز شخ بالفهې ولذلك قال العلماء: إلّه لا يجوز الإفناء منهاء كالد 
المختار»والأشباه والنّظائر و غيرها من الكتب الموجزةء ولكن ليس معناه أن 
هذه الكتب غير معتبرة فى نفسهاء ولكتها لماً فيها من الإيجاز لا يأمن المفتى 
من الوقوع فى الغلط إذا اقتصر عليها. و حكم هذا القسم ا بُفتی منها إلا 


بعااتظر غائر وکر دار وراج عة شر وها و نحواشیها فان یقن تين المفتي بعد 


ذلك بمرادهاء فلا بأس حينئلٍ بالإفتاء منها. و قد ذكر العلاّمة ابن عابدين 
رحمه الله في شرح عقود رسم المفتى: أن الر المختار والأشباه والثظاثر ٠‏ 
تشتمل علي سقط فى النقل فى مواضع كثيرة» و ترجيح ما هو خلافا 
الراجح» بل ترجيح ما هو مذهبة الغير مما لم بقل به أحد من أهل المذهب» 
وعلى هذا فان هذه الكتبة داخلة فى القسم الثاني اا 
الوجه الرابع: الندرة والنفاد 

هناك كثيه من الكثب الفقهيّة التى كانت معتمدة متداولة فى زمنهاء ولكن 
نفدت نسخها بحي لا توجد هة اسح إلا ندرا وحكط هذا اشم آنه ل 
ينبغى للمفتى أن يتعجّل فى الاعتماد عليه ما لم يتبيّن بالدلائل القوئة أن هذه 


() شرح عقودرسم الف ص ٠۷‏ 


أصول الإفتاء ۸1 تلخيص قواعد رسم المفتي 
اللسخة وصلت إلينا سالمة من التحريف. فإن تبن ذلك بقرائن واضحةٍ و 
شواهد قوبّةٍ فلا بأس حينئٍ بالاعتماد عليهاء وقد ظهرت فى زماننا كتيب 
قديمة كانت نافدة منذ زمانء و يطبغها الناشرون من نسخةٍ حطية ظفروا بهاء 
فإن كان أصل المطبوع نسخة واحدة فقط» من غير أن يتصل سندها إلى 
المؤلف فينبغي التثنتا فى الأعتماد عليها. ولكن هناك كتبة نشرها العلماء 
بتحقيق و تصحيح بعد مقابلة تخ خطية متعلددة قد حصلت من أماكن 
مختلفةء فلا بأس حينئر بالاعتماد على مثل هذه السخ المطبوعة .© 

وتلدرج فى هذا القسم كتبة لا توجد نسخها الصنحيحةء فإِلّها وإن كانت 
متداولة فيما بين الناس» ولكتها مملوءة من أغلاط الاخ والطابعين» 
ككتاب "النوازل" للفقيه أبي الليث» و"البناية شرح الهداية " للعيني فإن 
تسخ هذين الكتابين (الموجودة فى ديارنا) مليئة بالأخطاء المطبعية بما. 
يتعسئر منه فهمٌ المرادء وربما ينقلب المعنى. فلا يعتمد عليها إلا بعد أن 
الوجه الخامس: الشك فى نسبة الكتاب إلى المؤلف 

هناك كتبة منسوبة إلى المؤلفين المعروفين بالعلم والفقه» وهي متداولة 
غير نادرة» ولكن لا بُتيقن نسبتها إلي مؤلفهاء مثل كتاب المخارج والحِيَل 
المنسوب إلى الإمام القاضى أبى يوسف رحمه الله تعالي» فته طالما تردد 
العلماء فى كونه من مولفات أبي يوسف» والصحيح أله كتابة منحول 
() وليتنبه أن ماذكرناه هنا يتعلق بكتب الفقه. أمّا بالدنبة لكتب الحديث» فالمعروف عند الحدثين أ 


الوجادة غير معتبرة» فلابد. لاعتبارالكتاب من أحد أمرين» إمّا أن تثبت نسبته إلى المؤلف 
بتواترأواستفاضة» وما ن یکون له سند موئوق به» والله سبحانه أعلم. 


أصول الإفتاء AY‏ تلخيض قواعد رسم المفتي 
لا يصح نسبته إلى القاضي ابی یوسف رحمه الله تعالی» فإ زُواته عن أبى 
پوسف مجهولون» وبعضهم کذابونء وقد ذكر العلامة الکوڻري رحمه اله 


تعالی فی حاشيته على مناقب أبى حنيفة للذهبى ص٤٥:‏ "أنه رواية الكذاب 


ابن الكذاب ابن الكذاب محمد بن الحسين بن الحميد عن محمد بن بشر 
الري عن خلف بن بيان» رواية مجهول عن مجهول» فلا يصع الاعتماة 
عليه." ومنها الفتاوى العزيزيّة المنسوبة إلى الشيخ عبد العزيز المحدّث 
الدهلوي" رحمه الله تعالى» فان هذا الكتابة ليس من تأليفه» وإِلْما جَمَع 
رجلء فتاوه بعده» والجامع لا بُعرف. وقد سمعت من والدى الشيخ المفتي 
محمد شفيع قدس سره أنه يوجد في هذا الكتاب إلحاقاتة لا يصح نسبتّها . 
إلى الشيخ الهلوىئ رحمه الله تعالى» فلا ينبغى الاعتماد عليها ما لم يثأيّدذ 
مضمونه بدلیل آخر. 


(» الشيخ عبد العزيز الحدث الدهلوي: هو عبد العزيز بن أحمد (الإمام ولي الله الدهلوي)ء الإمام 
العلامة الحذّث. ولد رحه الله نمس ليال بقين من رمضان سنة ٠٠١۹‏ ه. حفظ القرآن 
وأخذ العلم عن والده وغيره من المشايخ» ثم اشتغل بالدّرس والإفادة وله مس عشرة سنة» 
فدرس وأفاد ج ضار ف اند العم المفرد» وتخرّج عليه الفضلاء وقصدته الطلبة من أغلب 
الأرجاء. ثم قد اعتّرته الأمراض الؤلة وهو اين حمس وعشرين سنة» فأدّت إلى امراق والحذام 
والرص والعمى» ولكن من فضل الله به آثه م يزل مع هذه العوائق مكبّا على الإفادة .عواعظه 
وإرشاداته وفتاؤاه. من كتبه» تفسير القرآن المسمّى ب"فتح العزيز" صنفه فى شدة امرض املا 
هو فل جحلدات كبار لكن ضاع معظمها ف ثورة هند وما بقي منها إلا لدان من الأرّل 
والآحر» و "نحفه اثنا عشريه" كتابٌ عم النظير رد فيه على الرُوافض» و "بستان الحدثين" وهو 
فهرس کتب الحديث بتراحم أهلها» وغيرها. توفي سنة ٠۲۳۹‏ ه عن انين سنةء وقبره 
بدهلى عند قبر والده. رحهمهم الله تعالى. (ملحص من نزهة الخواطر ويمجة المسامع والنواظر :٦‏ 
(AY dj YY‏ 


أصول الإفتاء AT‏ تلخيص قواعد رسم المفتي 
الو جه السادس: كون الكتاب فی غير موضوع الفقه 
والأدعية و التفسير و الحديث» وإنّما تذكر فيه المسائل الفقهيّة تبعاً لا 
مقصودا وكثيراً ما يوجد فى مثل هذه الكتب ماهو خلاف المذهب الرأجي 
مع جلالة قدر مؤلفيهاء و قد وجدتة غير واحار من مثل ذلك فى غمدة 
القاری للعيني رحمه الله تعالى» والمرقاة لعلي القارئ» ومبارق الأزهار لابن 
ملك رحمهم الله تعالى. و مثل هذا كثير فى كتب التصوف. مثاله: أن العينن 
رحمه الله تعالى ذكر مذهب الشافعيّة أن الإحرام بالنيّة الحبهمة جائ عنده 
استدلالاً بقصة علۍ وأبی موسی رضی الله تعالى عنهما أنهما أهلاً كإهلال 
الب صلى الله عليه وسلّم. فيجو ذلك اليوم أيضاً بأن ينوئ إنسانٌ إحراماً 
کإحرام زید فان کان زی أحرم بحج» كان هذا بح ج أيضاً وإن كان بعمرق 
فبعمرة» وإن کان بهما فبهماء فإن کان زي أحرم مطلقاً صارهذا شُحرماً 
بإحرام مطلقء فيصرفه إلى ما شاء من ح ج أو غمرة. ثم قال العيني رحمه الله 
تعالى: "ولایجوز عند سائر الغلماء و الأئحة رحمهم الله الإحرام بالنة 
المبهمة لقوله ثعالى: اموأ آل وَالْعْرةَ لَه 4 [البقرة : ]۱۹١‏ ولقرله ر 
تبطلوا الک [محمد : ۳۳] ولان هذا کان لعلی رضی الله تعالی عنه 
خصوصا وکذا لاأبی موسی الأشعري."" فذكر مذهب سائر الأئمة ومنهم 
الحنفيةء أن الإحرام بالنيّة المبهمة لاإيجوز. ولكلّه حلاف المذهب المعتمد 
عند الحنفيّة. والصحيح أن الإحرام بالنيّةٍ المبهمة والمعلقة جائ عندهم 
() عمدة القاری ٩:۲۰۰‏ کتاب الحج» باب من اهل ف زمن الي صلّى الله عليه وسلّم کإهلال 
الي صلى الله عليه وسلّم. 


أصول الإفتاء ۸64 تلخيص قواعد رسم المفتي 
مثل مذهب الشافعية. فذكر ابن عابدين رحمه الله تعالى عن اللّباب: "وتعيين 
لسك ليس بشرط فصتح شبهماً وبما أخرم به الغير. "" وبمثله ذكر الحصكفِيٰ 
رحمه الله تعالى فى متن الد المختار من غير ذكر خلاف فى الحنفيّة" 
فحكم هذا القسم أن لا يعتمند على مسائله إذا كانت مخالفة للكتب 
المعروفة الموثوق بها التى لفت لبيان المذهب والله سبحانه وتعالى أعلم. 
الأصل الشادس 
الرجيح من أصحاب الترجيح قد يكون صريحاً وقد يكون 
التزاماً. فحيث لم بوجد الترجيح الصتريح غول بالترجيح 


الالتزامي» وحيث وُجد التصريح فهو مقدم على الالتزام. 


قد ذكرنا فيما سبق أنه إذااحتلفتة أقوال أصحاب المذهب» أو اختلفت ' 
الروايات عنهم» فيؤخذ منها ما رجحه أصحاب الترجيح. والترجيح المروي 
عنهم علي قسمین: صریح والتزامی Sa‏ 
فى الترجيح» كقولهم "هو الصتحبح" و "هو الأصح" و "به بُفتي" و "عليه 
الفتوى" و "هو المعتمد"وأشبا؛ ذلك. وسيأتي بيان مراتب هذه الألفاظ فى 
الأصل الآتى إن شاء الله تعالى. وأا الترجيح الالتزامي» فما لم يكن بألفاظ 
صريحةء وإِنّما دل عليه ص SS‏ 
وله صو مختلفة: ` 
ری رداحتاره ۷:1 فصل ق الإحرام» فقر ه۹۸۳۷ 


«م حيث قال: "م صحَةٌ الإحرام لاتتوقف على به نسك لأئه لو أهم الإحرام حى طاف شرطاً 
واحداً صبْر ف للعمرة." (الدرالمختار مع رد اطحتار ۷:۲۲ و۷:۲۷ ) 


أصول الإفتاء 68 تلخيص قواعد رسم المفتي 
الصورة الأولى: تقديم القول الراجح. فقد التزم بعضن المؤلفين بهم 
يذكرون القول الراجح عندهم قبل ذكر الأقوال المرجوحةء وهذا هو دأبة 
قاضي خان رحمه الله تعالی فى فتاواه لاه قال فى أوّل الفتاوى: "و فيما 
كرت فيه الأقاويل من المتأحرين» اقتصرتا علي قول أو قولينء» وقدمتة 
هو الأظهرء وافتتحت بما هو الأشهرء إجابة للطالبين وتيسيراً علي الراغبين. ”° 
وكذلك صاحب "ملنقي الأبحر" التزم تقديم القول المعتمدعلي غيره من 
الأقوال و يظهر من صنيع صاحب البدائع أنه يفعل ذلك أيضاً فى الغالب. 
الصورة الثانية:تأحير دليل القول الراجح» فإن الكتبة التى الترمتا ذكر 
الدلائل کالهدایت ال ا فان عادتهم المعروفة أنهم يذكرون 
دليل القول الراجح فى الأخيرء و يجيبون عن دلائل أقوال أخخرء فالدليل 
المذكور أخيراً يدل علي رجحان مدلوله عند المؤلف. 

الصّورة الثالغة: ذكر دليل القول الراجح. وهذا إذا ذكر دليل قول واحارٍ 
فقط و أهمل دليلء الآخر. فالراجح ماذکر دلیله. 

الصُورة الرابعة: الرة على الأقوال الأحر وهذا إذا ذكر فقية أقوالاً مع 
دلائلھاء ثم ره على دلائل بعض الأقو ال» ولم يره على دليل بعضهاء فذلك 
ترجيحالتزامي لول لم يرذ على دليله. ۰ ّ 
الصُورة الخامسة: أن يكون القول مذكوراً فى المتون المعتبرةء فان ذكرها 
فى تلك المتون يكفى بمجرده للدلالة على أنه هوالر اج فى المذهب» 


ر مقدمة الفتاوى الخانية على هامش الهندية ٠:۲‏ 
() مقدمة ملتقى الأمحر ٠:٠٠١‏ 
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وإن لم تكن فيها صراحة بترجيحه» وذلك لان المتون إلّما ضعت لبيان 
الراجح من المذهب. والمتون المعتبرة هى البدايةء ومختصرالقدوري» 
والمختارء والتقايةء والوقايةء والکنز والملتقی» کماذکره ابن عابدین رحمه 
الله تعالى فى شرح عقودرسم المفتى. وذكر عن العامة قاسم" رحمه الله 
تعالی أنه قال: "مافی المتون مصحح تصحيحاالتزامياً" وذكرمثلّه عن علق 
من المشايخ» كماذكرعنهم أن التصحيح الصّريخ مقدم على الالتزامئ 
فلوصحح المشايخ من أصحاب الت رجيح قولا مخالفاً لما فى المتون فإلّه هو 
الراجح. ومثاله ماكر فى المتون أن الاح بغير ول ينعقد فى غير كف إلا 
أن الولى له حق الاعتراض. ولكن رجح المشايخ رواية الحسن بن زياد 
رحمه الله تعالی أنه لاينعقد أصا5ً*“ 


(» هو قاسم بن قطلوبغا أبو الفداء زين الدين الحنفئ. كان إماما علامة» واسع الباع فل استحضار 
مذهبه. مات أبوه وهو صغي فنشاً يتيما. وحفظ القرآن وكتبا» عرض بعضًها على العرٌ بن جماعة» 
وتكسّب بالنياطة وقتا وبرع فيها. ثم أقبل على الاشتغال وأخذ عن الحافظ ابن -حجر والعر بن عبد 
السلام البغدادئ» وعبد اللطيف الكرمان وغيرهم رحمهم الله تعالى. واشتدّت عنايته علازمة الإمام 
ابن الممام بحيث “مع غالب ما كان يقرأ عنده. و من تلامذته الإمام مس الدين محمد بن عبد 
الرحمن السخاوئ رحهم الله تعالل. وقد ترجمه السخاوئ فى الضوء اللامع ترجمة وافية 
شاملة.(٤1:۱۸‏ إلي )1:۱۹١‏ وذكر له تصانيف» منها شرح الحمع» وشرح مختصر انار وشرح 
المصابيح وشرح درر البحار. وقال الإمام اللكنوئ رهه الله تعالى: "قد طالعت من تصانيفه فتاواه» 
وشرح مختصر انار ورسائل كثيرة» كلها مفيدة شاهدة على تبحره فى فن الفقه والحديث وغيرها " 
ومن تصانيفه المشهورة "الترجيح والتصحيح على مختصر القدوري" وتاج اترام" فى طبقات 
الحنفية. توفي رمه الله سنة ۹ ه. (ملخحص من الضوء اللامع 1:۱۸٤‏ إلى ٦:1۹١‏ كشف 
الظنون ۲:1۹۳١‏ و التعليقات السنيّة على الفوائد البهية ص44 والأعلام للز ر كل )0:۱۸٠‏ 

(۲) شرح عقود رسم الف ص٥٠‏ 

٠٠١ إلى‎ ٠:١ ٠۷ءافكألاو فح القديرء باب الأولياء‎ )٠( 
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الأصل السابع 

و للترجيح الصريح ألفاظً بعضّها أقوى من بعض. فأقوى 
الصيغ فى ذلك: "عليه عمل الأمة". ثم "عليه الفتوى" و "به 
بُفتی " ثم 'الفتوی عليه "۰ ثم "هو المت" ثم "هو الأصح". 
ثم لم الباقية متساوية في القوةء كقولهم: "هو المعتمد" و أ 
"هو الأشبه" غير أن صيغة التفضيل فيها راجحة على غيرها. ' 

إن اصحاب الترجيح يستعولون للتّرجيح ألفاظاً مخانلفة. ومراتبة قؤتها 
مذكورة فى هذاالأصل» غير أن العلماء قد اختلفوا في "الصتحيح" و 
"ل صح" أیُھما أقوی. فقال بعضُھم: إن "الأ" أقوى من "الصتحيح ٠"‏ 
ا اسم تفضیل. وهوالذی اختاره ابن عبدالرزاق فی شرحه 
الدرالمختار. وقال الآحرون : إن "الصتحيح" أقوى من "الأصح"» لان 
"الصتحيح " مقابله خحطاء و "الأ" مقابله "الصتحيح وماکان مقابلّه خحطاً 
آكد مما كان مقابله صحيحا. وهوالذى ذكره البيري ناقلاً عن حاشية 
البزدوي» ثم تعقبه بقوله: "ينبغى أن بُقيّد ذلك بالغالبء لأا وجدنا مقابل 
الأصحم الرواية الشادة." والقول الفصلء فى هذا الباب أنه إذا كان قائإء كاد 
اللفظين واحدا ف "الأ" مقاثم علي "الصتحيح" بالاتفاق. وأمًا إذا كان 
قائ" "الصشحيح " غير قائل "الأصح"“ فهو على الخلاف المذكور. وذكرابن 
عابدين رحمه الله تعالى أن المشهور أن "الأصح" مقدم علي "اله تحيخ ٠"‏ 
والذى يظهر لهذاالعبد الضعيف أنه لاسبيل إلى القول باطراد حا من الماهبينء 


() شرح عقودرسم الف ص٠۷‏ 
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فقد بستعما لفط "الأصح" فى مقابل الخطاً أيضاً وقد يكون فى المسثلة 
NG CS CN‏ 
مقابل هذاالقول الذى قيل فيه إل صحيح. فالذى قيل فيه: "إلّه صحيح " 
بتر جح على القول الثالث» ولکن لايترجح على الذى قيل فيه إِلّه الأصح. 
فالوجة أن بُنظر فی سياق الکلام» وبُعرف به مراڈ القائلء لا أن پُحکم بتر جیج 
أحدهما كأصل مطرد والله سبحانه أعلم. 

ثم إن هذا التفصيل يجرى فى الأقوال المختلفةء وأا إذا استعمل لفظ 
"الأصح" فى ترجيح تصحيح على تصحي آخرء فلا شك أن "الأص" 
راجح على "الصحيح ٠"‏ وھذا کما لو ذکر واحك تصحیحین عن إهامین ثم" 
قال: "إن هذا التصحيح الثاني أصح من الأول" مثلا فلاشك أن مراده ترجيح 
ما عبر عنه بکونه أصح: 

الباقية فى مرتبة تب واحدة وهي: "به نأخذ"' و "عليه فتوی 


مشاپخنا"» و 'هؤ المعتمد"“ و "هو الأشبة" »و "ھوالارب " فجميع هله 
الألفاظ متساويةء غير أن صِيَع التفضيل تجرى علي الاختلاف المذكور فى 
اأص" و"الصتحيع " > والرًاجح أن اسم التفضيل من بين هذه الألفاظ 


أرجح علي غيره. 

الأصل الثامن 
إن وجا قولان متعارضان» و قد رجح کل واحلٍ منهماء فإِن کان کلا 
الترجيحين من رجلِ واحد, عمل بالمتأخر منهما إن غرف التاريخ. وإن 
لم عرف التّاریخ» أو کان ار جیحان من رجلین مخ مختلفين» رجح المفتى ` 
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أحدهما بمرجحاتٍ تبدوله فإن لم يظهر لأحدهما شي من 
المرجُحات. فالمفتى بالخيار» و يأخذ أحدهما بشهادة قلي 
مجتنباً عن التشهّى و طالباً للصّواب من الله تعالى. ۰ 

هذا الأصل لا تحتاج إلى شرح» وإنما الهم معرفة المرجحات التي 


۰ يرجح بها أح التصحيحين على الآخر. هي مايلي: 


الأوّل: :إذا كان أحا التصحيحين صريحا والآخرٌالتزاماً غيل بالصتريح. 
والٹانی: إذا كان أحد التصحيحين بلفظ أقوى بالسبة إلى a‏ 
ما لفظه أقوی: ا 
والتّالث: إذا کان أحدهما مذكوراً فى المغزن: والآحر مذكوراً فی غیرهاء 
فال راج جح ما فى المتونء إلا إذا صرح المشايخ من أصحاب الترجيح سببة 
ترجیح غیرالمتون کماسہق. 

والرابعم : إذا كان أحاهما ظاهر الروايةء والآخر غيره فالراجح ماهو ظاهر 
الر«واية. 

والخامس: إذا كان أحدهما قول الإمام» والآحر قول صاحبیه» فالراجح 
قول الإمام. ٠‏ 

والستادس: إذا کان أحدهما مختا ر أكثر المشايخ» والآنے مختا ر قلیل منهم»؛ 
فالراج ما اختاره الأكثرون. ة 
والستابع: إذا كان أحدهما قياساً والآخر استحسانا فال راجح الاستحسان. 
والنّامن: إذا کان أحدهما أوفق بالڑمان» كان راجحأعلى غيره. 

التاسع: RR‏ 
فهو أولى من غيره. 
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هذه المرجحاتة ذكرها العلاّمة ابن عابدين رحمه الله تعالى فى "شرح 
عقود رسم المفتى "» و يمكن أن ضاف اليه بعض المرجحات الأخرى: 
الأوّل: إذا كان أحك القولين أنفع للفقراء» فهو أولى من غيره فى باب الزكوة. 
الثاني: إذا كان أحد القولين أنفح للوقفء فهو أولى من غيره. 
النّالث: إذا كان أحد القولين أدرأللحك فهو أولى من غيره. 
الرابع: إذا كان التعارض بين الحل والحرمةء فالراجح هو المحرّم. 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه:هذه كلها مرجحات ذكرها الفقهاء 
واستعملوها فى ترجيح قول علي قول» ولكن ليست هذه الضّوابط كليّة ولا 
شطردة فى جميع الأحوالء بل ريما يقع التضارب والتجاب بين هذه 
المرجحات, فبينما المرجح الواح يقتضي ترجيح قول» يقوم الم رجح الآخر 
فيقتضي ترجيح غيره» ولا يمكن فى مثل هذا ضبط قاعدة كاَيةٍ تطرد في 
جميع الصورء والأمر فى مثلها موكول إلى مذاق المفتى الصتحيح» وملكته 
الفقهية التى تتخيّر بين هذه المرجحات المتضاربة. فربّما يرى المفتي أن 
الحاجة داعية إلى سك الذرائي فيح بالقول الأحوطء وتارة يبدو ا أن 
المسألة مما عمّت به البلوىء» فيأخة بما هو الأيسر للناس» والقة فى كل ذلك . 
بالمَكة الفقهيّة التى تعمل بتقوى الله تغالى» دون التشهّي واتباع الهوى. ولا 
تحصل هذه الملكة عادة إلا بصُحبة أهل هذه الملكة. 


إذا لم يوجد تصحي من أصحاب الترجيح فى قول من الأقوالء 
فالواجبا حينئلٍ ابا ظاهر الروايةء وإذا وقع الاختلاف بين الروايتينء 
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وك واحدٍ منهما ظاهر الرّواية» عمل بالمتأخرة منهما زماناً 
ريما يقع الاحتلافة فيما بين كتب ظاهر الرواية» فحينئلٍ يؤخذ بالكتاب 
الذى تأخر تأليفه» فيصير حلافُه كالمرجوع عنه» فلاب إذن من معرفة تاریخ 
هذه الكتب الستة. وقدذكرنا فيما سبق أن أوّل هذه الكتب تأليفاً هو 
المبسوطء ثم الجامع الصغيرء ثم الجامع الكبيرء ثم الزيادات» ثم السّير 
والزژبادات» بُختار ما فی الزیادات» لكونه متأخراً : 


و ينبغي أن بعلم أن الكتب التى يوج فى آخر أسمائها لفظ "الصتغير " 
كلها موئقة من قبل الإمام أبی يوسف رحنمه الله تعالی أيضاً. وأا ما جاء فيه 


لفظ "الكبير" فلم يَغرضها الإمام محمد على الإمام أبى يوسف رحمهما الله 
تعالى» فليس موقاً من قبله» كالجامع الكبير والستير الكبير والمزارعة الكبير 
والمأذون الكبير. وكان من أكثر كتب الامام محمد اعتمادا من قبل الإمام ي 
پوسف رحمهما الله تعالى هو "الجامع الصغير". فإنه ألفه الإمام محمد بأمر 
الإمام بی یوسف» وقد ذكرنا فی تعريف هذاالکتاب أن أبا يوسف رحمه الله 
تعالی کان یصحب هذا الکتاب فی سفره و حضره» ولم ینکر منه شیا إلا 
ست مسائل خطاً فيها الإمام محمدا فى رواية قول أبي حنيفة» و قد ذكر هذه 
المسائل الستة ابن جيم في باب الوتر والنوافل من البحر الرائق. فاختلف 
المشايخ الحنفية في الترجيح بين القولين فى هذه المسائل الستّة. فقال بعض 
المشايخ: يرجح قول محمد علي قول أبي يوسف» و خالفهم آخرون فر جحوا 
قول أبي يوسف. ودليل المشايخ الذين يرجحون قول أبى يوسف رخمه الله 
تعالی أن محمّدا إنْما روى هذه الأقوال عن أبى يوسف» فلمًا أنكر أبو يوسف» 
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بطلتة روايئه. ولك أكثر المشايخ على ترجيح قول محمد وذلك لوجوه: 
الوجه الأول: آله قد تقر فى آصول الحديث أن نسيان المروية عله روايكه لا 
بطل الرواية إذا كان الرأوى عنه ثقة. 

ولكر“ جريان هذا الأصل فى المسألة المبحوث عنها مشكل أن ذلك 
الأصل فيما إذا نسي المروي عنه. أمّا إذا صرح المروي عنه به رواه بخلاف 
ما روی عنه تلمیڈ» وجزم بذلك, فلا يتأتّى هذا الأصل. والأمر فى هذه 
المسائل السنة أن أبا يوسف رحمه اله تعالى لم بعترفة بشببانه وإلما جرم 
بروايةٍ حالف رواية محمد رحمه الله تعالی: 
الوجه الثاني :أن الإمام محمداً رحمه الله تعالی قد نکر على ا يوسف 
وقال: "حفظتها وني ' 'وجزمه هذا يدل علي أنه سمع هذه المسائل عن أبى 
حنيفة رحمه الله تعالی بلا واسطةٍ أيضاًء فلو بطلت روايتّه بواسطة الإمام ابي 
یوسف» ثبتت روايته عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى بلا واسطة. 
الوجه الثالث: أنه يمكن أن يكون محمد خرج هذه المسائل علي أصل أبى 
حنيفة رحمهماالله تعالی» و حینئاٍ لا يؤثرإنكارٌ أبى يوسف عليه. 
الوجه الرابع: أن المشايخ ذكروا أن روابة محمد استحسان» ورواية أبى 
يوسف رحمه الله تعالى قياس والاستحسان راجح على القياس. 

وبالرّغم مما ذُكرمن أنه حبث لم يوج ترجيح من أصحاب الترجيح 
يؤخ بظاهر الروايةء فقد ذکر ابن عابدین رحمه الله تعالى فى منظومة "رسم 
المفتی " ضوابط أخرى يُستأنس بها عند الإفتاءء وهى: 
١-يؤخذ‏ بقول الإمام أبى حنيفة فى العبادات مطلقا. 
۲-يؤخذ بقول الإمام أبى يوسف فيما يتعلق بالقضاء. 
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۳ يؤخذ بقول الإمام محمد رحمه اله تعالی فيما يتعلق بتوريث ذوى الأرحام. 
٤-لايغخدل‏ عن الدراية إذا وافقتها رواية. 

e -0‏ حسن» أوکان فی کفره 


احتلاف» ولو رواية ضعيفة. 

2 بقاع مااي المتون المعتبرة على الشروح» ومافى و الفتاوی. 
والمتون المعتبرة مختصر القدوري وا لان واققايةء والوقاية زالكنن 
والمننقى» بخلاف متن "الغرر" لملاً خسثرو"» ومتن "التنوير" لنّمُرتاشى 
الغَري” فان فيهما كثيرا من مسائل الفتاوى. 


»١(‏ هو محمد بن فرامرز بن علي» المعروف ملا - أو منلا أو المؤلى - حسرو: عالم بفقه الحنفية 
والأصول. رومي الاصل. أسلم أبوه ونشأ هو مسلماء فتبحّر فى علوم العقول والنقول» أحذ 
العلم عن المولى برهان الذين حيدر الهروي من تلامذة الإمام سعد الذين التفتازاني رحهمقم ال 
تعالی» وتول التدريس ف زمان السلطان محمد بن مراد بمدينة بروسة. وولي قضاء القسطنطينية» 
وصار مفتيا بالتخحت السلطايي» وعمر عدَّة مساحد بقسطنطينية. من کتبه "درر الحکام فی شرح 
غرر الأحكام" ف الفقه الحنفي» كلاهما له» و حاشية على "المطوّل" ف البلاغة» و حاشية على 
"التلويح" في الأصول» و حاشية على جزء من تفسير الإمام البيضاوي. (ملخحص من الفوائد 
البهيّة ص ۱۸٤‏ والأعلام :٦‏ ۳۲۸). 

(» هو محمد بن عبد الله بن أحمد» ا لنطيب العمري الشَُرتاشي (قال الإمام اللكنوي ف ترحمة الإمام 
ظهير الذين أحمد بن إماعيل الشمُرتاشي ف الفوائد البهيّة ص١٠١‏ ارتاي نسبة إلى تُمرتاش 
بضمٌ التاء المثناة الفوقية .وضممّ اميم وسكون الراء المهملة...قرية من فُرى خوارزم ذكره 
الطحطاوي ف حواشى الدرٌ المحتار.") الغْرّي الحنفي» شمس الذين» شيخ الحنفية في عصره. من 
اهل غرة» مولده (سنة ٩۳۹‏ هم ووفاته (سنة ٠٠٠١٤‏ هن فيها. أحذ ببلده أنواع الفنون عن 
الشمس محمد بن المشرقي الغزي مفيٍ الشافعية بغرّة» تم رحل إلى القاهرة أربع مرآت آخرها ف 
سنة مان وتسعين وتسعمائة وتفقه ما على الشيخ الإمام زين بن نيم صاحب البحروآخرين» ورحع 
إلى بلده وقصاه الناس للفتوى. من كتبه "نوير الأبصار"» و "منح الغقار" شرح "تنوير الابصار"» 
و "الوصول إلى قواعد الأصول" و "معين امف على جواب المستفي" و "الفتاوى" و رسالة = 


أصول الإفتاء 1۹٤4‏ تلخيص قواعد رسم المفتي 
ولكر“ هذه الضوابط ليست كلية مطردة فى جميع الأحوالء كما لايخفى 
على من سَبّر المسائل» وإنّما كرت للاستئناس بهاء وإلا فالمرجع فى مثل 
ذلك» كما قدمنا فى الأصل النّامنء إلى الملكة الفقهيّة والمذاق الصتحيح الأذى 
لاإبحصئل إلا بالممارسة الطويلة وصُحبة المتمكنين من الفقهاء والمفتين. 
الأصل العاشر 
إن المفهوم المخالفء» وإن كان غير معتبر فى التصوص الشرعيّة 
ولكلّه معتبز فى عبارات كتب الفقه» فيصح العمل بمفهوم عبارات 
الكتب الفقهيّةء بشزط أن لا يكون ذلك المفهوم المخالفة معارضاً 
لصربح العبارات الأخرى. 
إغلم أن ما يدل عليه لفظٌ من ألفاظ الوبارة يسمى "منطوةا" لتلك العبارة 
وما دل عليه شيو غير الأفظ المذكور فى تلك العبارة يسمي و ثم 
"المفهوم "علي قسمين: 
الأوّل: "مفهوم الموافقة" وهو دلالة العبارة على ثبوت حكم المنطوق 
للمسكوت بمجرد فهم اللْغةء أي بلا توقّفٍ علي رأي واجتهاد كدلالة قوله 
تعالى : إلا تفل مآ أدٍ)[الإسراء : ]۲١‏ على تحريم الضرب والشتم. 
والثانى: "مفهوم المخالفة" وهو دلالة العبارة علي ثبوت نقيض حكم 
المنطوق للمسكوت» كقولنا: "فى الإبل السائمة زكوة "فمفهومه المخالف 
= ق أحكام الدروز والإرفاض» كتاب "شرح العوامل" للجرجاني ف التحو. وکانت وفاه ف 


أواحر رجحب سنة f‏ ه عن مس وستين سنة رحمه الله تعال. (ملحص من الأعلام ۹ 
۹ وحلاصة الأثر بأعيان القرن الحادى عشرء حرف اليم المكتبة الشاملة) 


أصول الإفتاء 46 تلخيص قواعد رسم المفتي 
أله لا تجبا الزكوة على الإبل العلوفة. ثم المفهوم المخالف ينقسم الي أقسام: 
الأوّل: "مفهوم الصنفة " وهو ما دل عليه لفظٌ وقع صفة لموصوف» كقولنا :" 
فى الإبل السّائمة زكوة". 

الثاني: "مفهوم الشرط " وهو ما دل علي انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط كقوله 
تعالی: وإ کن اوت تل دوفو عل حن يصن هن ) [الطلاق ]١:‏ فمفهومه 
المخالف أن الإنفاق لا يجب علي المطلقة المبتوتة التى ليست حاملة. 


الثالث: "مفهوم الغاية" وهو ما دل على أن حكم المنطوق منتفب فيما بعل 


الغايةء كقوله تعالى: فإوَأرَجْلَكُم إل ألْكَعَبن ) [المائدة ]١:‏ فان مفهومه أن 
ی ۰ 

الرابع: "مفهوم العدد" وهو ما دل على أن حكم المنطوق مقتصر على 
العدد الملفوظء و يثبتة نقيض ذلك الحكم علي ما وراء ذلك العدد. نحو 


'قوله تعالی: «اجلدوهُة تَمَيِنَ جلد [الْور ]٤ ١‏ فان مفهومه أله لا بُجلاه 


فوق ثمانین. 
الخامس: "مفهوم اللقب" وهو ما دل على أن حكم المنطوق مقتصره على 
الاسم الجامد المذكور فى العبارةء وأن نقيضّه ثابتة لغير ذلك الاسم الجامد. 
مثل قولنا: "فى الغنم زكوة." فإن مفهومه أنه ليس في غير الغنم زكوة. 

أما مفهوم الموافقةء فهو معتبر فى التصوص الشرعيّة وفى كتب الفقه 
جميعا بالاتفاق. وأمّا المفهوم المخالف فى القرآن والسنةء فى اعتباره 
خلاف: فهو معتبز عند الشافعيّة بجميع أقسامه» سوى القسم الأخير. 
وهو "مفهوم اللقب ٠"‏ وعند الحنفيّة غير معتبرٍ بمعنى أن الّ صلا يدل على 


أصول الإفتاء ۱7 ۰ تلخيص قواعد رسم المفتي 
نقيض الحكم لغير المنطوق» فيبقى المفهوم مسكوتاً عنه» فإن دل دليلة على 
أن حكمه حكم المنطوق» غمل به» وإن دل دلي على أن حكمه مناقض 
لخكم المنطوق غول به. وما يدل على ذلك أن المسكوت يبقى على أصلهء 
فان کان الأصل نقيضاً لخكم المنطوق» ثبت انتفاء الحكم فئ المسکوت لا 
لكونٍ المفهوم معتبراًء بل لبقاء المسكوت على الأصل. مثاله: ماورد عن النبي" 
الكريم صلى الله عليه وسلم: "لاحل لإمرأو تومن با واليوم الآخرء ثُحذ 
على ميت قوق لث إلا على ززج أربعة اهر وعشرا"" فان حكم الإحداد 
على الروج فى الحديث مقتمن و على :آمرأة ممت ولذلك ذهب الخنفيّة إلى 
نه لايجبة الإحداد على الصغيرة والذمَيّةء خلافا للشافعية. وزعم الحافظ ابر“ 
حجر رحمه الله تعالی أن استدلال الحنفيّة بهذاالحديث استدلال بالمفهوم 
على خلاف ماأصتلوه: والحق أله ليس استدلاا بالمفهوم» بل الخطابة فى 
الحديث إنما وجه إلى امرأةٍ مؤمنة. فأمًا الصغيرة والذميّة فقد سكت 
الحديث عن خطابهاء فترجعان إلى أصلهماء وهو عدم وجوب الإحداد لان 
وجو ب الإحداد لاب له من دليلء ولادليل ههنا. 

وأا ۴ کتب الفقه» فمفهو م المخالفة معتبن عند الحنفية أبضاً وكذلك 
فى المعاملات الجارية بين الناس. ووجة الفرق بين التصوص الشرعيّة 
والعبارات الفقهيّة أن نصوص القرآن والسنة تحتوى على عبارات بليغة 
حكیمةء فما تُذكر فبها لفاظ كيد أوالنوبيخ والشنيع» أوالوعظ والتذكین 
رى الحديث أخحرجه الشيحان» وهذااللفظ مسل باب وجوب الإحداد فى ة الوفاة» . 


۳۷۰٦ نحدیث‎ . 


أصول الإفتاء ۷ ا 
ولا تکون قیداً لما سبق کقوله تعالی: ولا مروا تى تَا قلي5) [البقرة : ]٤١‏ 
n‏ 
بالمن الكثير جائز. وكذلك قوله تعالی: ل الوا اربوا حًا مك مه4 
[آل عمران : E a NR‏ 

. أا كتب الفقهء فان مقضنوةها تذويز الأحكام غلى طريقا قائونية ولي 
فيها شيئ من التأكيد والتشنيع و غير ذلك فلا بد من اعتبار مفهوم المخالفة 
فيها. فماثبت بمفهومها المنخالف يؤخذ به» إلا إذا كان معارضا لمتطوق 


عبار أخرى. 


الأصل الحادى عشر ' 

لا يجو العمل أو الإفتاء بالروايات الضعيفة أو المرجوحة 

إلا لضرورة تبدو لمفتٍ عارف متبخر. 
۰ قدمتا أن الواجبة على المفتى المقئد أن يأخحذ من الأقوال والرّوايات ما 
صححها أصحاب الترجيح. وأا ما يُوجد فى كتب الفقه من أقوال و رواياتٍِ 
ضعيفة صرح أصحاب الترجيح بضتعفهاء أو غلم ضعا بعباراتهم ضما 
والتزاماء فلا يجو العمل عليها والإفتاء بها. وقال العامة قاسم بن قطلوبغا 
رحمه الله تعالى: "إن الحكم والفتيا بما هو مرجوح خلافا الإجماع وان 
المرجوح فى مقابلة الراجح بمنزلة العدم» والترجيح بغير مرجح فى 
المتقابلات ممنوع» و إن مَن يكتفى بأن يكون فتواه أو عملّه موافقاً لقول أو 
وجو فى المسألة» ويعمل بماشاء من الأقوال والوجوه من غير نظر فى الترجيح» 


أصول الإفتاء ۱4۸ تلخيص قواعد رسم المفتي 
فقد جهل وخرق الإجماع".° 

ولکن صرح عة من الفقهاء بأنه قد يجوز العمل أو الإفتاء برواية ضعيفةٍ 
أو قول مرجوح لضرورة اقتضتة ذلك. . وحاصل كلامهم أنه لا يجوز الأخذ 
بالأقوال الضّعيفة بالتشهى» ولكن إذا ابتلي الرجل بحاجة مُلحةء وسع له أن 
يعمل لنفسه بقول ضعيفي أو روايةٍ مرجوحة. و قد ذكر العلامة ابن عابدين 
فى "شرح عقود رسم المفتى "عدة أمثلة لهذه الحاجة: 
الأوّل: المذهب المفتى به عند الحنفية أن المني إذا انفصل عن مَقَره بشهوة 
يجب الغسل» سواء كانت الشّهوة فَتَرّت عند خحروجه من الال أم لاء فلو 
أمسك رجل ذگره عندما أحس بالاحتلام إلى أن قرت شهوته» ثم أرسله 
فخرج المني بعد فتورهاء وجب العُسل عند أبى حنيفة و محمد رحمهما 
الله تعالی» وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا بجب الغُسل إلا إذا كانت 
الشهوة باقية عند الخروج. وقد آفتى أصحابا الترجيح بقول الطرفين 
فصار قول ابی یوسف لا بُعمل به. ولکن إذا کان الرجل مسافراً أو کان ضيفاً 
عند رجال بُخاف عليه الريبةء وسح له فى مثل ذلك أن يعمل بقول أبى 
يوسف رحمه الله تعالی. 
لاني: المذهب المفتى به عند الحنفيّة أن الذم إن ظهر قشر نفطةء إن سال 
عن رأس الجرح نقض الوضوء وإن لم ييل لم ينقض: والسيلان أن ينحدر 
عن رأس الجرح. وإن علا على رأس الجرح وانتفخ ولم ينحدر» لم يكن 
سائل وإن كان أكثرمن رأس الجرح. وفى هذه الحالة إن مسحه السجل 


ر ذكره العلامة ابن عابدين عن العلامة قاسم رحمهما الله تعالى ى شرح عقود رسم افق ض٠ ٩‏ 


أصول الإفتاء 144 تلخيص قواعد رسم المفتي 
بخرقةٍ بحيث لو تركه سال» فإنّه ناقض للوضوء." ولكن هناك قول ضعيفة 
نقله صاحب الهداية بأن ذلك لیس بناقض» وهذا قول شاد مرجوح. ولکن | 
ذكرالعلاًمة ابن عابدين رحمه الله تعالى أنه يسوغ للمعذورٍ تقليك هذا القول ٠‏ 
| عند الضّرورة, وأنه كان قد ابتلي مرة بكي الحمّصة” ولم يجد ما تصح به ٠‏ 
| صلاته على مذهب الحنفيّة بغير مشقَةٍ شديدة إلا على هذا القول. ويقول 
أ 


العامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: "فاضطررت إلى تقليد هذا القولء ثم 
لما عافانى الله تعالى منه أعدتا صلوة تلك المد" " 

وكذلك ذكرابن جيم رحمه الله تعالى فى "البحر"أقوالاً ضعيفة فى بحث ٤‏ 
ألوان الدماءء ثم قال: "وفی معراج الدراية “مع مغزباً إلى فخر الأئمة : لوأفتی 


() رسائل ابن عابدين» الفوائد المحصصة بأحكام كي الحمصة ٠:١٤‏ ا 
«» كي الحمَصة طريقة لعلاج ب بعض الحراحات أو النفطات» يكوى فيها الحرح لاء ثم توضع فيه 

الحمصة» ويوضع فوقها ورقة ويش عليهما برقت تارة یکون الخارج منه رشا تتشربه الحمصة 
) والورقة» وربّما وصل إل النرقة» ولكن ليس فيه قرّة السيلان بنفسه لو ترك وإتما هو جرد 
) رطوبة ونداوة تجذها الحمَصة واورق کیا ذه لرڑست عل ارس اه ونا یکون الخارج 
| منها سالا بنفسه إذا قویت الادّة لعارض ف البدن» وكلٌ ذلك يعرف بالظنٌ رالاجتهاد" . كذاق 

رسالة ابن عابدين رحه الله اللسمّاة "الفوائد المحصصة بأحكام كي الحمَصة" ف جلة رسائل ابن 

عابدین ۱:۹۳ وراب حع الرشالة لتفصيل الأحكام. 
(۳) شرح عقود رسم الق ص۹۲ : ٠‏ 
ر "معراج ج الدراية إلى شرح المداية "للشيخ الإمام قوام الدين محمد بن محمد البخاري الكاكي » المتول: 
YS |‏ : في ۲١‏ » إحدى وعشرين حرم سنة »۷٤٥‏ 


مس وأربعين وسبعمائة. ذکر فيه : أنه اراد بعد فقدان كتبه أن يجمع الفرائد من فوائد المشايخ 

والشارحين ليكون ذلك احموع كالشرح» وين فيه أقوال الأئمة الأربعة من الصخيح والأصح 
والمختار والحدید والقلیم ووجه تمسکهم. رکشف الظنون - (۲ / ۲۰۲۲) بتصرف' یسیں 

(ه) محمد بن علي بن سعيد أبو بكر المطرزي البخاري المشهور بفخر الأئمةء (الحواهر المضيئة 

للقرشی ۳ / )۲٠١‏ وهومن علماء القرن السادس» أستاذ الإمام شرف الدين عمر بن محمد بن 

| عمر العقيلي التو سنة ست وسبعين ومس مائة ٥۷١(‏ «) الحواهر الضيقة ج۲٠‏ ص1۷ ). = 


١ 


أصول الإفتاء 9 تلخيص قواعد رسم المفتي 
فت بشيئ من هذه الأقوال فى مواضع الضّرورة طلباً للتيسير كان حساً "© 
وقال ابر عابدین بعد نقله: "وبه غلم أن المُضطر له العمل بذلك لنفسه كما 
قلناء ون المفتى له الإفتاءٌ به للمضطر بون ا ی ا 
ولا الإفتاءبه محمول على غير موضع الضرورة "° 

وحاصاء ماذکره ابن عابدین رخمه الله تعالی أن العمل بالمرجوح یحو 
فى حالتين: الأولى: حالة الضتّرورة ورفع الحرج الشديذ والّانية: إذاكان 
المفتى من أهل الاحتهاد فى المذهب» ولوکان اجتهاده جزثبا فإِنّه برح ما 
هو مرجوح فى المذهب على أساس قرو دليله عنده فيصير راجحا حسب 
رأيه. وهذا معنى قول البيري فى شرح الأشباه: "هل يجوز للإنسان العمل 
بالضعيف من الرواية فى حق نفسه؟ نعم! إذا كان له رأى." وماجاء فى خزانة 
الروايات: "العالمٌ الأذى يعرف معنى اللصوص والأخبارء وهو من أهل 
الدرايةء يجوزله أن يعمل عليهاء وإن كان مخالفاً لمذهبه "" 


= وتن يلقب بفخر الأئمّة من الحنفيّة» صاحب "البحر الحيط" المسمى بمنية الفقهاء. وهو بديع 
بن منصور الحنفي (كشف الظنون )۱:۲۲١‏ وقال ف هدية العارفين - :)1١ / ١(‏ "بديع الدين 
فخز الأئمة الحنفي :أستاذ ختار لزاهري کان مقيماً بسيواس توف سنة ۷۹٤‏ أربع وتسعين 
وسبعمائة صنف البحر الحيط المسمى بعنية الفقهاء." ولكن قال الإمام اللكنوئ ف التعليقات 
السنيّة على الفوائد البهية ف الحاشية على ترجمته: "ذكره شس الدين عمد بن على الداودئ 
الالكئ» تلميذ السيوطى ف طبقات المفسترين» وسمّاه بأحمد بن أي بكر بن عبد الوهاب أبو عبد 
الله بديع الدين القزويي الحنفئ. وقال كان مقيما بسيواس سنة ".1۲١‏ ( ص٤‏ ه٥)‏ محمد تقي 

( البحرالرآئق» باب الحیض ج۱ ص۲۲۰۹ ۰ 

(۲) شرح عقودرسم الف ص۲٩‏ 

حکاها ابن عابدین رجه الله تعالی ف شرح عقود رسم امف ص۴٩‏ ثم قال: "وتقییده بذى 
O MOBI‏ فاته يلرمه اتباع ما صححواء لکن ل غير 
موضع الضرورة كما علمته آنفا." 


أصول الإفتاء ۲ الافتاء بمذهب آخر 
الأصل للمفتى المقلّد أن لا بُفتي إلا بمذهب إمامه حسب القواعد التى 
ذكرناها عن "غقود رسم المفتى ". ولكن اذى يجب أن لايُعْمًّل عنه ما فصتلنا 
فى مبحث التقليد والتمذهب من أن تقليد إمام معيّن فتوئ مبنيةٌ على سك 
الذرائع والمصالح الشرعيّةء لثلاً يقح الناس فى باع ا فان التقاط رخص 
المذاهب بالهوى والتشهّي حرام» وإلا فالمحمق أن جميع مذاهب المجتهدين 
تفسيراتة للشريعة نفسهاء لا سبيل للطخن فى أح منهاء لان كل مجتها بذل ما 
فى ونع من جه فى الوصول إلى مراد الأصوص» واستخراج الأحكام منهاء 
فليست الشريعة منحصرة فى مذهب إمام واحد» بل كلل مذهب جزء من 
أجزاء الشريعةء و طريقة من طرق العمل بها. وإنما ارغ المنرل اثر بين . 
سائر المذاهب» ومن ظن أن الشريعة منحصرة فى مذهب واحار من هذه 
المذاهب» فإنّه مُخطئ بيقين. ومن هذه الجهة ريما يجوز لمفتى مذهب 
واحاو أن يختارَ قول المذهب الآخر للعمل أو الفتوى» بشرط أن لا يكونّ 
ذلك بالنشهى واتباع الهوى. وإنما يجو ذلك فى ثلاث حالاتٍ نذكرها 
بشيئ من التفصيل ا التوفيق للستداد والصواب. 
.١‏ الإفتاء بمذهب آخر لحاجة عامة ' 
الحالة الأولى: الضُرورة أو الحاجة. وذلك أن يكون فى المذهب فى مسألةٍ 
و ب ای اوا راف اکر شو بر 
أن يعمل بمذهبٍ آخر دفعا للحرج وإنجازاً للحاجةء وهذا كما أفتى علماء 


أصول الإفتاء ¥ الافتاء بمذهب آخر 
الحنفيّة بمذهب الشافعيّة فى جواز الاستشجار على تعليم القرآنء وبمذهب 
المالكيّة في مسألة زوجة المفقود والعنين والمتعنت." وكذلك يدحل فى 
هذا النوع ما عم فيه البلوي. و مثاله أن المتأخرين من علماء الحنفيّة قد أفتوا 
بمذهب الشافعي في مسألة الظفر" في أنه يجوز للظافر أخذ حقّه من أي 
مال کان سواء كان من جنس الواجب أو من خلاف نجنسه» وذلك لتغيّر 
الناس في مداومة العقوق. صرح به ابن عابدين في كتاب الحجر." ٠‏ 
وكذلك أفتى المتأخرون من الحنفيّة بمذهب مالك رخمه الله تعالى فى 
٠‏ مسألة حيار المغبون فى أله يجوز رد المبيع بغجْن فاحش إذا كان فيه غرورء 
صرح به ابن عابدين فى رة المحتار تحت باب المرابحة والتولية“ واب 
جيم رحمه الله تعالى فى شرح الأشباه والنظائر تحت قاعدة "المشقة تلب 
الت 41٠‏ 
وكذلك أفتی الفقهاءٌ الحنفيّة بمذهب الشافعيّة بضمان منافع المغصوب 
٠‏ فى مال اليتيم» ومال الوقف» وما أعِد للاستغلال. بل اقترح ابن أمير حاج 
رحمه الله تعالى أن بُفتى بضمان المنافع بالغصب مطلةا ° 


(» رد احتار» أوائل كتاب المغقودء مطلب ف الإفتاء مهب مالك ج۱۲ ص٤٦٤۲‏ و۷١٤۲ i‏ 

)٠‏ هى أن يظفر الذائن .مال المدين المماطل» فهل يجوز له أن يستوف حقه بالمال المظفوربه. ومذهب 
الحنفيّة فى الأصل أنه يجوز ذلك إن كان لمال المظفوربه من جنس حقه» مثل أن يكون الدين 
دراهم» فيظفر بدراهم المدين. أمّا إن كان المال المظفوربه من حنس آحرء مثل أن يكون حقه فى 
الدراهم وظفر بدنائير الذين» فلايجوز أن يستوف حقه منهاء أن ذلك يؤدّى إلى بيع ما لاملك. 

رد احتار» كتاب الحجر قبيل مطلب: تصرّفات الحجور بالدين» ٠:٠١١١‏ (ط:سعيد) 

(+» رد الحتار» باب المرابحة والتوليةء مطلب ف الكلام على الرد بالغین الفاحش جه ص۳٣٤٠‏ (ط:سعيد 

(ه) الأشباه والنظائرء الفنٌ الأوّلء القاعدة الرابعة من النوع الأرّل: المشقة حلب التيسير» ٠:۲۳١١‏ 

| (ط:إدارة القرآن) 


توو ت و ت ت ت ت ینتک یور نھ تھ س ت ت ت تھے نھ ت چ ہے کن ت تت اھ ننھ ن چ ت ن تتت 
تخ ىچى 


ر التقریر والتحبیر ۲:۱۳۰ 


أصول الإفتاء 4 الافتاء بمذهب آخر 


وقد تعقّدت فى عصرنا المعاملاتة وكثرت فيها حاجاتة الثاس» ولا 
سيّما بعد حدوث الصتناعات الكبيرة وشيوع التجارة فيما بين البّلدان 
والأقالييء > فينبغى للمفتى أن بُسهّل على النّاس.فى الأخحذ بما هو أرفق فيما 
تعم به البلوی» سواء کان فی غير مذهبه من المذاهب الأربعةء وقد أوصى 
بذلك شيخ مشايخنا العلاأمة رشيد أحمد الكنكوهي رحمه الله تعالى صاحبَه 
اليح العلأمة أشرف عاي الّهانوي رحمه الله تعالي» وقد عمل بذلك الشيخ 
التهانوي قلس الله سره فى كثير من المسائل فى '"إمداد الفتاوى"» فأفتى 
بقول الشافعية ية فى عدم اشتراط ونود المسلم فيه إلى حلول الأجلء وجواز 
الستلم الحال» وبمذهب المالكيّة فى جواز الشركة بالعروض» وبمذهب 
الحنابلة فى جواز المضاربة فى منافع الدابة ° 

ولكن يجب لجواز الافتاء بمذهب آخر بسبب الحاجة أو عموم البلوى أن 
تنجقق شروط آنية 
الأول أن تکون الحاجة شديدة والبلوى عام فى نفس الأس لا مجرذ 
الوهم بذلك.. 
الّانی: أن يتاك الا ولك بمُشاورة غيره من أصحاب 
الفتوى وأصحاب الخبْرة فى ذلك المجال. والأحسن أن لا يتبادر بالإفتاء 
منفرداً عن غيره» بل بُحاول بالقدر المستطاع أن يضم معه فتوى غيره من 
العلخاء وخاصة إذا أراد أن ينشر الفتوى على نطاق واسع. ٠٠‏ 


0 راحم ذه المسائل إمدادالفتا وی بالترتیب ۳:1۰7 وا ۳:۲ و٥ ۳:٤۹‏ و ۲:۳٤۳‏ 


أصول الإفتاء ۵ لاتا ملي اجر 
الثالث: أن بتأكّد و يتثئت تبت فى تحقيق المذهب اذى يريد أن بُفتي به تحقيقا 

ES NS 
مسأل فی کتابٍ أو كتابين» لان كل مذهب له مصطلحاتة تخصته» وأساليب‎ 
ينفرد بهاء وربّما لا يصل إلى مرادها الحقيقي .إلا من مارس هذه‎ 


المضطلحابثو والأساليب. 


الراب بع: أن لايكون الول المأوة به من الأقوال الشاة انى حالف جماهير 
فقهاء الأمةء وع منهم الإنكار عليها. روی عبداله بن عمر زضی الله تعالی 
o e‏ اة يجت او 


ل 


َة مُحَمَدٍ صلی الله عليه و وسَلَم_على ضلاق ويّذالل على الجماعة 
E‏ 
عليه وسلم قال: "إن انی لا تجتمح على ضلا قدا رام اختلافا لیگ 
بالسواد الأخظم. om‏ وقد صدرت من بعض الفقهاء تفرداتة لم يأخحذ بها 
جماهير أهل العلم» بل وقع منهم الإنكار عليها. إن الأجوء إلى تلك 
التفردات طلباً للتيسير وتتبُعاً للرحَص مما شع عليه للف قديماً وحديةا. 


() أخرجه الترمذى ف الفتن» باب ما اء ف لزوم ابلخماغة» حديث ۲۱٦۷‏ وقال: "هذا حديث 
غريب من هذاالوجه» وسليمان المدن هو عندی سلیمان بن سفيان» وف الباب عن ابن عباس» 
وقدروى عنه أبوداود الطيالسى وأبو عامر العقدى»وغير واحد من أهل العلم. وتفسير ابحماعة 
عند أهل العلم هم أهل الفقه والغلم والحديت." 

(۲) سنن ابن ماجه» أبواب الفعن» باب السواد الأعظم برقم ۳۹١ ٠‏ . وقال البوصيرى: هذا إسناد 
ضعيف لضعف أب حلف الأعمى. .وقد روى هذاللحديث من حديث أب ذر وأبى مالك 
الأشعرى وابن عمر وأبى نصرة وقدامة بن عبدالله الكلا» وى كلها 2 قاله شيختا العراقى 
رمه الله تعال. (مصباح الزحاحة ج ٤‏ ص (٠1۹‏ 


أصول الإفتاء ۲ الافتاء بمذهب آخر 


قال الإمامٌ الأوزاعر» رحمه الله تعالى: "من أخذ بنوادرالعلماء خرج من 
الإسلام "° وقال الحافظ الذهبر“ رحمه الله تعالى: "ومن تتّع رخص 
المذاهب وزلأت المجتهدين فقد رق ديه كما قال الأوزاعئ وغيره: مَن 
أذ قول المكيين فى المتعةء والكوفبين فى النبيذء والمدنيين فى الخناء 
والشامبين فى صمة الخلفاء فقد جمع الشر. وكذا من أخذ فى البيوع الربويّة 
بمن يحتال عليهاء وفى الطلاق ونكاح التحليل بمن توسّع فيه» وشبه ذلك 
فقد تعض للانحلال."" وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: 
"لوأنٌ رجلا عول يكل حصة: بقول أهل الكوفة فى النبيذ. وأهل المدينة فى 
الستّماع» وأهل مكة فى المتعة > کان فاسقاً." وقال معمر: "لوان رجلا أحذ 
قول أهل المدينة فى السّماع يعنى الغناء وإتيان النساء فی أدبارهن) وقول 
هل مکة فى المتعة والصرف» وبقول أهل الكوفة فى الشثكر كان أشرّ 
عبادالله تعالی." وقال سلیمان الَيْمی: " لوأخذت برحصة كل عالم_أو قال: 
زل کل عالم_ اجتمع فيك الشركله "" وقال عبدالرحمن بن مهدئ رحمه 
الله تعالی: "لايكون إماماً فى العلم من أخذ بالشاف ولا إماماً فى العلم مَن 
روی عن کل أحد ولایکون إمامامن حدث بک ماسمه. "۳ 

هذا مارأوه فى الأقوال الشاذة التى صدرت من الفقهاء الكبار الموثوقين 
الذين شهد لهم أهل العلم بالتفقّه والورع» فما بالك بالأقوال الشادّة الصادرة 
رى تذكزة الحفاظ للآمىء ترجمة الإمام اى عرو عبدالر من بن عمرو الأوزاعی» ص ۱۸١‏ ج٠‏ 
ر سير أعلام النبلاء للذهمىء» ترجمة الإمام مالك ج» ۸ ص ٠١‏ 


راجع هذه الأقوال' كلها لوامع الأنوار البهية للسفاری»ج ۲ ص٦٦٠‏ 
رء» جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالیر» ج ۳ ص ۲۰۹ فقرہ۹۷۷ 


أضول الإفتاء ۹¥ الافتاء بمذهب آخر 
من بعض من لاعلاقة له بالعلم والفقه قال ماقال بناءَ على آراءه 
المتطرفةء أو عواطفه النفسيةء أو على ثقافات أجنيّة شتا إلى الإسلام 
بصلة. فيجب الأحذ بما هو ارجح دلیلاً e‏ نة خجة بالنظر إلى مصادر 
الشري يعة الإسلاميّة ومقاصدها النبيلة وأقوال جماهيرالفقهاء: 

الخامس: N yyy‏ 
ذلك إلى التلفيق فى مسألة واحدة. ومن المناسب أن نذكر هنا بعض التفصيل 
فى مسألة التلفيقء والله سبحانه ولي التوفيق 


الف 4 
ا لدی تحص لی فی موضوع آتافیق أن مذاالاصطلاح فم بُقصَد به فی عَامَةٍ 
كلام الفقهاء أن بُختار مذهبان فى مسألةٍ واحدة بحيث تحدث منه حال 


۰ مربة لاتجوز فى أحد المذهبين» مثل أن يأخة المرأً بقول الحتفية فى عدم 
انتقاض الوضوء بس المرأة وبمذهب الشافعية فى عدمه بالذم السائلء 


ويُصلى بعد ما مسن امرأة وسال منه د فن هذه الصلوة لاتصع فى أحار من 


٠‏ المذهبين. وقال القرافي " رحمه الله تعالى: 


ره العلامة القراف: : هو أحمد بن أبى العلاء إدریس بن عبد الرهن» اقرا اللصري» الالكي» أبو 
العبّاس شهاب الذين» الإمام الأصول الذي عدّه لار السيوطي من الجتهدين وإن كان منتسبا 
إلى مذهب الإمام مالك رهم الله تعالى» والقراف نسبة إلى بقعة القرافة عضر ال سكنها الإمام 

دة يسيرة. ولد زه الله سنة 1۲١‏ ه. وأخحذ العلم عن جحهابذة غلماء عضرة كالإمام عر 
الدين بن عبد السلام» والإمام ابن الحاجب» صاحب "الكافية" و "الشافية" وغيرهم رهم الله 

تعالى. له تصانيف ف غاية النفع» منها: "الإحكام ف تمييز الفتاوى عن الأحكام"» و "أنوار البروق 
ف أنواء الفروق"» و"الذحيرة" ف فروع الالكية وغيرها. رفي رخمه الله سنة ٦۸6‏ ه. 
(ملخحص من مقدمة التحقيق للفروق لفضيلة الشيخ عمر حسن القيام.) 


أصول الإفتاء ۸ الافتاء بمذهب آخر 


فيبطلًها مالك لعدم التدليك: ويبطلها الشافعئ لعدم البَنمَلة. ولقد سلتا مرة 


"عير على المفتىإذا كان يجوز الانتقال فى المذاهب فى آحاد المسائلء أن 
قطن لما بُفتى به هل فى المذهب المنتقل عنه ما يأباه أم لا؟ مثالّه: إذاكان 
المفتى الشافعي جوز الانتقال مثلاً من مذهب مالك إلى مذهب الشافعيء 
وستئل عن ترك التدليك فی العُسل للمالکی» فیتعيْن عليه أن لا بيه لأن 
الصبلاة صي من المالكئ باطلة بإجماع الإمامين» لان المالكئ لا بجئيل؛ 


عن الوْضوء فى السّراميز" المخروزة بشعر الخنزيرء هل تجو الصلاة بأثر 
ذلك الماء المباشر لمواضع الخرز؟ وكان الستائل شافعياء فقلت له: أمًا مذهبة 
مالك فشَغرٌ الخنزير طاهن غير أك شافعئ» تمسح بعض رأسك فيتفق 
الإمامان على بُطلان صلاتك مالك لعدم مسح جميم الرأس» والشافع 
لکون د شغر الخنزير نجساً عنده.وأمثال هذه المسائل ينبغي التفطن لهاء فإها 


کثیر 8 POft‏ 
كثيرة الوقوع. 
و علق عليه شيخُنا العلامة المحدث الإمام الكبير الشيخ عبد د الفاح 


بو غدة" رحمه الله تعالی بقوله: "هذا من المؤأف جَريعلى الشائع المشهور 


(» هو جمع السّرموزه» كلمة معرّبة من الفارسيّة عع الحورب أو الخف. 
ر الاحکام للقرا رمه الله تعالی ص ۲٣۴۳‏ إلى ۲٣٣‏ 
رم الإمام النقاد الكبير الشيخ عبد الفاح أبو غدة: هو عبد الفاح بن محمد بن بشيز بن -حسن بو 
غدة. الخالدي الجذومي الحلي الحنفي» العلامة احدّث» الحقق. ينتهى نسبه إلى الصحابي الجليل 
يدنا حالد بن الوليد رضي الله عنه وعنهم. ولد رمه الله تعالى ف مدينة حلب» شمالي سورية سنة 
٠‏ من المجرة النبويّة على صاحبها ألف ألف تحية. بدأ فى طلب العلم فى مدينة خلب تم 
ارتعل إلى مصرحيث التحق بكلية الشريعة فى جامعة الأزهر وتخرٌّج منها بشهادة العالمية سنة ٠۳١۸‏ 
ه. م درس ف "تخصص أصول التدريس" يها وتخرّج مننة ۰ ه. وکان رمه الله = 


أصول الإفتاء 4 الافتاء بمذهب آخر 
أن التلفيق باطل. وقد حقّق الإمام ابن الهمام فى "التحرير" وتلميذه ابن أمير 
الحاج فی شرحه (۳: ۳۵۰ ۳۵۳) جواز الَلفیق» وساق عليه الاأدلَةَ الناطقة 
وذکر قول القرافئ هذاء وعَتَاهٌ بقوله: "وقيّده متأحر بأن لا يتر تب عليه ما 
يمنعانه كلاهما..."' وأشا ر بقوله: "متأحر" إلى أنه لم يثثت المنع منه عن أحدٍ 
من المتقدمين " 

وكذلك وقع فى كتاباتٍ عدو من أهل العلم نسبة جواز التلفيق إلى ابن 
الما وابن أمير حاج» ولكن يتين بمراجعة نصوصهما فى "التحرير" 
وشرجھ اهما لم یؤیدا جواز» وإِنّما جوزا تقليد مذهب آخر بشرط عدم 


التلفيق وإ ابن أمير حاج خمل تفسيق كن تثب رخص المذاهب على من 
٠‏ يرتكبا التلفيق» وأبّد منع التلفيق بقول الرويانۍ (رحمهم الله جميعاً» 


ولم یتعقَبّه بشیی» مما یدل علی أنه متفق معه» فالظاهر أن نسبة جواز التلفيق 


لا بقتصر على الاستفادة من علماء الأزهر فقطء بل كان يستفيد من كيار العلماء عار 
الأزهر أيضا. ومن أحذ عنه من كبار أهل العلم فى زمانه العلامة محمد زاهد الكوثري وغيرهم 
رم اله تعالل» وکان رمه اله تعالى من المشغوفين المولعين بالعلم» ومن العابدين الورعين» 
وما وجد ف عصره من يدانيه ن سعة الاطلاع ومعرفة الكنب والرجال. وکان له تقدیر بالغ 
لعلماء المند وباكستان. وله مۇڵلفات تزيد على الستين وتغاليق عققة على كتب العلماء السابقين 
هي ف غاية الشحقيق» وكان له اعتناء حاص بتحقيق مثل هذه الكتب» حصوصا الكتب العنيّة 
بالحديث وعلومه. منها تحقيقه لكتاب "الرفع والتكميل ف الحرح والتعديل" للإمام عبد الحي 
اللكنوي ومقدمة إعلاء السنن» المسماة "قواعد فل علوم الحديث" وتحقيقه لكتاب "التصريح ما 
تواتر ف نزول المسيح" للعلامة أنورشاه الكشميري رحمهم الله تعال. وله أيضا "صفحات من 
ضير لاء و العلماء :الراب الذين آثرو! العلم على الزواج." توفي ره الله سنة ٠٤١۷‏ ه 
ف الرياض. (ملخحص من "إمداد الفتاح" ثبت العلامة أبو غدة ص١١٤١‏ وما بعدها) 


اس لاء 1۰ الافتاء بمذهب آخر 
ا چ ی ت ا 


ع 


إليهما غيره واضحة. وأما الاستدلال بقوله "متأخر" على أنه لم يثبت المنع 
منه عن أحار من المتقدمين» فغاية ما يثبتا منه أنه لم يوج بمنعه تصري قبل 
القرن الستاب» وهذا لايدل على أن المتقدمين لم يمنعوا من التلفيق» فمن 
الممكن أنه رُوى عن بعضهم ولم نطلع عليه أولم يمنعوا من ذلك صراحة 
لعدم الداعی. ثم کمالم قل منهم منځه لم يثبت عنهم جوازه أيضاً. 

ثم إن شيخنا رحمه الله تعالی ذكر آنه أف فى جوازالتلفيق كتبة من 
أحسنها: "القول الستّديد فى بعض مسائل الاجتهاد والتقليد" لمحمّد عبد 
العظيم ابن نلا دروخ المکى”» أحد علماء القرن الحادى عشر." 


سا 


وتنقل هنا نص التحریر وشرحه: " قلت: لکن ما عن ابن عبد ال من آله لا يجوز العام تع 

احص إجاعاء إن صح احتاج إلى جواب» وعكن أن يقال: لا نسلّم صحّة دعرى الإجماع» إذ 
ف تفسيق المتتبع ارحص عن أحمد روايتان. وحمل القاضى أبو يعلى الرواية المفسقة على غير 
متارّل ولا مقلّد. وذكر بعض الحنابلة: إن قوي ليل أو كان عاميا لا يفستق. ون روضة النووي: 
وأصلها عن حكاية الحناطي وغيره عن ابن أب هريرة آله لا يفسق به. ثم لعلّه محمول على نحو ما 
يجتمع له من ذلك ما يقل مجموعه جتهڈ كما أشار بقوله: (وقیده) ای جواز تقلید غیره 
(متاش وهو العلامة القرا (بان لا یترب علیه) ای تقلید غيره (ما بمنعانه) أى تمع على 
E ok‏ (الدلك) للأعضاء الغسولة ف الوضوء والغسل 
رومالكا نى عدم نقض اللمس بلا شهوة للوضوء فتوضًاً ولس بلا شهوة (وصلى» إن كان 
الوضوء بدلك» صحّت) صلاته عند مالك رر إن. كان بلا دلك (بطلت غندهما) أى مالك 
والشافعي. وقال الرّريان: يجوز تقليد ا مذاهب والانتقال إلبها بثلائة شروط: أن لا يمع بينهما 
على صورة ة تخالف الإجماع» کمن توج بغير صداق» ولا ول ولا شهودء فن هذه الصوزة م ٠‏ 
يقل ما أحد. (التقریر التحبیر ص۱٣۲‏ و۲٠٠)‏ 

رم العلامة ابن المنلا فرّوخ: قال الر ركلي: "محمد بن عبد العظيم اللقب بابن ملا فرؤخ: : فقيه حتفي 

من أهل مكة کان مفتيا ما. له "القول السّديد فى بعض مسائل الاجتهاد والتقليد" رسالة فرغ 

من کتابتها سنة ۱۰٠۲‏ ه." (الأعلام : )۲٠٠١‏ 


أصول الإفتاء 1۱ الافتاء بمذهب آخر 


وهذه الرسالة ألفها الشيخ محمّدبن عبدالعظيم المكئ الؤومي' المُوري 
الحَنفي رحمه الله تعالى | لملقب بابن ملا روخ" وتقل فيها جوا التلفيق عن 


علق من غلماء الحنفيّة وغيرهم. ومن جملتهم العامة ابن جيم رحمه الله 


تعالى» حيث قال فى رسالته النانية والثّلائين من الرسائل الزينيّة فى صورة 
بيع الوقف لاعلى وجه الاستبدال :" ويمكن أن تؤخذ صحة الاستبدال من 
قول أبن بوس وصنكة الع بقن قاش من کول ایی نة بء غا 
صحة الثلفيق فى الحكم من قولين." ثم ذكرابنٌ نجيم رحمه الله قعالى عن 
الفتاوى البزازيّة ما يدل على جواز التلفيق وقال: "وماوقع فی آخر تحریر 


ابن الهمام من منع التلفيق فإتما عزاه إلى بعض المتأخرين» وليس هذا 


(On 


هوالمذهب. 


ومن أکبر ما استدل به ابن الملا قرخ ماروی عن ابی يوسف رحمه الله . 


تعالى أنه صلّى بالتاس الجمعةء ثم أخبر بوجود الفأرة فى بثرالحمام» وقدكان 
اغتسل فيه» وکان ذلك بعد تفؤق الناسء فقال: "نح بقول إخحواننا أهلِ 


المدينة: إن الما إذا بلغ فين لايحتمل خبثا." وهذه القصتة اشتهرت عن 


امام بی وستفت رحمه الله تعالیء» وذکرھا غیرم واحلٍ منْ الفقهاء الحنفيةء 
وقد ذكرّت فى المحيط البرهاني منقولة عن مجموع النوازل لأحمد الكش 
المتوفۍ فی حدود سنة ۵٥۰‏ كما فی كشف الظنون.” ولاعر فا 


() ذكر الزركلي أنه فقیه حنفى من آهل مکت» کان مفتيا ما غ موتا نه انالد ق 
۲ هھ 

TT Jj 1 ۳ NG NN 

«) کشف الظنون ۲:۱۹۰٦‏ 


أصول الإفتاء : 1۲ الافتاء بمذهب آخر 
على أن أهل المدينة لم يقصترواالطهارة على الفلتين» وإنمًا هو مذهب 
الشافعي رحمه الله تعالى. ولثن ثبتتة فن غاية ما بثبتة بها جوا العمل بقول 
مجتهږ آخر» ولایلزم منها أن الإمام أبایو سف رحمه الله تعالى لفق بين 
قولين» لأنّه ليس فى هذه القصنّة أنه حالف فى الغُسل مذهب المالكيّة 
أوالشافعيّة. والظاهه كونّه مراعياً للخلاف عند إمامة الجمغةء فلا يثبتا بها 
جواز التلفيق عنده. 

إن شيخنارحمه الله تعالى ذكر عن العلاأمة أحمد الطحطاوي رحمه الله 
تعالى أنه "ارتضى كلام العلامة ابن قرخ فى أمر التلفيق واستحسنه» تبعاً 
لاستحسان المفتى أبى الستعود" له أيضا." ولكن عبارة الطحطاوي رحمه 
الله تعالى على الدرالمختار هكذا: " واعلم أن الإفتاء بقول مالك هو عين 
التقليد» ولا نزاع فى جوازه بشرط عدم التلفيق على ما ذكره الشيخ حسنء 
وأفرده برسالةء ويخالفه ما ذكره العلاّمة ابن المنلا قؤوخ» حيث صرح بجواز 
العمل باللفيق» وأطال فى ذلك على وجه التحقيق» وأفرده برسالةٍ أيضاً 


رسائله Ol‏ ماباب من العمل بالثفيق : ا المذهب» 


رى المفي أبو السعود: هو محمد بن محمد بن مصطفى» العمادي» العامة المفي» انتهث إليه رئاسة 
الحنفبة فى عصره. ولد ره الله سنة ۸۹٦‏ هه وقيل ٤‏ ٠۹ه.‏ ولي القضاء والتدريس ل بلاد 
مختلفة من الدّولة العشمانيت ومنصب الإفتاء بقسطدطيتيّة أكثر من ثلائين سنة. وكان حاضر الذهن 
سریع البديهة كتب الحواب مرارا فى يوم واحد على ألف رقعة باللغات الغرييّة والفارسيّة 
والت ركيّة» تبعاً ما يكنبه السّائل. وهو صاحب التفسير المشهور بام وقد ماه إرشاد العقل السليم 
إلى مرايا الكتاب الكرم. توفي رمه الله سنة ۹۸۲ ه ودفن بجوار مرقد' الصحابى الحليل أي 
يوب الأنصاري رضي الله عنه. (ملحص من الفوائد البهيّة ص۸۱ و ۸۲ والأعلام ۷: )٥۹‏ 


RRS Î 


أصول الإفتاء 1۴ الافتاء بخذهب آخر 
ولغير صاحب البحر من علماء خوارزم» بل عزا العمل بالتلفيق لأبى يوسف» 
ولكن كلام العلامة توح آفندى" فى رسالته المتعلقة بمسائل المسبوق يويد 
ا ه حسره ا السعو داچ 


aT‏ رق ای 


الستعؤد. فالظاهر أن أباالستعودرحمه الله تعالى أيّد المنع دون الإجازة و ت الله 


سبحانه أعلم. 
والحاصل من هذه التقول أنه جوزالتلفيق ابن جيم واب المنلا فوخ 
رحمهمالله تعالى» وقد فيم من كلام ابن الهمام أن المع جاء من 


فقد عرفت ما قاله القرافي المالكئ» وارتضاه ابن العطار من الشافعية 

والذى يظهر لى -والله سبحانه أعلم أن المنح من التلفيق هوالرًاجى لأَنٌ 
الذى اتف قى عليه الجميع أن التلاغب بے بالمذاهب بالتشهی اتباع للهوی» وهو 
ممنوغ بص القرآن الكرتم قال الله سبحانه وتعالی E:‏ ين لتاس بای 
ولا تنيع ألْهَوى فَيْضلكَ عَن سيل آله إ لين حاون عن سيبل آله هم 
عَذَابٌ , شدیڈ ما وا يوم يساب [سورة ص ][۲١‏ ولئن فح باب اللفيق 
بمصراعيه لأفى ذلك إلى اتباع الهوى وانحلال ربفة التكليف: ولك الَلفي 
الممنوع هو أن يختار الإنسان فى قضيَةٍ واحدة مذهبين بما يؤدّى إلى حالةٍ 
(» ف كشف الظنون تحت "الملل والنحل": "وترحمة اللل والنحل" للشهرستاني : لنوح أفتذي بن 


مصطفى الرومي المصري الحنفي سنة : ١۷٠٠ء‏ سبعين.وألف. "ركشف الظنون ۲: ۸۲١‏ 
)١(‏ حاشية الطحطاوئ على الذرٌ المحتار ۲:۲۱۷ باب العدّة 


أصول الإفتاء 14 الافتاء بمذهب آخر 
اصبول الافا ی کے سے ا ا ےک ا ن 
لاجر زها أحكّفى تلك القضيّة بخصوصها. فأمّا إذااحتارالمراً فى مسئلةٍ قولاً 
بخلاف مذهبه» فلايجبا عليه أن يلتزم بذلك المذهب فى المسائل الأخرى 
أيضاً. ومثاله اذى استدل به العامة ابن قرخ رحمه الله تعالى ما أفتى به 
کیره من متأخری ل أحذاً قول !ر الاأئمة 
a‏ اد ا الحرج فى إ إحضار الغائب) 


لو برهن على الغائب» وغلب على ظن القاضى أنه حق لاتزويرٌ ولاحيلة فيه 


فپنبغی أن یحکّم عليه وله» وكذا للمفتى أن بُفتى بجوازه دفعاً للحرج 
والضتّرورات» وصيانة للحقوق عن الضّياع مع أله مجتهك فيهء ذهب 'إليه 
الأئمة اللاثةء وفيه روايتان عن أصحابناء وينبغى أن بُنصب عن الغائب وكيل 
عرف أنه پُراعی جنب الغاثب ولا فرط فى حقه. اه وأقره فى نورالعين. 
قلت: ويوبّده مايأتى قريباً فى المسخر”“ وكذا مافى الفتح من باب المفقود: 
"لاإيجوز القضاء على الغائب إلا إذا رأى القاضى مصلحة فى الحكم له 
عليه فحکې فاه پنفذ لاله مجتهك فيه" قلت وظاهره ولوکان القاضى 
حنفیاء ولو فی زماننا: ولاینافی مام لان تجوير هذا للمصلحة والضرورة"" 
وعلى هذاء لو احتار القاضى مذه ب الجمهور فى القضاء على الغائب فلا يجب 
عليه أن يلتزم بمذههم قى جميع القضاياء فلو قضى بالشفعة للجار مثلا 
ر0 امسر من نصبه القاضى وكيلاً عن الغائب. 
رم إشارة إلى ما سبق من أن القاضی ف زمانه ره الله کان مقيدا من قبل الأمير أن لايخرج عن 


مذهب الحنفيةء فلو قضى بغير مذهبه م ينفذ لكونه معزولا عن القضاء بغير مذهب الحتفية. 
mM‏ ردامحتار" كتاب القضاء قبیل مطلب فى المسخر٤ ٠:٤١‏ 


أصول الإفتاء 16 الافتاء بمذهب أخر 
والمدعى عليه غاثبة فلا يؤذى ذلك إلى التلفيق الممنوع لان مسألة القضاء 
على الغاثب ومسألة الشفعة للجار مسئلتان مستقلتان من بابين» ولايلزم أنه 


إن أخذ بقول الشافع رحمه الله تعالى فى باب أن لايأخذ بمذهب الحنفيةٍ 
فى باب آخر. ويؤيّده ما جاء فى الهنديّة عن الذخيرة: "ونظير هذا ما قلنا 
فيمن قضى بشهادة التاق على الغائب أو بشهادة رجل وامرأتين بالنکاح 
على الغائب ينفّذ قضاؤ» وإن کان من يجوز القضاء على الغاثب يقولء ليس 
للنسوان شهادة فی باب النکاح» ولیس للفاسق شهادة أصلً ولکن قیل: ك“ 
واح من الفصلين مجته فيهء فينفذ القضاء من القاضى باجتهاده فيهما ”° 
وهذا بحلاف من أخذ بمذهب الشافعيّة فى عدم انتقاض الوضوء بالام ٠٠‏ 
السائلء وبمذهب الحنفيّة بعدمه بمس المرأة فإن المسئلتين من باب واحد 
فلايُع متوضئاً على أحلٍ من المذهبين. وهذا ما جعله شيخ مشابخنا 
التهانوي رحمه الله تعالى أعدل الأقوال فى مسئلة التلفيق حيث قال ما 
ترجمته: "إن أعدل الأقو ال من بين هذه الأفوال عندنا أن لاباح التلفيق فى 
عمل واحد الذى هوخارق للإجماع. أمّا إذا كانا عملين مختلفين» قيباح 
اثلفیق» ولولزم منه حرق للجماع فی الظاهرء فمن وض حلاف التر تيب لم 
يصح وضو عند الشافعيّةء وإن صتح أقل من ربع الرأس فى ذلك الوضوء 
لم يصح وضوءء عند الحنفيّةء فإن توضأً حلاف الترتيب ومس أقل من ربع 
الرأس» لم يصح وضوءه عند أحد. وهذا تلفيق خارق للإجماع. ون مح 
أقل من ربع الرأس فى الوضوء» ثم صلى خلق الإمام ولم يقرأ الفاتحة 


(» الفتاوی اهندیة» ۳:۳۰۹ كتاب القضاي إلباب التاسع عشرق القضاء ق الجتهدات 


ر 


أصول الإفتاء 1۹ الافتاء بمذهب آخر 
فإنّه وإن كان يلزم منه حرق الإجماع فى الظاهرء حيث توضاً على مذهب 
الشافعيّة وصلى على مذهب الحنفيّة» ولكن بماأنٌ الوضوءَ عمل» والصلوة ‏ 
عملء أ فإك هذا ليس .من اللفيق الممنوع."" وكذلك أفتى الإمام . 
التّهانوي رحمه الله تعالى بمذهب الحنفيّة فى ثبوت المصاهرةء وبمذهب 
المالكيّة فى جواز فسخ التكاح بجماعة المسلمين» لأنهما قضيتان 

مختلفتان»" فلايلزم منه التلفيق الممنوع. والله سبحانه أعلم وعلمه أتمّ 
وأحكم. وقد صدر بمثل ذلك قرارٌ من مجمع الفقه EE‏ الدولى فى 
e‏ 

قيقة حقيقة التلفيق فى تقليد المذاهب هي أن يأتي المقلد في مسألةٍ واحدة 

IOS I 
تلك المسألة.‎ 
-يكون التلفيق ممنوعا فى الأحزال التالية:‎ 
أ- إذا أهى إلى الأحذ باحص لمجرد الهوىء أو الإخلال بأحد الضّوابط‎ 
١ المبينة في مسألة الأخذ بالحَص.‎ 
ب اا ف ی اها‎ 
ج -إذا أفى إلى نقض ما غيل به تقليدأ فى واقعةٍ واحدة.‎ 
د -إذا أذى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه.‎ 
هھ -إذا تی إلی حال مرگب لا قرعا أحك من المجتهدين."‎ 
٠١ رم مقدمة الحيلة الناحزة للحليلة العاحزة»خاشية ص‎ 


ر الحيلة الناجزة» المختارات ف مهمات التفريق والخیارات» حاشیة ص ۸۸ 
ر قرار رقم: ١/ ۷١‏ /د۸ بشأن الأحذ بالرحصة وحكمه 


أصول الإفتاء ۷ الافتاء بمذهب آخر 
` الإفتاء بمذهب آخر لر ححان دلپله 


الحالة الثانية: التى يجوز فيها العمل والافتاء بمذهب الغير أن يكون المفتى 
متبخراً فى المذهب» عارفاً بالدلائل» له نظ عميق فى القرآن والسنّةء وإن لم 
يبلغ درجة الاجتهادء ولكنه يطلع على حديثٍ صحيح واضح الدلالة ولا 
يجك له معارضاً إل قول امامه» فحيتثلر يسوع له الأح بقول مجتهاد عمل 
بذلك الحديث» كما فصتلنا فى مبحث التقليد والتمذهب: 

وهذا الذى ذكرناه موافق لما حكاه العامة ابرم عابدين رحمه الله تعالى 
فی "شرح عقود رسم المفتی "عن شرح الأشباه بير رحمه الله تعالى عن ٠. ٠‏ 
شرح الهداية لابن الشختة الكبير": "إذا صح الحديث وكان على خلاف ٤‏ 
المذهب» ول بالحديث» ويكون ذلك مذهبّه ولا یخرج مقلّده عن کونه 
حنفيًاً بالعمل به» فقد صح عن أبي حنيفة أنه قال: "إذا صح الحديث فهو 
مذهبي." وقد حكى العلامة ابن عبد ال عن أبى حنيفة وغيره من الأئحْة» و 
نقله أيضاً الإمام الشغراني عن الأئمّة الأربعة. قلت: ولا يخفى أن ذلك 
لمن كان أهلاًللنظر فى التصوص ومعرفة شُخگوها من منسوخها فإذا نظر 


(» ابن الشحنة الكبير: هو عمد بن عمد بن محمود» أبو الوليدء حب الدين» ابن الشحنة الكبيز 

٠‏ الحبي وهو والد أب الفضل عمد ابن الشخنة الصغير. وآل الشحنةء نسبتهم إلى جد م امه 
محمود» كان شحنة حلب» وهو ما نسميه اليوم رزئيس الشرطة أو مدير البوليس. (الحاشية على 
الأعلام )۷:١١‏ فقيه حنفي» له اشتغال بالأدب والتاريخ» من علماء خلب. ولي قضاءها مراث) ٠‏ 
واستقضي بدمشق والقاهرة. له كتب» منها: "روض الناظر في علم الأوائل والأواحر" اختصر به 
تاريخ أبي الفداء .وذيّل عليه إلى سنة ۸٠٦‏ و كتاب فى السيرة الثبويّة» ومنظومة» وشرحهاء 
و"ماية النهاية" ني شرح الهداية. توفى رحه الله تعالى سنة ١٠١۸ه.‏ 


ا 


أصول الإفتاء ‏ ۹1۸ الافتاء بمذهب آخر 
هل الّظر فى الدليل وعملوا به صح نسبته إلى المذهب بكونه صادراً بإذن 
صاحب المذهب» اذ لا شك أنه لو علمْ بضُعف دليله رجع اع 
الدليل الأقوى "“ 

ومر الريب ما أتبغه ا اد و تغالی من قزل" 
"وأقول: أيضاً ينبغى تقييك ذلك بما إذا وافق قولاً فى المذهب إذلم يأذنوا 
فى الاجتهاد فى ما حرج عن المذهب بالكلية مما افق فق عليه أئمثناء لان 


اجتهادهم أقوی من اجتهاده» فالظاهر انهم رأوا دلیلاً أرجح مما رآه حتئ لم 
٠‏ يعملوا به» ولهذا قال العلاّمة قاسم فى حق شيخه خاتمة المحققين الكمال 


ابن الهمام: "لا يُعْمَل بأبحاث شيخنا التى تُخالفة المذهب." وقال فى 
تصحيحه على القّدوري: "قال الإمام العامة الحسن ابر ضور بن محمؤد . 
الأوزجندي رحمه الله تعالى المعروفة بقاضى خان فى كتاب الفتاوى: 
"وسم المفتی فى زماننا من أصحابنا إذا استفتي عن مسألق إن كانت مرويَة 
عن أصحابنا فى الرُوابات الظاهرة بلا حلاف بينهئم» فاه يميل اليهم» و يُفتى 
بقوله» ولا بخالقّهم برأیه وإن کان مجتهدا نق لان اهر أن يكون 
الحق مع أصحابنا ولا يَعدوهم» واجتهاذه لا يبلغ اجتهادهم ولا ينظ إلى 
قول مَنْ حالفهم» ولا تقبل حجته أيضاً لأنهم عرفوا الأدلةً ومیزوا بین ما 


(On d 


صح و ثبت وبين ما ضده. 


(ا) شرح عقود رسم المفيّ ص٤٤‏ 
(») شرح عقود رسم الف ص۸٤‏ 


أصول الإفتاء 4 الافتاء بمذهب آخر 
اوقد رد “ عليه العلامة ابن قاضى سَمَاوة الحنفي" رحمه الله تعالى فى 

جامع الفصولين ج٠‏ ص٥۱‏ وقال: " أقول: هڏا من سن الاعتقادء وإلأ 

والآثار من الشافعي ومالك ولم يكن الحديث مدوناً فى زمان أبى حنيفة 

رحمه الله وصاحبيه مثل ما دون بعدهم» إذ الكتب الستة دوت بعدهم. 

وأيضاً رأي المجتهد لو خالفة رأيهم لا كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً ولاصحابة 

ولا تابعًء فل فتواه فى زمان الصنحابةء كشريح مثلاً فيجبا عليه أن يعمل 
برأیه لا برأي غیره إن يزعم أنه حق راجح على غيره قكيف يحل له العمل 
بغيره؟ وقد ذكر فى المحيط: يجب على المجتهد العمل باجتهاده وحرم عليه 
تقلب ك °۳ 

ولهذا قال ابن عابدین رحمه الله نفسثه بعد نقل قول قاضى خان الما الذى 
رة عليه ابن قاضى سَمَاوه: "لكن ربّما عدلوا عمًااتفق عليه أنمَتنا لضرورة 
ونحوهاء كما مر فى الاستجار على تعليم القرآن... فحينثلر يجوز الإفتاءٌ 

ای کا رای اوی ا 

)0 العلامة ابن قاضي ماوة: هو محمود ب بن إسرائيل بن عبد العزيزء العلامة الشيخ» » الشهير بابن قاضي 
سماوة (وقيل "ماؤنة» وليراجع الأعلام وحاشيته للتفصيل). ولد رحه الله . قلعة ماوة من بلاد 
الرّوم. حين كان أبوه قاضيا ياء وأحذ ف صباه عن والده» وحفظ القرآن» وقرأً بقونية بعضاً من 
العلوم» وارتحل إلى الديار الصرية» وقرا هناك مع السيد الشريف وبرع ف جيع العلوم. ومن كتبه: 
"جحامع الفصولين" جمع فيه بين فصول العمادئ وفصول الاستروشي» و "لطائف الإشارات“ 
وشرحه "التسهيل" ف الفقه» و" مسرة القلوب" ف القصوف» و "عنقود الحواهر" شرح المقصود ى 
الصرف. كانت وفاته رمه الله سنة ۸٠۸‏ ه تقريبا. (ملخحض من التعليقات السنية على الفوائد 
البهية ص۲۷ »١‏ والشقائق النعمانية اا و11( 

ر( جامع الفصولين ج١‏ ص١٠‏ 


أصول الإفتاء ۰ الافتاء بمذهب آخر 
ثم صح ابر“ عابدين رحمه الله تعالى .فى مسثلة الإفتاء بالضعيف أنه 
يجوز للعالم الذى يعرف معنى التصوص والأقوال» وهو من أهل الدر راية أن 
يعمل لنفسه فى مثل هذا بقول غير إمامه» ولكن لا يجو الإفتاءٌ بذلك فى 
E a as‏ 
الحنفيةء لاعن رأي نفسه." ومقتضى هذا التعليل أنه لو أفصح للمستفتى أنه 
لا ف عد الکالة عب ا فة رجه اف خان ونا ف 
بقول غيره» ينبغى أن يجوز ذلك» فاه حكى العلاّمة ابن غابدين عن الققّال 
رحمهما الله تعالى من أثمّة الشافعية أنه كان إذا جاء أح يستفتيه عن بيع . 
الصبرة يقول له : "تسئأنى عن مذاهبى أو عن مذهب الشافعي رحمه الله 
تعالی؟" وکان أحياناً يقول: "لو اجتهدت فأذى اجتهادى إلى مذهب أبي 
حنيفة ر-حمه الله تعالى فأقول: مذهب الشافعئ رحمه الله تعالى كذاء ولكنى 
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أقول بمذهب أبى حنيفة رحمه الله تعالى. 


۳ إذا قضى القاضى بغير مذهبه 
إذا ولى الإمام قاضياً ولم يقیده بمذهبٍ بعینه) وکان القاضی مجتهد 


فقضى بما حالف مذهب غيره نفذ قضاؤه مادامت المسألة مجتهداً فيهاء فلو 


ئل المفتى أجاب بنفاذ قضاءه» ولو كان القضاءُ حلاف مذهبه. فهى الصّورة 
الالثة من الصتُور التى بُفتى فيها المفتى بغير مذهبه. وذلك لما اثفق 
الفقهاءمن أن كم الحاكم أو قضاء القاضى راف ع للخلاف: 


(۱) شرح عقود زسم افق ص٤ ٩‏ 


أضول الإفتاء ١‏ الافتاء بمذهب آخر 


والأصل فى ذلك ماروى أن غمر رضى الله تعالى عنه قد القضاء ٠‏ 
أباالدرداء رضى الله تعالى عنه واختصم إليه رجلانء فقضى لأحدهماء ثي 
لقۍ المقضيٌ عليه غمر رضى الله تعالى عنه فسأله عن حالهء فقال: "قضى 
EE Es‏ 
عليه: "وما يمنعك من القضاء؟" قال: لیس هنا نض والرآئ 

٩" مشترك‎ 


وكذلك أخرج ابن أبى شيبة وغيره عن الحكم بن مسعود قال: "'شهد 


عمر أشرك الإحوة من الأب والأم فى اللثء فقال له رجل: اقل قف ق 


هذه عام الأول بغير هذا قال: وکیف قضیت؟ قال: : جعلته لاإخوة من الأ : 
رام تجعل لاإعوة من الأب والأم شيا فقال: "ذلك على ما قَضيّناء وهذا 
سل ما یر 9 

فلا لم غير عمر رضى اله تعالى عنه قضاءه الاب مع تبر رأيه الستابق» 
لكون المسئلة مجتهداً فيهاء فلأن لاذ يُغْيْرَ القاضى الجديك قضاء القاضى 
البق أولى. 

والحكمة فى ذلك أن القضاء عد فى الشريعة قاطعا للتزا» فوجب أن 
يقطعالتراح مهما أمكن. ولمًا كانت المسئلة تختلف فيها آراء المجتهدين» 


() ذکره الزیلعي رمه الله تعالی ف تبيين الحقائق كتاب القضاء ٠:١١۸‏ طبع البازمكة المكرمةء 
وقال: "وقد صح أن عمر رضى الله عنه ّا كثر اشتغاله قلّد القضاء أباالذرداء..."فذكرى ولم 
أحده ف تتبعى القاصر ف كتب الحديث» ولكن جزم الزيلعي بأنه صح عنه ما يوثق به. . 

)١(‏ مصتّف ابن أب شيبة بتحقيق الشيخ خمد عرّامة» کتاب الفرائض ۱٦:۲۳۲‏ رقم ۳۱۷٤٤‏ وقد 

قوقف البخاري رمه الله تعالى فى ماع وهب من الحك» كما نه عليه عَمقه. 


أصول الإفتاء ۲ الافتاء بمذهب آخر 
فلو فتحنا باب ذذ نقض القضاء على أساس الآراء المختلفة, لبقى التزاغ إلى ما 
لانهاية ل فكل قاض جدیلٍ يمكن أن ينض قضاءَ الستّابق على أساس 
رأيه. واا اناف المختلفة لاقطع فى أحدها بالبطلان المحض, فإن 
الرأۍ المقضي به ترجح على غیره بالقضاء الرافع للنراع» فیبقی كما هی إلا 


إذا كان مخالفاً ا القطعيّة أو 2 إلى لاله 


مبعثو فی کُب الفقه TS‏ 
سبحانه هو الموفق للصتّواب. 
قد فصل ملك العلماء الكاسانئ" رحمه الله تعالى هذه المسثلة فنحكى 
ولا غبارته بتمامهاء ثم نذگر إن شاء الله تعالی ما بتلخص منھا بشیئ من 
الإيضاح والتفصيل .قال ر ا ا ي "البدائع ": 
" وأما بيان ما يمذ من القضايا وما بُنْقَض يُنقض منها إذا رفع إلى قاض آخرء» 
فتقول وبال التوفيق: قضاء القاضي الأول لا يخلو إما أن وقع فى فصل فيه نص 
مفسسّه من الكتاب العزيز والسنة المتواترة والإجماع» وإما أن وقع فى فصل 
مجتها فية من ظواهر التصوص والقياس. فإن وقع فى فصل فيه نص مفسرٌ 
ر العامة الكاسان: هو ابو بکر بن مسعود بن مد علاء الذين» ملك العلماء الكاسان» نسبة إلى 
بلدة کبیرة پر کان حلف سیحول. تفقه على العلامة محمد بن أحمد السمرقندي» صاحب 
"تحفة الفقهاء" اذى شرحه صاحب الترجمة باسم "بدائع الصنائع" فصار من أجل مراجع الفقه 
الحنفيٰ. وقيل إن صاحب "التحفة" زوج ابنته فاطمة من العلامة الكاسان لأ عرض شرح التخفة 
عليه» وجعل المهر هذا الشرح. حت اشتهر فيه أنه "شرح تحفته وتزوج ابنتة" وأرسله السلطان 
ثور الدين ابن زنكي إلى الحلاوية بعلب للإفادة. توفي رحه الله تعالى فى عاشر رحب سنة 0۸۷ 


ه.» ودفن بظاهر حلب عند قير زوحجته فاطمة. واشتهر أن الدعاء. عند قبرهما مستجاب. 
(ملحص من الحواهر المضيئة ٠١ :٤‏ إلى ۲۸ والفوائد البهية ص٠٠)‏ 


أصول الإفتاء 1 ۳ الافتاء بمذهب آخر 
من الكتاب أو الخبر المتواتر أو الإجماع فإن وافق قضاؤه ذلك نفذ ولا يح 
فاو رن ما فا وان حالف شيا من ذلك يره لاه وقع 
باطلاً قطعاً. وإن وقع فی فصل مجته فیه» فلا يخلو إما أن كان مُجْمعاً على 


کونه مجتهداً فيه وإما أن کان مختلفاً فی کونه مجتهداً فیه. فإن کان ذلك 


مجمعاً على كونه محل الاجتهاد, فإمًا أن كان المجته فيه هو المقضي به وما 
أن كان نفسن القضاء فإن كان المجتهد فيه هو المقضيٌ به فرفع قضاؤه إلى 
قاض آخرب لم یرذه الثانی» بل ينقٌذه لکونه قضاء مجمعاً على صحته لما غلم" 
أن الاس على اختلافهم فى المسألة اتفقوا على أن للقاضى أن قفي 
الأقوال الذى مال إلیه اجتهاده فکان قضاء مُجمعاً على صخته. فلو تَقَضه 

a 
بقول مختلفو فى صحته» ولأله ليس مع الانى دلي قطعئ» بل اجتهادي»‎ 
وصحة.قضاء القاضي الأول ثبت بدلیل قطعي» وهو إجماغهم على جواز‎ 
اقضاء باي وجو ضح له فلا جوز نقض ما مضی بدلیل قاطم بما فبه شبهت‎ 
ولان الضرورة توب القول ) زوم القضاء المبني على الاجتهاد وأن لا يجوز‎ 
نقضه لاله وخاز قم يرفعه إلى قاض آخر. پری خلاف رأي الأول‎ 
فینضه» ثم يرفځه المدعی إلى قاض آخر 0 ی خلافة رأي القاضى الثاني‎ 
فينفض نقضته» ويقضى كما قضى الالء فيؤذى إلى أن لا تندفع الخصومة‎ 
٠ والمنازعة أبداء والمنازعة سببة الفسادء وما أدى إلى الفساد فساة: فإن كان‎ 
رده القاضى الّانىء فرفعه إلى قاض ثالث نفذ قضاء القاضي الأرلء وأبطل‎ 


" قضاء القاضی الانىء لان قضاء الأول صحي وقضاء الّانى بالردباطل..‎ ٠ 


أصول الإفتاء 4 الافتاء بمذهب آخر 
"وإن کان نفسن القضاء مجتهداً فيه أنه يجوز أُم لا؟ كما لو قضى بالكجرٍ 

على الخ أو قضى على الغائب» إنّه يجوز للقاضى الثانى أن ينمض قضاء 

الأول إذا مال اجتهاذه إلى حلاف اجتهاد الأول لان قضاءه هنا لم يڙ بقول 

الكُإ» بل بقول البعض دون البعض» فلم یگن جواژه متَفَقاً عليه فکان 

محتملاً للَقض بمثلهء بخلاف الفصل الأول» لأن جواز القضاء هناك ثبت 

بقول الكل» فكان متَفَقاً عليه فلا تمل الثقض بقول البعض. ولأ السا 


٠‏ إذا كانت مختلغاً فيهاء فالقاضى بالقضاء بقطع أحد الاختلافينء ويجعله 


ا 


منَفْقاً عليه فى الحخكم بالقضاء لمق غل چوا وإذا کان تفن القضاء 
مختافاً فيه» يرفع الخلافة بالخلاف. " : 

E‏ . فما إذا 
کان فى محل" اختلفوا أله محل الاجتهاد أم لا؟ كبيع أ الولدء هل بنذ قضاء 
القاضى أم لا؟ فعند أبى حنيفة وأبى پوسف رحمهما الله ينف لاه محا“ 
الاجتهاد عندهما لاختلاف الصحابة فى جواز بيعهاء وعند محمد لا پنفذ 


لوقوع التاق بعد ذلك من الصتحابة وغيرهم على أنه لا يجوز بيځهاء فخرج 


عن محل الاأجتهاد. وهذا برجع إلى أن الإجماع المتأحر هل يرفع الخلافة 
E‏ يرفع. فکان هذا الفصل مختلفاً فی کونه 
مجنهدا فیه» فینظر إن کان من رأي القاضی الّانی أنه يُجتهد فيه ينف قضاؤه» 
ولا بره لما ذکرنا فی سائر المجتهدات المتمَق عليهاء وإن کان من رأيه أنه 
حرج عن حا الاجتهاد» وصار متفقا عليه لا ینف بل يرد أن عنده أن قضاءَ 
رم المراد أن کونه قضاء معت فيه حلدف. والقضاء اذى ينغد ف اطتدات إلما هو القضاء اى : 


ثبت کونه قضاءٌ بالاتفاق. ٠‏ 


> 


أصول الإفتاء e‏ الافتاء بمذهب آخر 
الأول وقع مخالفاً للإجماع» فكان باطلا 

ومن مشايخنا من فصل فى المجتهدات تفصيلاً آخحر فقال: إن كان 
الاجتهاد شنیعاً مستنگرا جاز للقاضى الّانى أن ينض قضاء الأوّل. وهذا فيه 
نظرء لاه إذا صح كونّه محل الاجتهادء فلا معنى للفصل بين مجتهد ومجتهدء 
لأن ما ذكرنا من المعنى لا يوجبة الفصل بینهماء فینبغی أن لا يجوز للّانى 
نقض قضاء الأولء لان قضاءه صادفةمحلء الاجتهاد "° 

وحاصل, ماذکره الکاسانی رحمه الله تعالی ما یأتی: 
.١‏ إن كان القضاء ةف مسثللةٍ شُجَمَع علبهاء فما وافق الإجماع نفل وما 
خالفه بطل. 
۲. إن کان المقضیٌ به مجتهداً فیه» ولا حلاف فی کونه مجتهداً فيه نفذ 
القضاء بالاتفاق. | 
۳. إن كان هناك حلاف فى كون المقضي به مجتهداً فيه» نفذ القضاء غند 
بى حنيفة وأبی يوسف ولم يمذ عند محمد رحمهم الله تعالى. 
؛. إن كان القضاء نفسه مجتهداً فيه مثإء القضاء على الغا ثب» والڪجر 
على الحرء »لم ينف القضاء عند من لا يجوزه. 

وان الأولى والثانية من هذه التقاط الأربع لايختاجان إلى شرح وتفصيل» 
کماهو ظاهر. ۰ 
هل يرتفع الخلاف المتقدم بالإجماع اللاحق؟ 

أا النقطة الالثةء فهى متعلقة بما إذا كان هناك خلافة فى المسفلة 


(ا» بدائع الصنائع» كتاب أدب القاضي» فصل: ما ينفذ من القضايا وما لا يتفذء 4١۸ 4٥۷ :٥‏ 


أصول الإفتاء ٦‏ الافتاء بمذهب آخر 
فى عهد الصحابة والتابعين» ثم وقع الإجماغ على أحد المَهبين. مثل بيع أمٌ 
الولدء كان فيه حلاف فى عهد الصتحابة هل یحوز أم لا؟ فكان عمر رضى الله 
تعالی عنه یقول: إن بیعها لایجوزء وکان عل رضی. الله تعالی عنه يجوز 
بيها. ثم وقع الإجماع فى عهد التابعين على عدم جوازه. قيقول الإمام 
أبوحنيفة وأبويوسف رحمهما الله تعالى: إن الإجماع اللأحق لايرفع الخلاف 
المتقد» فتبقى المسألة مجتهداً فيها بالرغم من الإجماع الذى وقع أخيراً 
وعلله ارسي رحمه الله تعالى به ليس لإجماع التابعين من القوة مايرفع 
الخلاف الذى كان بين الصحابة رضوان الله عليهم. فلو قضى القاضى بجواز 
بيع أ الولد نفذ عندالشيخين» لكونه قضاء فى فصل مجتهار فيه" 


١‏ المبسوط للسرخسي» باب البيوع الفاسدة ٠١:١‏ وليتنبه أن بعض الفقهاء أفتوا بقول محمد رمه 
لله تعالى ف القضاء ببيع أم الولد أنه لاينفذ. وقال بعضهم إنه يتوقف على إمضاء قاض آخر» لاله 
لماوقع الاحتلاف ف كون المسعلة احتهاديّة كان القضاء حتلفا فيه فإن أمضاه. القاضى الآحر 
كان هذاالقضاء الثان فى جحتهد فيه» فينفذ هذا القضاء الثان. وراجع لتفصيله رداحتار» باب 
لاستيلاد» مطلب ف قضاء القاضى بفير مذهبه» فقره ٠۷١٠١‏ وكتاب القضاء» فصل ف الحبس» 
فقره ۲۹۳۰.۰ ولكن لوسلّم هذا على مذهب الشيخين» دحل القسم الثالث من الأقسام الأربعة 
لذكورة دائماً ف القسم الرابع الذى يتوقف فيه القضاء على إمضاء قاض آخرء كما سيأتى بيانه 
ف الفقرة الآتية» وهذا حلاف الغروض. فلعل هذاالقول مب على قول محمد أيضاًء فته لايقول 
بنفاذ القضاء الأول لكونه عا للإجماع عنده» ولکن نا کان عدم نفاذه محتهداً فيه لاحتلاف 
لشیخین وقضى القاضى الثان بنفاذه على مذهبهما» صار هذ االقضاء الان فى مسقلة جحتهد 
فیهاء فحینل ينغد قضاؤه على مذهب محمد ره الله تعال. أمّا على .مذهب الشيخين» وهؤ 
اراحح کما سیاتی إن شاء الله تعالى» فلذيتوقف نفاذ القضاء الأول على إمضاء القاضى الثان؛ 
ومذا ذكر الكاساني رجه الله تعالی نفاده بدون ان يقول بتوقفه على قاض آحر. والحاصلٌ أن 
لقضاءَ ف مغل هذا ينفذ عند الشيخين مباشري ويثوقّف عند عمد على إمضاء قاض آخرء كبا 
يتوقف عليه ف القسم الرّابع الآتى ذكره ف النقطة الرابعةء فليتأملء والله سبحانه أعلم. 


أصول الإفتاء Y۷‏ الافتاء بمذهب آخر 
أا الإمام محمد رحمه الله تعالى» فيقول: ِن الإجماع اللأَحق يرفع الخلافة 
المتقدم» فلا تبقى المسألة مجتهداً فیها بعد وقوع الإجماع على. أحد 
المذهبين. ولهذا لو قضى القاضى بجواز بيع أ الولدء لم ينف لكونه خلافة 
الإجماع. وبما أن كثيراً من الفقهاء الحنفية أفتوا بنفاذ القضاء بقول شريح فى 
قبول شهادة النساء فى الحدود والقصناصء كما سنيأتى: بخد أن رقع الإنجناغ 
على عدم قبولهاء فالظاهر أنه يستلزم أن يكون الفتوى على قول الشيخين 
رحمهما الله تعالی. 

وقول الشيخين ارجح دلیل ل لها ذكر غير واحا من الفقهاءء ومنهم الإمام 
محمد رحمه الله تعالی» من أن العبرة فى كون المح مجتهداً فيه اشتباة 
الدليلء لاحقيقة الخلاف. جاء فى الفتاوى الهنديّة: "وفى المنتقى يشير إلى 
أن العبرة لاشتباه الدليل لالحقيقة الاختلاف» وهكذا ذكر محمد رحمه الله 
تعالى فى الجامع وفى الستير الكبير. وهكذا ذكره صاحب الأقضية. صورة ما 
ذكر فى الستير: لو رأى إمامٌ من أئمّة المسلمين أن يقبل الجزية من مُشركى 
العرب وقّبل» جازء وإن كان هذا خطاً عند الكل لاله موضع الاجتهاد. كذافى 
الذخيرة."" ولانستطيع أن نقول إن ماذهب إليه بعضر؛ الصتحابة أو الابعين 
بخلاف ما وقع عليه الإجماع لاحقاًء لم يكن مبنيًاً على أي دليل» أو لم يكن 
موضىح الاشتبا فإ قول با دليل أو فى غير وضع الأشتباه فنلدل لايتصرار 
من خیرالهرون, والله سبحانه أعلم. 


ر( الفتاوی اهندية ٠:۳٠۷‏ 


أصول الإفتاء Y۸‏ الافتاء بمذهب آخر 
إذا كان القضاء نفسّه مجتهدا فيه 

والنقطة الرابعة التى ذكرها الكاساني رحمه الله تعالى هى أنه إن كان 
القضاء نفسثه مجتهداً فيه» مثل القضاء على الغائب» والحجر على الح لم 
ينفُذ القضاء عند من لا يجوزه. وهناك ملاحظنان على ما ذكره الكاساني 
رحمه الله تعالى يجب التنّه لهما:. 
الملاحظة الأولى: أا قد گرا فی حت اللفیی عن ابن غابدين رحق ال 
تعالى أن المتأخرين من الحنفيّة أجازوا القضاء على الغائب للضرورة 
والمصلحة. فلا يناست اميل به أن القضاء على هذاالقول صار متفقاً عليه 
لمكان الضّرورة والمصلحة. ولعل الأمثلة المناسبة لهذاالقسم هى التى ذكرها ‏ 
ابه عابدین رحمه الله تعالی» فقال: "کمالو قضى لولده على أجنبئ أو 
لامرأته» أو كان القاضى محدوداً فى قفي لأن نفس الفضناء مختلف افيه" ' 
والملاحظة الّانية: أن الكاسانئ رحمه الله تعالى ذكر حكم هذاالقسم كأنّه 
متف عليه فيما بين الحنفيّة وأنهم اتفقوا على أنه إن كان القضاء نفثه 
مجتهداً فیه» لم نف هذاالقضاءُ عند من لایعتبره قضاء فیجوز للقاضى الثانى 
إن كان ممن لايعتبزه قضاء أن ينقّضه. ولكن يظهر من مراجعة الكتب الأخرى 
فى مذهب الحنفيّة أن هذاالحكم ليس متفقاً عليه فيما بين الحنفية أنفيهم. 
ولهذا قال ابر عابدين فى بيان هذا القسم: "وقسم اختلفوا فيه e‏ 
المجتهك فيه وهو ما يقح الخلافة فيه بعك وأجود الحكم فقيل: ينمذ." فتبيَن 
أن حكم هذاالقسم مختلفة فيه فيما بين الحنفية أنشيهم وإن وقع تصحيح 
عدم التفاذ فى الخانية والرَِلعيَ وغيرهماء ولكن ذلك لاُخرجه عن 
كونه مختافاً فيه» لكون بعض الحنفية رج جواالتفاة فى هذه الصورة أيضاً 


أصول الإفتاء ۹ الافتاء بمذهب آخر 
كما نقله ابن عابدين عن ابن الشخنة عن جه رحمهم الله تعالى.فالفرق بين 
القولين أن على قول الكاساني وقاضى خان والرَيْلَعِي رحمهم الله تعالى 
لاينقُد القاضى الّانى قضاء الأوّلء ولكنّه لو نفُذه نفذ, لان القاضى الان قضى 
فى مسئلةٍ مجته فيهاء وحاصل ذلك أن صحَة قضاء الأول يتوفّفة على 


ابن الجا نوا ا اة دون أن 


يشترط أن تکون المننثلة 0 


ذهب بعضن الفقهاء الحنفيّة إلى أن القضاء إنّما يتمذ إن كان هناك حلاف 


فى عهد الصحابة والتابعين. أمّا إذا حدث الخلاف بعده فلا تعتبر المسئلة 
مجتهداً فيها. فجاء فى الفتاوى الهندية عن الخصتاف رحمه الله تعالى: "أنه لم 
يعتبر الخلافة بيننا وبين الشافعي؛ إنّما اعتبر الخلافة بين المتقدمين. والمراة 
من المتقدامين الصحابة رضى الله تعالى عنهم ومن معهم ومن بعدهم من 
النثلف."" ولكن لم يأخذ بهذاالقول المتأحرون من الحنفيّة.. فقال 
الحصنكفي فى الدرالمختار : "وهل اختلاف الشافعي معتبر؟ نعم. 
صدرالشريعة". وقال ابن عابدين تحته: "وقيل: إنما بُعتبر الخلاف فى 
الصدرالأوّل. قال فى الفتح: وعندی أن هذا لايعوّل علیه» فإن صح أن 
مالک وأباحنيفة والشافعي مجتهدون» فلا شك فی کون المحلء اجتهاديًاء 
وإلاً فلا. ولاشك انهم ها ورفعة» ويؤيّده ما فى الذخيرة: خالع 
الأب الصغيرة على صداقها ورآه خيراًلهاء صح عند مالك وبرئ الروج عنه. 


(» رانحع رداحتار» کتاب القضای فصل ف البش) ۱۹:٤۱۷‏ فقرزه ۲٦۲۷۹‏ 
® الفتاوى المندية F:Yoy¥‏ کتاب القضاي باب ٩‏ 
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أصول الإفتاء FY:‏ الافتاء بمذهب آخر 
أصولالإفتام_ اا کے 


RE e 
ولتنته أن بعض متون الخنفيّة» ومنها الد رالمختاں ذکرت فی عد مسائل‎ 


خلافيّةٍ بین ء الأئمّة الأربعةء أن القضاء فيها بقول الشافعي لاينفذ على مذهب 
الحنفيةء مثل القضاء بل متروك التسمية عامدأ والقضاء بشاها ويمين 
وغير هماء ولکن قال ابن عابدین رخمه الله تعالی: " فماذکره اتخات 
الفتوى من المسائل الآتية التى لاينفذ فيها قضاء القاضى مبنيّ على عبارة 
القدوري» لاعلى ما فى الجامع (أى الصتغير) ومن قال: لااعتبارً بخلاف مالك 
والشافعي اعتمد قول القدوري» ومن قال باعتباره اعتمد ما فى الجامع. وفى 
الواقعات الحساميّة عن الفقيه أبى الڵّيث: وبهء أى بما فى الجامع نأخذ. لكن 
فی شرح أدب القضاء أن الفتوى على ما فى القدوري. اه ملخصا. فقد ظهر 
أنهما قولان مصكُحان والمتونٌ على ما فى القدوري والأوجة مافى الجامع» 
ولذا رجحه فی الفتح. "" 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: والظاهرأنه لا تعارض بين قول القدوريّ 
ومافى الجامع الصنغيرء فان عبارة الجامع الصغير هكذا: "ومااختلف فيه 
الفقهاء فقضی به القاضیء ثم جاء قاض آخحو یری غير ذلك» أمضاه."وعبارة 
القدوری رحمه الله تعالى هكذا: "وإ اذ رفع إلى القاضى حكم حاكم أمضاهء 
إلا أن بالف الكتا بأو السنّة أو الإجماع بأن يكون قولأً لادليل غل 0۳1 
رم رداحتارء فصل ف المحبس ٤٥۰ :۱٦‏ و٤٥٤‏ فقره ۲۹۳۱۸ 
رم رد امحتار» کتاب القضاءء فصل ق المبس ۱۹:٤۳٤‏ فقره ۲٠۲۹۲‏ 


أنظرالمداية مع فتح القدیں 1:۳۹۲۳ كتاب القضاء باب كتاب القاضى .إلى القاضى» فإله 
ذکرالعبارتین معا 


أصول الإفتاء ۴١‏ الافتاء بمذهب آخر 
۰ وليس هناك فرق جوهري بين العبارتين» وإنْما زادالقدوري) الشرطً 
المعروف أن لايكون قضاء القاضى مخالفاً للكتاب أو السنة أو الإجماعي 
ولاشك أن هذاالشرط ملحوظ عندالجميي ولم يذكرالقدوري رحمه الله 


تعالى مسألة جزئية ية لاينفد فيها القضا ولاذكرآنه لاينفذ فى متروك الَسمية 


أو فى القضاء بشاها ويمين» أو فى مسألةٍ أخرى وإنما بن الضًابط 
المعروف» والظاهر أن مر اده أن یکون اجتهاد القاضى فى غير محل الأجتهاد 
أو كان القول شاذاً وقع عليه الإنكارٌ من الفقهاء جميعاً مثلء جوازالمتعة 
أوجوازالتفاضل فى الأموال الرًبويّة فى غيرالنسيئةء وأمثالا. والظاهرآنه لم 
ر أقوال الفقهاء المعتبرين» ولك بعض الذين جاءوا بعده أدخلوا حل . 


متروك التسمية والقضاء بشاهلٍ ويمين مما بُخالف الكتاب والسنةء فطتقوا 


قول القدوري على هذه الجرئيات» a‏ ذلك إلى القدوري» مع أنه 
لانستطيع أن نقول إن هذه المسائل مخالفة للنصوص القطعبّة فى الدلالة 
ولايتصور من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن بُخالف التصوص القطعية 
وقد تقرّر فى محلّه أنه يتمستّك بالأحاديث» وإن وقع الاحتلافة فى تأويلهاء 
فلاينبغى أن بسب عدم نفاذ القضاء فى هذه المسائل إلى القدوري رحمه 
لله تعالی. والله سبحانه أعلم. 
القضاء بغير المذاهب الأربعة 

ثم إن قضى القاضى قضاءً حرج به عن المذاهب الأربعة» هل ينفذ 
قضاؤه؟ الظاهر من عبارة ابن تُجيم فى الأشباه والنظائرأنه لاينفذ فاه يقول: 
"مما لاینفڈ القضاء به ماإذا قضی بشیئ مخالفو للإجماع وإِن کان فيه 


بمذهب مخالف للأربعة لانضباط مذاهبهم وانتشارها وكثرة أتباعهم. 


أصول الإفتاء ۲ الافتاء بمذهب آخر 


خلافة لغیرهم فقد صرح فى "التحرير "أن الإجماع انعقد على عدم العمل 
(On‏ 
ولکن فیما قاله ابن نجیم رحمه الله تعالی نظر من وجوه: 

(۱) هذا مخالفة لما ذكرنا من قول الشيخين رحمهما الله تعالى من آن 
الإجماع اللاحق لايرف الخلافة السّابقء والظاهر أنه هوا المعمول به كما مك 
فیما سبق. 

)إن ای جيم رحد اٹ تمای إن اتید فی هذالقول على 'اتحرير 
لابن الما ولکن ابن الهمام رحمه الله تعالی لم يما“ إن القضاء بغير بغیر 
المذاهب الأربعة غي نافذى وإِنّما قال إِلّه لاإيجوز اليوم تقليد غير الأئمّة م 
الأربعة بصفة عام لان مذاهب سواهم غير مدونة. وهذا لايستلزم أن يكون 
قول غيرهم لايعتبر فى كون المسئلة اجتهادية. . وعبارة ابن الهمام فى آخر 
كتابه "التحرير" هكذا: "تقل الإمام فى البرهان إجماع المحققين على منم 
e‏ 
وتقیید E‏ وتخصیصضن e‏ در مثله فی غيرهم الآن 
لانقراض أتباعهم» وهو ضحیح." وقال ابن أمير حاج تحته: "وحاصاء هذا 
أنه امتنع تفليك غير هؤلاء الأئحة لتعذر نقلِ حقبقة حقيقةٍ مذهبهم» وعدم ثبوته حق 
الثبوت» لالأنه لابقلد. 


رى الأشباه والنظائر لابن نيم ١:١ ٤١‏ الفنٌ الأوّلء قاعدة الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد 
جيم ينقضس 


۳ 
| 
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أصول الإفتاء Yr‏ الافتاء بمذهب آخر 


ومن ثمّه قال الشيخ عزالدين بن عبدالستلام": لاحلافة بين الفريقين فى 
الحقيقةء بل إن تحفّق ثبوتا مذهب عن واحاٍ منهم جاز تقليكه وفاقاً وال 


فلا."" فظهر أن ما ذكره ابن الهمام رحمه الله تعالى لاعلاقة له بمسثلة نفاذ 


القضاء الت نحن فيها. 

(۳) قد صرح عة من الفقهاء الحنفية بنفاذ القضاء إذا ا قولا لأحار من 
المجتهدين السّالفين» وإن كان حلافاً لمذهب الأربعة. فقد افق الأئمة الأربعة 
على أن شهادة المرأة لاتقبل فى الحدودء وقد رُوى عن شريح رمه الله 
تعالى أنها تقبل بالتصاب. وقال الشيخ أبوالخعين اللَسَفِي* فی شرح الجامع 
الكبير: "ولو قضى القاضى فى الخدود بشهادة ر-جل وامرأتين نفد قضاؤه 


0» 


الإمام عر ابن عبد السلام: هوعبد العزيز بن عبد السلام بن أب القاسم بن الحسن السّلمي 
الدمشقي» عر الدين اللقب بسلطان العلماء فقيه شافع بلغ رتبة الاجتهاد. ولد رهه الله فى 
دمشق سنة ٠۷۷‏ ه أو سنة ٠۷۸‏ هه ونشأ با وتو الخطابة والتدريس براوية الغرالي» ثم 


. الخطابة بالحامع الأمويً. كان أستادً شيخ الإسلام ابن دقيق العيد رحهم الله تعالى. وكان صدَاعاً 


بالق أمام الأمراى لا يخاف ف الله لومة لائ ومن عجائب أخباره أله م يثبت عنده حرية بعض 
لأمراء فكانوا عنده أرقاء بحكم استصحاب الحال» وفيهم نائب السلطان» فلم يرض إلا أن 
بييعهم» وغال ف ممتهم واقبضه ؤ صرفه في وجزه الخيرء اوأعتقهم مشترؤهم. يقول الإمام الستبكي: 
"وهذا ما م يسمع .مثله عن أحد." وله تصانيف غاليةء منها: "التفسور الكبير" و "قواعد الأحكام فى 
إصلاح الأنام" و"مسائل الطريقة " ف التصوّف» و " الإ مام في أدلّة الاحكام " وغیرها. توفي رجه 
الله ٠‏ ه. (ملحص من الأعلام ۲٠ :٤‏ وطبقات الشافعية الکبری ۸: ۲١۹‏ وما بعدها. 
لتقریر والتحبیر لاہن امیر حاج ۳: ۳٣۲۳‏ و٤٣۲‏ 
العلاّمه أ بو المعين النسفي رحه الله تعالى: هو ميمون بن محمد بن محمد بن معد بن مكحول» أبو 
العين النسفى الحنفي. ولد رحمه الله سنة 41۸ ه. كان غالا بالأصول والكلام. كان بسمرقند ‏ 
وسكن بخارى. من كتبه "بحر الكلام" و "تبصرة الأدلّة" ف الكلام» و "التمهيد لقواعد الوحيذ" و 
"العمدة فى أصول الدين" و "العام والتعلم" و "إيضاح الحجة لكون العقل حجَة" و "شرح الجامع 
لكبير"» و "مناهج الائمة" ف الفزوع. رفي رهه الله سنة ٠٠١۸‏ ه. (ليراجع الأعلام ۷: )۳٤١‏ 


أصول الإفتاء a:‏ الافتاء بمذهب آخر 
ولیس لغیره إبطالهء لاه قضاء في فصل مجتهد فيه ٩"‏ وبهذا أفتى المتأخرون 
من الحنفيّة. وجاء فى الفتاوى الهنديّة: "والقاضى المطلق” إذا قضى بشهادة 
رجل وامرأتین فى الخدود والقصاص» وهو یری جوازه نفذ لان الاختلافة 
فى خجة القضاء ومن الناس مَن يجوز ذلك وهو شریح. کذا فی التتار 
خانية. وف فتاوى القاضى ظهيرالدين: ولو قضى بشهادة التساء فى حٌ 
أوقصاص نفد قضاٌ» ولیس لغیره أن بُبطله إذا طولب منه ذلك» فإنه وی 
عن شرع و جاع یق الاین رجه اق الى ان رز الك ذافن 


الفصول العمادية."" وجاء فى. ادر المختار:."ولو قضث (أى المرأة) فى 


حل وقوږ فرقع إلى قاض آخر یری جواز» فأمضاه» لیس لغیره إبطالّه 
لخلاف شريح» عيني:" وهذه المسائل كلها تذل على أن نفادً القضاء ليس 
خاصاً بالمذاهب لأر بعة» بل ينفذ إذا وافق أحد المجتهدين المعتبرين» 
بشرط أن کان قولهم ثبت بطريق موثوق. وال سبحانه أعلم. 

هل بشترط أن کون القاضی عالماً بالخلائى؟ 

و هل بُشترط لنفاذ القضاء أن يكون القاضى عالماً بالخلاف؟ فيه روايتان. 
جاء فى الفتاوى الهنديّة: "قضاء القاضى فى المجتهدات نافذء لكن ينبغى أن 
يكون عالماً بمواضع الخلاف» ويترك قول المخالف ویقضی برأپه حتى 
يصح على قو ل جمیع العلماء. وإن لم يعرفةمواضغ الاجتهاد والاختلاف» 
رم رداحتار ٠:4٤١‏ باب كتاب القاضى إل القاضى' ٠‏ 

)٠‏ يعن القاضى الذى لم يقيّده الإمام بالقضاء عذهب معيّن بل أطلقه بإجازة القضاء حسب ما رآه. 


۹٩ کتاب القضاءِ باب‎ ٠:۳٠۱ الفتاوى المندية»‎ Mm 
٥:٤ ٤ا ری ردالحتار‎ 


أصول الإفتاء re‏ الافتاء بمذهب آخر 
ففى نفاذ قضاءه روايتان» والأصح أنه ينفذ. كذافى خزانة المفتين." وقد 

أطال ابن عابدين رحمه الله تعالى فى شرح هذه المسثلةء وذكر أن العلامة 
قاسم رحمه الله تعالی آلف فيها رسالةء وذكر خجلاصتها وأیّدها بان كلامه فى 
غاية التحقيق. ولكن ما علق عليه الرافعي رحمه الله تعالى فى بيان المسثلة 


. أوجز وأوجه» فليراجع لتحقيق هذه المسئلةء وليس هذا موضع بسطه. 


قضاء القاضى المقلّد بخلاف مذهب إمامه 


كه مام من التفصيل بالتسبة لنفاذ القضاء فى المجتهدات يجرى فى 
حالتين اتفاقا: الحالة الأولى أن يكون القاضى مجتهداء ووقع قضاؤه موافقا ' 
لاجتهاده. والحالة الثانية: أن يكون مقلّداء وقد قضى بمذهب إمامه» فينفذ 
قضاوؤه على الجميع» سواءٌ كان المقضي عليهم مجتهد.ين ورأيهم بُخالف 
رأئ إمام القاضى» أومقلّدين امام آخر. ما إذا كان القاضى مقلداً لإمام معيّن» 
ثم قضی بخلاف مذهبه» فقد ذكروا أنه لاينفذ. وقداختلفت عبارات القوم فى 
تعلیله. فعلله فى فتح القدير بقوله: "فأماالمقلدء فإنما ولاه ليحكم بمذهب 
أبى حنيفة مثا .فلايملك المخالفة. فيكون معزولا بالنسبة إلى. ذلك 
الحكم." وعلى هذا عدم نفاذ قضاءه مبنيٌ على أن الإمام إلْما جعله قاضياً 
بشرط أن يَقَضى بمذهب أبى خنيفةء فإن خرج عن مذهبه» صار معزولاً 
فى ذلك القضاء فلم ينفد. ومقتضى هذاالتعليل أن الإمام إن لم بيده 
بمذهب معيّن» نفذ قضاه فى المجتهدات» وإن حالف مذهب إمامه: 
رم الفتاوی امندیة ۳:۳۵۷ کتاب القضاءی باب ٩‏ 


»™ راجحع رداحتارء کتاب القضاء» فصل ف الحبس ۱۹:٤۱۷‏ فقره ۲۹۴۸۱ وكلام الرافعي تحت 
قوله: "وهذا كلام ف غاية التحقيق." 


أصول الإفتاء ٦‏ الافتاء بمذهب آخر 
ولکن قال اہر عابدین رحمه الله تعالی: "قلت: وتقييك الستّلطان له بذلك غير 
قيدء لما قاله العلاأمة قاسة فى تصحيحه من أن الحكم والفتوى بما هو 
مرجوح حلاف الإجماع. وقال العلاّمة قاسم فى فتاواه: وليس للقاضى 
المقلد أن يحكم بالضّعيف» لأله ليس من أهل الترجيح» فلا يعل عن 
الصتحيح إلا لقصار غير جميل» ولو حكم لاينفذ لان قضاءه قضاء بغير الحقء 
لان الحق هو الصحيح. وما وقع من أن القول الضعيفة يتقوّى بالقضاءء المراأبه 
قضاء المجتهد كمابيّن فى موضعه." . 

وهذا يدل أن عدم نفاذ القضاء من المقلد ليس مبتياً على كونه مأموراً من 


الستلطان بالقضاء على مذهب معين» بل الخكم كذلك وإن لم يقيّده التلطان ٤‏ 


بذلك. وعلَةٌ عدم التفاذ آنه بځکم کونه مقلداً مأموربأن e‏ 
مذهبه. ولکن هذا إذا كان القاضى التزم لنفسه مذهباً معيناً ويراه حف ثم 


قضی بمذهب غیره عامداً حلاف مايراه حقَاًء فان هذا القضاء لاينذ مع ونه 
فى مسثلة مجتهد فيهاء وذلك لأّه فى حكم المجتها اذى يقغرى بخلا 
رأبه ولابنفُذ مث هذا القضاء عند أصحابنا الثلاثةء لأئه قضاء بما ليس حقاً 
عنده» فهو متبح فیه هواه . فكذلك المقلد لمذهب مغيّن. أا ذا قضى بمذهب 
غيره ناسياً مذهبه» تفذ عند أبى حنيفة رحمه الله» ولم ينهذ عند الصّاحبين» 
لألّه حطاً عنده» وذكر صاحب الهداية أن الفتوى على قولهماء وفى الفتاوى 
الصتُغرى أن الفتوى على قول أبى حنيفةء وذكر ابن الهمام رحمه الله تعالى 
أن الوجة فى هذا الرّمان أن بُفتى بقول الصاحبينء لان التارك لمذهبه لايفعله 
إلألهوئ باطلء لالقصمد جميل." 


رم رد الحتار» کتاب الفضای فصل ف الحبس ۰۱۹:٤۹۷‏ فقره ۲٠۲٣۷‏ 
رم فتح القدیر» باب کتاب القاضی إلى القاضی 1:۳۹۷ 


أصول ألإفتاء ¥ الافتاء بمذهب آخر 
تا اکان لقاضی غیو مجتهدء ولم ید الساطان بمذهب معین ولااقزم هو . 
بمذهب بعینه» فقضی فی مسثلةٍ بتقليد أي فقي معتبرء فالظاهر أنه ينغد قضاؤه.. 
وذلك لما جاء فى الفتاوى الهندية: "ذكر فى شرح الطحاوي وجامع الفتاوى: 
قاض إذال کی تدا راک کدی بعاد ییک کین ادن را 
ينف ولیس لغیره نقضه» وله أن ينمّضه. هکذا رزوی عن محمد رحمه الله تعالی. 
وقال آبویوسف رحمه الله تعالی: ماليس لغيره أن ينقضه» ليس له تقض ٠"‏ 
ولان المتأخرين من الفقهاء ء الحنفيّةٍ أجازوا تقليد الجاهل القضاء بأن يقضى 
بفتوی غير کما فی الهدایةء ولم یئوه أن پلتزم مذهباً ممیت " 
وكذلك إن كان القاضى المقلّد ملتزماً بمذهب معيّنء ولکله عالم' متېځء 
فیتأتی فیه ماذکرنا فی المفتی المقلد الذی تی بمذهب آخر فى بعض 
الحالات بشروط فصتلناها فى مسئلة الإفتاء بمذهب آخر.ولايخرجه ذلك . 
عن ونه مقلّدا. فالظاهر أنه لو قضى فى مسثلةٍ معيّنةٍ بخلاف قول إمامه 
وبرأي فقيو آخر يراه حقَاً فى تلك المسئلة بالشروط التى قدمناها هناك ينفذ 
قضاژه ولایتأّی فيه ماذکره ابن الما م وغيره ن أن التارك لمذهبه لایفعله 
إلا لهوی باطل. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
أمر السلطان أو الأمير فى مسئلة مجتهد فيها 
وما ذكرنا من نفاذ قضاء القاضى فى المجتهدات مبني على أنه شوى 
(۵ الفتاوی المندية ۳:۴۰۷ کتاب القضای باب ٩‏ 


ر( المداية» کتاب أدب القاضى مع فتح القدير۹ ٠:٠١‏ وأطال ابن الممام ره الله تعالی تحته» وانتهی 
إلى آله لامجب عليه التزام مذهب معيّن. 


والظاهه من هذا أنه لوصدر هناك رارش جا نف وا 


المفتى العامة بامتثاله» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


أصول الإفتاء FFA‏ الافتاء بمذهب آخر 
من قبل السلطان. والأصل فيه أن طاعة السلطان واجبة فيما ليس بمعصية 
فإن أصدرأمراً فى الأمور المجتهد فيهاء وجبت إطاعته. ولذلك رُوى عن 
الإمام ہی یوسف ومجمد رحمھما اللہ تعالی آنھما کبرا فی صاوۃ الجید فی 
الأولی سبع وفی الانية سا على مذهب عبدالله بن عباس رضى الله EE‏ 
عنهماء مع أن مذهبهما أن التكبيرات الزوائد فى العيد ستَّة على مذهب 
عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه. یقول ابن عابدین رحمه الله تعالی: 
"قال فى الظهيرية: وهو تأويلء ما وی عن ابی یوسف ومحمّد اهما فُعَلا 
ذلك لان هارون أمرهما أن يكبّرا بتكبير جد ففعلا ذلك امتثالا لهء لامذهباً 
واعتقاداً. قال فى المعراج: لأنَّ طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة." 


مجنهان فيهاء وجب امتثاله على العامة مء ولوکان حلاف مذهبهم الفقهي فیفتی 


أما الأميه الأذى ولأه السّلطان فى منطقة مخصوصة, أو ولاه قيادة عكر 
من عساكر المسلمين» فحكمُه كذلك لمن هو تحت إمارته. قال الحصكفِي 
فى الدرالمختار: :وأا الأمیں فمتى صادف فصلا مجتهداً فيه نفذ أمره» كما 
قدمناه عن سير التتارخانيّة." وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى تحته: "الأذى 
رأيته فى سير التتارخانية نبّة: قال محمّد: وإذاأمر المي العسكر بشيئ» كان على 
العسكر أن بطيعوه إلا أن يكون المأموه معصية.اه فقول الشارح: 
"نفذأمره بمعثی وجب امتثاله تأمّل "" 


0 رداحتار» باب العيدين» ٠:۱۲١‏ 
0 ردانحتارء کتاب القضاي فصل ل اخبس ۱۹:٤1۸‏ فقره ۲٦۴٣۹‏ 


أصول الإفتاء : f‏ تغير الأحكام بتغير الزمان 
قد غرف فى عبارات الفقهاء أن الأحكام تتغيّر بتغيّر الزمان." وليس هذا 

الأ كلا بأن يتغيّ به جميم الأحكام الشرعيّةء كما زعمه بعض الإباحيين 

فی عصرنا. وإلّما المراة بهذالأصل أن بعض الأحكام تتغيرً بتغيرٌ الرّمانء 

والمايقع هذا التغير بأحد الوجوه الأربعة الأتية: 

الأوّل: أن يكونَ الحك معلولا بعلّةٍ. فإن فاتت العلّة بتغيُرالرّمان» تغيّر 

الحكم بقّواتها. 


والانی: أن یکونٌ الک مبنا على ارف دالا باز ر فير امرف تار 


الخكم. وهذا فى الحقيقة يرجم إلى الوجه الأول لان تير العرفى إنما يُغيّر 
الحكم إن كان الحكم البق معلولا بالگرف. : 
والنالث: أن غير الحكم لضرورة شديدة» أو لغموم البلوى.و بقع التغيرً بقدر 
الضرورة. 
والرابع: أن يتغيّر الخكم لسَدالذرائع. 

وريد ههنا أن شرح هذه الوجوة الأربعة بشيئ من التفصيل. واله 


الموفق للصواب. 


غير ال $ بتخیر' 5 
e‏ 
)0 ذکره الفقهاء فى عة مواضع» فمثلاً ذکره ابن عابدين رهه الله تعال ق باب الوتر والنرافل» 


فقال: "فقد تتغير الأحكام لاحتلاف الرّمان فى كثير من المسائل على حسب المصال." (رداحتار) : 
۷۰ فقره )0۹۱٩‏ 


أصول الإفتاء ١ئ‏ تغير الأحكام بتغير الزمان 


فإن وجدت العلّة ثبت الخكم وإن العدمت انتفي الحكم. ثم قد تكون علد 
الحكم دائمة لا تنقطع أبدةً وحینئٍ لا یتغیر الځکم فی زمن من الأزمانء 
كخرمة الزناء والسرقة» وشرب الحمرء وأكل الخنزيرفى غير حالات 
الاضطرار. فان عِلل هذه الأحكام دائمة لا تنقطع أبذاً. و قد تكون علَةٌ 
الحكم قابلة للتغير والانقطاع فحينئلر بتغير الحكم بتغيرها. 
الفرق بين العلة والحكمة 

ولكن يجب ههنا معرفة أصل مُهم. وهو أن الخځكم الشرعي ! إنما يدور 
على علته الشرعيّةء لا على حكمته. وزبمًا يلتبس علي بعض الاس الأمن 
فيظن الحكمة عله و يزغم أن ُقدان الجكمة مز فى تغير الحك »مع أن 
بين الوِلّة و الحكمة فرقاً عظيماً لا ب من استحضاره. وهو أن العلَةَ وصفة 
يكون علامة لؤجود الحكم. وأما الحكمةء فهي الفائدة التي بتوفّع حصولها 
من العمل بالځكم. وهذا مث رمة شرب الخمر فان حرمة الشرب حك 
وكون المشروب خمراً علَة» وصيانة الإنسان عمًا بُذهب عقله حكمة. فيدورهُ 
حكم الحرمة علي علته» يعنى كون المشروب خمراً فمهما وأجدت الخمه 
ثبت حكم الحرمة» ولا يدور مع الحكمة. فلو جد رجل لا يذهب عقَلّه 
بشرب الخمرء لا ينتفى حكم الحرمة فى حقه» لأن العلة وهي كونٌ 
المشروب خمرأ باقية. وكذلك حكم قصر الصلاة عله التفر» وحكمته 
الاحتراژ عن المشقة. فيدور الحكم علي علته وهو الستّفرء دون خكمته وهي 
المشقّةء فلو جد مسافر لم تحصئل له أيه مشقّةٍ کما یقع کثیراً فی عصرنا 
فى سفر الطائرات والسيّارات الستّريعة, لا ينتفي حكم القصرء لان العلة باقية 


YEY 


أصول الإفتاء تغيرالأحكام بتغير الزمان , 


وهي الستفر. وبالعكس» لو حصلت لرجل مشفَةٌ شديدة في بلده أو وطنه 
٠‏ الأصليء لا يجوژ له أن بقصتر اللات لن العلّة منتفية» وهي السفر. 

و يتضح ذلك بمثال حِسی. وهو آنا نری فى عصرنا على فلتقيات 
الشوارع إشاراتٍ كهربائية تحمر تارة وتخضر أخرىء» وذلك لضبط نظام 
المرور. فالقانون يفرض علي كل سيّارةٍ أن تقف كلما رأت إشارة حمراء 
وتسير إذا رأتها را فالأمه بالوقوف عند رؤية الإشارة الحمراء حكي 
وکونها حمراء عل وحكمة هذا الحكم صيانة المرور عن حوادث 
الاصطدام. فحكم الوقوف إنّما يدو على علته» وهي حمرة الإشارة دون 
حکمټه وهي مظلة الأصطدام. فلو جاء ت سيّارة وليس على الشارع سيارة 
غيرهاء ولكها رأت إشارة حمراء» وجب عليها الوقوف» وإن لم توجد 
الحكمة فى خحصوص هذه الواقعة. 

فتبيّن مما ذكرنا أن الحكم لا يتغيّر بفّقدان الحكمة فى خصزص بعض 
الجزثبات. وإلّما بتغيّر بفقدان العلة. ومثال ذلك ما ذكره الفقهاء من أن بيج 
الماء لسقّي المزارع ممنوع» ولكن عللوا هذا المنع بعدم ضبط مقدار الماء. 


| فقال ابن الهمام رحمه الله تعالى: "ثم بتقدير أنه (أى الشيرب) حظ من الما‎ ٠ 


فهو مجھول المقداں فلايجوز بيعه. وهذا وجه منع مشایخ بخاری بیعه 
مفرداً"" وعبارة الباټوتى“ أصرح» حيث بقول: "وإنْما لم بج بيع الشرب 
وحده فى ظاهر الرواية للجهالة لاباعتبار أنه ليس بمال."“ 


رم فتح القدير 1:باب البيع الفاسدء طبع المكتبة الرشيدية مع الكفاية 
رم العناية مامش فتخ القدير٤‏ 1:1 


أصول الإفتاء 4Y‏ تغير الأحكام بتغير الزمان ٠‏ 
واليو م قد وجدت عداداتة يمكن ا مقدار الماء بهاء فحيث 
وجدت هذه العدّادات انتقّت عله المنع» فجاز بي الماء إذاكان منضبط 
القدر بالعدادات. 
ثم إن الحكمة وإِن کان الحکم لا يدور علیھاء ولکنھا ربّما بُستمَ بها فى 
استخراج العلّة التى لم يصن عليها الشارع. ومثاله تحريم ربا الفضلء فان عله 
هذا الحكم ليست منصوصة من قبل الشّارع عليه السلام فاختلفت أنظار 
الفقهاء فى استخراج هذه العلّة فقال المالكيّة: هي.الاقتيات والاذخار مع ٠‏ 
الثمنيّةء و مما احج به على ذلك أن ربا الفضل إنمًا حرم سدأللذريعة لكى لا 
يتدج به المأ إلى الرّبا اذى حرمه القرآن الكريم. و ذلك إِلّما يتحفق فيما 
كان ثمناًء كالذهب والفضةء أو جارياً مجرى الأئمانء كالحنطة والشعير ‏ 


. والتمر والملح. لان أهل اريف والبوادى لم يكونوا يتبايعون بالهب والفضة 


عموماً وإنّما كانوا يتبادلون بما تير لهم من الأقوات. فكون الشيئ جارياً 
مجرى الأثمان لا يتحقّق إلا فى الأقوات الّتى يمكن اذخارهاء وهو الوصف 
الجامع بين الأشياء الأربعة الّتى كرت فى الخديث ما عدا الهب والفضة. 
فسا ذريعة الربا خكمة لتحريم ربا الفضل» واستمك بها المالكيّة فى استخراج 
عل الحكم. ولكن لما تعيّن الاقتيات والاذخار عله يدور الحكم عندهم 6 
هذه العلّةء دون الحكمة. . mm‏ 
وأمًا الحنفية فالعلة عندهم الكيل والوزن مع الجنس. وحجتهم فى ذلك 

إضافة إلى بعض الأحاديث أن حكمة تحريم ربا الفضل س لذريعة الربا. 
ولما لم تكن العلَةٌ منصوصةء فالأنسبة أن بناط الحكم بالعلّة انى هي أشملة 


أصول الإفتاء f٤‏ تغير الأحكام بتغير الزمان 
العلل المحتمَلة نظراً إلى الاحتياط. وإن علّة الكيل والوزن أعه وأشمل من 
عة الاقتيات والاذخار لان دائرة الخرمات فيها أوسع» ولماً كانت حكمة 
تحريم الربا هي سك الذريعة والاحتياط كان العمل بالأحوط أولى» وإِنٌ 
الوصفة الجامع الأشمل بين الأشياء الستّة المذكورة فى الحديث هو الكيل 
والوزن» وهو الذى يظهر فيه التفاضّل بصورة واضحة, دون العدديّات التى 
ثتفاوت فى حجمهاء فلا بتعيْن الفضلء بالعدد» ودون المذروعات فإِنْها 
تتفاوتة فى الوصف تفاوتاً كبيراًء فلايظهر التفاضل بالدرع. فناسب الكيل . 
أوالوزن أن يكون عل للحكم. فاستمك الحنفيّة أبضاً بالخكمة فی استخراج 
علّة الحكم» غير أنه لمّا تعيّن الكيل والوزن علة صار مدا الحكم على 


العلة دون الحكمة. 


وبالجملة فن الحكم الشرعي بناط بالعلة لا بالحكمة والمصلحةء غير أن 
المصلحة والحكمة ربمًا تفيدان فى معرفة علَةٍ الحكم إذا لم تكن العلة 
منصوصة فى كلام الشارع. فبطل بهذا قول كثيرٍ من المعاصرين المتجدين 
الذين يعون تغيير الأحكام الشرعيّة بتغيّر بعض مصالحها. وإن هذا شيئ 
خطير تنعطل به جميع الأحكام الشرعيَةء فل يمكن لرجل أن يقول: إن 
الصتلاة حكمتها الرجوع إلى الله تعالى» وحيث تحصتل لى هذا الرجوع قلي 
تبق الصلاةٌ مفروضة علي كما يقول بعض الجهلة المتتحلين إلى 
a‏ لرجلِ أن يقول: إن الجماعة فى الصتلاة إْما شرعت 
TT‏ 
بطريق آخرء فلا حاجة إلى الجماعةء والعياذ بالله تعالى» و يستطيح رجل 


أصول الإفتاء ` f‏ تغير الأحكام بتغير الزمان 
ثالث أن يقول إن حرمة الخنزير كانت لدناسة الخنازير فى ذلك العهدء 
و حيث وؤجدت الخنازير الوم نظيفة نشأت فى جو صخي نظيف» فلم تبق 
حرمتها اليوم. وس على هذاء ولا شك أن مثل هذه الأقوال ضلالات نعوذ 
بالل منها. 
مقاصد الشريعة 

وقد آلف جماعة من العلماء كتباً فى بيان مصالح الأحكام الشرعيّةء وبيان 
مقاصدهاء ولیس غرضهم أن تكون هذ القاطا والمصالح هى مناط 
الأحكام الشرعبة دائماً بقطم النظر عن التصوص الشرعيّة بل مقصوذهم بيان 
المصالح لما جاء فى التصوص من الأحكام» حتى يبن أن الشريعة لم شرح 
كما إلا ووراءه مصلحة للعباد فى الدنيا أو الآحرة وأن تؤخذ هذه المقاصك 
فى عين الاعتبار فى المباحات» وفى الأمور التى ليس فيها نصق شرعي. ولك 
الحاكم فى كونه مصلحة هو الشرغ ونصوصه» دون العقل المجرد أو أهواءٌ 
النفوس. وذلك لأنَ هذه المقاصد» مثل الحفاظ على التفس والمال والعرض 
ليست مطلوبة مطلقاً وفى جميع الأحوال» بل الح كما قال الشاطبي رحمه 
لله تعالى: "أن المنافح والمضارً عامتها أن تكون إضافية لاحقيقية. ومعنى 
كونها إضافية أنّها منافع أو مضا فى حال دون حال وبالسبة إلى شخص 
دون شخص» أووقثٍ دون وقت." فالذی یحکم فی مر أنه نا او و 

هو شرع الله عر وجل فالمصلحة الظاهرة التى تعارض نصا من نصوص 
الشرع ليست مصلحة ولامنفعة فى الحقيقةء وإنما هو وليك هوى التفوس 
الذى جاءت الشريعة لإبطال اتباعه. 


٠‏ أصول الإفتاء 6 تغير الأحكام بتغير الزمان 


E E E 
أن بقيموها أمام اللصوص الشرعيّة بخجة أن المقصود من هذه الأحكام‎ 
المنصوصة إقامة بعض اها وتحقيق بعض المقاصد» وبما أن هذه‎ 
المصالح والمقاصد تختل» فى الظاهرء بالعمل على ظواهر الصوص فإننا‎ 
مأمورون باتّباع هذه المقاصد والمصالح» دون اثباع ظواهر التصرصن. وإ‎ 
مثل هذه العقاية لاتؤذى إلا إلى هدم الشريعة كلها وخلم رقة الكليف على‎ 
٠+ أساس المصالح والمقاصد المظنو نة أو المتوشما‎ 
والحق أن کل ما شرعه الله سبحانه وتعالی فی دیننا مبنٌ على مصالح‎ 
ومقاصد لا يشڭ فیه آحد. فن اله سنبنحانه وتغالی لم شرع ځکماً فيه مب‎ 


أو ضر لخلقه» ولكن المصالح والمقاصد كلماتة مبهمة فَضْقَاضةء فكل من 


ينظر فى قضايا الحياة بعقله المجرد يزعم فى شيئ أنه من المصالح ‏ 
والمقاصد بينما يزعم آخر أنه ليس من المصلحةء ولا من مقاصد الحياة. 
فالعقل المجرة الذى لا يبنى نفسته على الوحى الإلهئ لا يكاد يصل إلى معيارٍ 
بُعتمد عليه عالميا لتحدياد هذه المصالح والمقاصد. 

وبالنالى» فان كل ما بعتب من المقاصد الشرعيّة هة لین غا إطادقهء رمال 
حدوة وضوابط مثل الحفظ على النفس: لا شك أنه من أهم مقاصد 
الشريعةء ولكن لا يستطيع قاتل تفس أن يتمسّك بهذا المقصد الشرعى 
ويستغله لضيانة نفسه عن القصناص: وهنذا هو الخال فن جميع :المقاضند: 
فالستؤال الأساسيئ بالنسبة إلى هذه المقاصد : من هو ألذى يعيّن هذه 
المقاصد؟ ومن هو الذى يخ الحدود التى تعمل هذه المقاصد فى إطارها؟ 


أصول الإفتاء 4V‏ تغير الأحكام بتغير الزمان 
فلو فوضنا هذا التعيين إلى العقل المجردء أوقعت الشريعة فى فوضى» فان 
الشريعة إنما تأتى بأحكام منضبطةٍ فى الأمور تى ربّما لايهتدى فيها العقل 
المجرد إلى الصتواب. فلو كان العقل: البشرئ كافياً لهذا التعيينء لما كان هناك 
داع إلى إرسال الرسل ولا لتنزيل الكتب الستماوبة الإلهية. فالحق الواضح أنه 
لا سبيل إلى تعيين هذه المقاصد وتحديدها إلا بالرجوع إلى التصوص 
الشرعيّة من القرآن الكريم وسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نستطیع 
إذاً أن تقيم بعض المقاصد الفضفًاضة أمام النتصوص الصتريحة الابتة سوا 
آکانت نصوص کتاب الله أم نصوصًا من رسوله صلی الله عليه وسلم» ولا أن 
نتخذ المقاصد والمصالح مأخذاً أساسيًا للتشريع» ونلوى التصوص على 
أساسها. والحق أن المصالح والمقاصك إلّما تؤخذ من اللصوص» فما جعله ٠‏ 
الله ورسوله مصلحة فهي المصلحةء دون ما نزغمه مصلحة حسب آراءنا. 
الشخصيّة. وقد افق SS‏ 
ولي الله الدهلوئ رحمهم الله تعالىء كلهم على أن الأحكام تدورٌ على الولء 
ولیس على الجکې وان الجكم والمصالح المعارضة لنصوص الشريعةٍ 
ليست إلا ما سماه القرآن الكريم "الأهواء". يقول الإمام الشاطبي رحمه الله 
تعالى» وهو الرائد فى بيان المقاصد الشرعة: "الشريعة إنْما جاءت لتخرج 
المكلفين عن دواعى أهواءهم حتى يكونوا عبادا لله. وهذاالمعنى إذا ثبت 
لايجتمع مع فرضص أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس» وطلب 
منافعها العاجلة كيف كانت وقد قال زبْنا سبحانه: ولو تع اهران 
سد ت اَلسَمَو ت وَالاَرض ومن فيو رک )[المؤمنون: ۷1|" 


رم الموافقات للشاطي» ۲:٦۲‏ كتاب المقاصد المسألة الثامنة 


أصول الإفتاء 4۸ تغير الأحكام بتغير الزمان 
وقال العلامة ولي اله الدهلوي رحمه الله تعالى: "نعم! كما أوجبت السنة 

هذه وانعقد عليها الإجماغ فقد أوجبت أيضاً أن تُرول القضاء بالإيجاب 

والتحريم سببة عظيم فى نفسه مع قطع النظر عن تلك المصالح» لإثابة 

الخطيع وعقاب العاصى ... وأوجبت أيضاً أنه لا يحل أن بُتوقّف فى امتثال 

أحكام الشرع إذا صخت بها الرواية على معرفة تلك المصالح "" 

أنواع العلة 


ثم إن العلّة التى يدور عليها الحكم شرع لها أقسام كببرة ر 
كتب أصول الفقه» ولكن اذى يهنا هنا هو أقسام العلّة من حيث ثبوتة كونها 
علة. فقد تكون العلَةٌ منصوصة فى القرآن الكريم كقوله تعالی: قن کات 
ینگم ريا أو عل سَقَرِ َة هَن يام أحَر [البقرة : 4[ فإن قضاء الصنوم 
خكم» و علته المنصوصة المرض أو السفر. وحکمته ما ذکره الله تعالی فی قوله: 
بريد آله بڪم ايسر ولا بريد بم لمر [البقرة : [٠‏ فالعلَةٌ ههنا منصوصة 
فى كلام الله سبحانه و تعالى» وكذلك الحكمة. والولّة المنصوصة فى القرآن 
هي أقوى أقسام العلل من حي النبوت» فيدور الخكم عليها قطعاً ويقينا. 

وقد تكون العلَةٌ منصوصة فى الحديث النبوي الشريف» كما علّل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عدم نجاسة الهرة بقوله: "نها ِن الطَرَافيْن ع 
والطَوًاقات."" وإنَ هذه العلة المنصوصة فى الحديث فى الدرجة الشانية 
رم حجة الله البالغة ۱: ۳۲ و ۳٣‏ للمقدمة ۰ 
سنن اب داود» باب سۇر ارت حدیث ۷١‏ وقال السترحسي رحمه الله تعال: "فمن ذلك قول 

رشول لله صلى الله عليه وسلّم ف الهرّة: إثها من الطرّافين عليكم والطَرًافات» لأنها علة مؤثرة 


فيما يرحع إلى التخفيف لاله عبارةٌ عن عموم البلوى والضرورة فى سؤره." (أصول 
السرحسي ۲:۱۸۷ بحث ركن القياس) 


أصول الإفتاء 4۹ تغير الأُحكام بتغير الزمان 


من حيث الثبوت» فيدور الحكم عليها وجوبةً ولكنْ خبر الواحد ظنيء 
فيكون ثبوت العلَّة بهذا الحديث ظا أيضاً 


وقد تكون العلّة غير منصوصة فى القرآن والسنةء ولكن. يستنبطًها الفقهاء 


بالدلائل الشزعيّة. وهى على قسمين أيضا. 
فالقسم الأوّل: ما ذکره الفقهاء بألفاظٍ ضريحةء كقول الحنفية إن العلة فر 
تحريم ربا الفضل هي القدرٌ والجنس» أوقول الشافعية إن العلّة العم 
واللمنيّة. فيجب لأصحاب هؤلاء الفقهاء أن يتمستّكوا بهذه العلّة المصرحة 
فی عبارات فقهاءهم. 

ومن هذا القسم ماذكره فقهاء الحنفيّة من عدم الحكم بالخط e‏ 
المتونء فمثلاً جاء فى تنوير الأبصار وغيره أن المحاضر والسشجلات ليست 


حجة فلابك من الشهادة على مضمون المكتوب. "' حتى أنه لايُقبل خطوط 


العدول والقضاة الماضين لإثبات وقف." ولكن عللوه بأنَ الخط يشبه 
الحط فلا يؤمن من التروير. وهذه الول مصرحة فى كلامهم فحيث انتفت 
العلة ووقع الأمن من الثرويرء جاز العمل* بالخط. ولذلك استشتوا من 
هذاالحكم أشياء فقالو | ْمَل بخط المسار والبياع والصراف» وُخكم 
عليهم بخطّهم. وكذلك ذكر المتأخرون أن بعض الوثائق الحكومية» مثل 


الدفاتر السلطانية حجة پُحکگم بھاء إذ لاتَّحرّر إلا بإذن السلطان» ثم بعد 


اتفاق الجم الغفير على نقل ما فيها من غير تساهل بزيادة أو نقصان» تعرض 


(م الدرالمختار مع رداحتار ۱۰: ۲۳۲- ۲۳۳ كتاب اليو ع» باب الاستحقاق 
. () ردانحتار ۲ ٠۳:١۹‏ كتاب الوقف» مطلب أحضرهسكًا فيه حطوط العدول الخ 


أصول الإفتاء . Ye:‏ تغير الأحكام بتغير الزمان 
على المعين لذلك فيضم خطه عليهاء ثم تٌعرض على المتولى لحفظهاء 
فیکثب علیهاء “ تعاد أصولها إلى اکتا لحترا بالختم» » فالامر“ من 
الثزوير مقطو غ به" 

والقسم الثانى: عل لم صرح بها الفقهاء ولكتها E‏ 
وذلك مثاء ما ذكره الفقهاء من أن سجدة التلاوة لا تجبة على من سمعها من 


البغاء» أو على من سمعها من الصدى." ويؤخذ من كلامهم إشارة أن عله 


وجوب الستجدة: هي تلاوةٌ إنسان بالفعل» وبما أن صوت ت الببغاء ليس تلاوة 
من إنسان» لم تجب به الستجدة وبماأن صوت ت الصدى ليس تلاوة بالفعلء لم 
تجب فيه السلجدة. فمن هنا بستابط أن سجدة التلاوة غير واجبةٍ إذاسمع 


٠‏ الرجل الآبة من المُسَجّلء لأنها ليست تلاوة إنسان بالفعل. وکن بال ا 


العلة من أضعف العلل ثبوتاًء وفيه مجال للخلاف. 


O 
ومنه قيل: "العادة شُحَكّمة." وإن مباحث العرفٴالتى ذكرهاالفقهاء منتشر‎ 
يعر ضبطهاء فنريد أن نذكر فَذأكة القول فى الموضوع لان معرفته من امہ‎ 
ما يحتاج إليه المفتى» والله سبحانه هو الموفق للصواب.‎ 

كلمة "العرف" فى اللْغة مأحودٌ من المعرفةء ويستعمل بمعنى العادة 
المعروفة. قال الامام الغزالي رحمه الله تعالى فى المستصفى: "الغرف والعادة: 
(0 تنقيح الفتاوى الحامدية» كتاب الدعوى»٠ E‏ 


جاء ف الفتاوى المنديةء كتاب الصلزةء الباب الثالث عشر ٠‏ ۱:1۳۳: "ولاتجحب (أى السجدة إذا 
معها من طيرء هوالمختار...ومن "معها من الصدى لاتحب عليه» كذا فى الخلاصة." 


أصول الإفتاء : 91 تغير الأحكام بذ بتغير الزمان 
ما استقر فى التفوس من جهة القول» وتلقّتة الطباغ السّليمة بالقبول." وقال 
ابن الهمام: "العادة هي الأمر المتكرر من غير علاقةٍ عقْليّة "° 
وإن العرف» إن كان مقتصراً على طائفة e‏ 
مخصوص فاته پُسمی عرفا خاصاً. a‏ 
غرفاعاماً. ۱ 
وإ الغرفة على قلفين: فرق لفظى زغرفة أشمل وخ الا يشان 
"تعاملاً". ولنذكر أحكام كلم من القسمين» والله سبحانه هو الموفق. 
العرف اللفظى, 
أما الغرف اللفظي» فالمراد منه استعمال لفظ أو كلام بمعنى مخصوص قد 
#خاير معناء اللغوي ومتى وقع التعارض بين اللغة والقرف ترجح الغرف. قإن 
ورد نص بكلمةٍ بمعناها الغرفي المغروف عند ورودالئص» اقتصرالحک 
على ذلك المعنى. فإن تغيّر معناها العرفي بعد ذلك» لم يتناوله الصن. وقد 
يفتى الفقية حسب معناها الغرفي الذى تغيّر فى عهده فيسب الناظرً فى 
الظاهر أنه أفتى بحلاف النص» أو أنه ترك النصن بالغرف» ولكه فى الحقيقة 
لم يتك النصء ولا فتی بخلافهء وإّما حَکّم بشیۍ لم یکن النصن تناوگه. 
ر 
وسلم فی الرقبی أنه قال: "الوقبۍ لمن ارقبها" وروی ابن عباس رضی الله 
تعالی صنهما آله صلی ال خلیه وسام قال: ابیز ا “رلا الْعّمْرى. 


)۲:۱۲۲ ذکره ابن عابدین رمه الله تعالی ف رسالته نشرالعرف. (رسائل ابن عابدین‎ ٩( 


أصول الإفتاء Yer‏ تغير الأحكام بذ تخیر الزمان 
فمن غور شيا هرل ومن رقب E‏ و قله ونخاصله أن من قال لآنر: 
"دارى لك زقبى "فان ذلك يته هبة منز وتكونً الا موهوبة له إلى الأبد 
(بالشروط المغروفة للهبة). ولذلك ذهب الجمهور إلى أن الرُقبى كالعمرى 
فشصح هبة. و رُوى عن الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى أن الرُقبى باطلة 
بمعنى أن هذا الكلام لاأئرله» فتبقى الدارُ مملوكة للمُرقب. وظاهر هذه 
الفتوى أنها مخالفة لللص» ولكن الحقيقة أن الرُقبى التى أبطلها الإمامُ 
أبوحنيفة رحمه الله تعالى غير الرقبى الّنى نفُذها انب الكريم صلى الله عليه 
وسلم هبةء وذلك لان لقي فى عهد التب الكزيم صلی اله عليه وسلم كان 

بمعنى أنها هبة منجزة بشرط أنه إن مات تة الموهو ب له قبل الواهب» فإن للدار 
الترعىة ترج اا شک ا 
O‏ 
عليه وسلم: "من أرقبه شيا هوك" أمّا الرّقبى التى أبطلها الإمام أبوحنيفة 
رحمه الله فھی هبة ر الواهب» والهبة لاتقبل التعليق» 
فلذلك أبطلها الإمام أبوحنيفة رحمه الله تعالى. قال شيخ مشابخنا الأنور 
رحمه الله تعالی: "عندى أنه كان ذلك هو العرفة فی عهدالنبی صلى الله عليه 
وسلم» ولعله تغيّر فى عهد أبى حنيفة. والشيئ إذا كان مبنياً على الغرف يتبدل 
حكمه بتبدل الغرف لامحالة." والحاصل أن معنى الرقبى العُرفيٌ تغيّر فى 
عهد أبى حنيفة رحمه الله تعالىء I SE E i‏ 
فإنه کان وارداًبمعنی آخر. 


() راحع سنن النسائیء برقم ۳۷۲۹ ۳۷۳٤١‏ ۳۷۳۹ :۲۷۵۲ 


فيض البارى للشيخ مد أنورشاه الكشميري رهه الله تعاى» كتاب البة ۲:۳۸۰ 


أصول الإفتاء Yer‏ تغير الأحكام بتغير الزمان 

وكذلك ٌ تعتبر الځرف اللفظيّ فى کلام الناس. فان کان عرفاً عام ثبت به 
حکہ يم البلاد كلها وإن كان عرفاً حاص بقتصر الحكم به فى المواضع 
الى جرى فيها ذلك العرف» ولایثبت به حكم عام فى جميع البلاد. قال 
الستّرخسي رحمه الله تعالى: "والحاصل أنه بُعتبر فى كل موضع عرفة أهل 
ذلك الموضع فيما ُطلقون عليه من الاسم » أصله ما روي أن رجلا سأل ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما قال : إن صاحباً لنا أوجب بدنة » أفتجزئه البقرة ؟ 
aT‏ 

وهم صاحبكم » الإبل !"° 

وعلی هذا وقع تخريج كثيرٍ من الأحكام فى الْكاح والطلاق والأيمان ` 
وغيرها. وهذا مث قول الروج للزوجة: "سرحتك ٠"‏ فاه فى الأصل كناية 
لايقع به الطلاق إلا بالنّةء ولكن جرى العرف فى كثير من البلاد على أنه 
لقال ذلك إلا للطلاقء فجعله الفقهاء صريحاً لايحتاج إلى النبّة. فإن كان 
هناك موضع لم بجرفيه هذاالعرفء يبقى الحكم على أصله أنه كناية. 

وكذلك قالوا فيما إذا عقد أحذ النكاح بلفظر مصخف مثل "النجو 
بدلامن "التزويج ". فأفتى عض الفقهاء بعدم انعقاد النكاح بهذا الافظء 


»١(‏ شرح السير الكبير للسرحسي»باب الشروط ف الموادعة وغيرها۷۷:ه» وأحرجه ابن أبى شيبة فى 
کتاب احج من مصنفه ۳:۷۸۳ برقم ۱٤۸۷۷‏ عن سلیمان بن يعقوب » عن أبیه » قال : مات. 
رجحل من الحي وأوصى أن ينحر عنه بدنة » فسألت ابن عباس عن البقرة ؟ فقال : زئ > قال : 
قلت : من أي قوم أنت ؟ قال.: قلت : من بن رباح » قال : وألى لبئ ربا البقر ؟ إا ابقر 
للأزد » وعبد القيس." والحاصل أن اسم البدنة فى عرف بن رباح لايتاول إلا الإبلء لاهم 
ليسوا من أصحاب البقر. 

(۲) راجحع رداحتار» کتاب الطلاق» باب الکتایات ٩:۳۱٤‏ فقره ٠۱۳۶٤٤٩‏ 


أصول الإفتاء i:‏ تغير الأحكام بتغير الزمان 
بناء على ما ذكره التفتازاني فى التلويح من أن الأفظ اذا صر لاعن قصد 
صحیح» بل من تحريف وتصحیفي لم يكن حقيقة ولا مجازاء لعدم 
العلاقةء بل غلطاً فلا اعتبار به أصلاً. ولكن قال العلامة الحصكفِي فى 
الدرالمختار: "لو افق قوم على التطق بهذه اللّفظةء وصَدرّت عن قصاء 
کان ذلك وضعاً جدیدا فیصح: وبه أفتی کثیژ من المتأخّرین» کما ذکره ابن . 


عابدین رحمه الله تعالی." 


العرف العملى. 
وأمّا العرفة العمليء الذى قد يعبر عنه ب "التعامل "أ و "العادة"» فإنه قد 
يتر فى تغيّر الأحكام. ولکن لیس کل تعاش معتبراً فی الشرع. قال اب 
عابدین رحمه الله تعالی: : "إذا حالف العرفة الذَليلَ الشرعي» فإن خالفه ِن 
کل وجو بأن لزم منه ترك لصن فاش فی رذ کتعاژف الاس كرا من 
المحر مات من الرباء وشرب الخمرء وأبس الحرير والذهب وغير ذلكء مما 
ورد تحریمه نصاً. وإن لم بُخالفه من كَل وجي بأن ورد الدليل عام 
٠‏ والغرفة خالفه فى بعض أفراده» أو كان الليل قياساً إن الغرفة معتبز إن 
كان عامَاء فان العرف العام يصح مخصتصياء كما مر عن "التحرير" ويترك 
۰ به القياس» كما صرحوا به فى مسثلة الاستصناع» ودخول الحمام والشرب 
من الستقاء "° 
والذى تحصّل لى بعد راسائ تى توه اعلى المرف السملية 


)0 نشرالعرف» رسائل ابن عابدين IT‏ 
ا( نشرالعرف» رسائل ابن عابدین ۲:۲۱٦‏ 


أصول الإفتاء Yes‏ تخر الأحكام به بتغير الزمان 
أنه لوثبت أن كم التص ورد بأمر لايتوقّفة على الغرف فن تعر الغرف 


والتعامل لايِغير الحكم فى قليل ولا كثير. مثال ذلك جميم المحرمات الى 
٠‏ ذکرها ابن عابدین رحمه الله تعالی» والّتى وردالنص بتحريمهاء مع أن التعاشل 


کان جارياً فى ذلك العهد بخلاف التص. فلمًا حرمها النصن بالرغم من 


التعامل المستمو ثبت أن كم النصن لم يَكُن مبنياً على الغرف» والعرفة 


الجارى بخلافه لم يعتبره الشرع» فلا سبيل إلى اعتباره 'فهذه المخرمات 
المنصوصة محرمة إلى الأبدء ولو جرى بها التعامل: 
أماالأحكام ا غ تنغير بالتعامل فإلّها تندرج الباًفى أنواع آتية: 


الأوّل: إذا ثبت النص فى بعض الجزئيّات على أساس تعامُل الاس فى 
ذلك العهد فيتغيرً فيتغيرُ الحکم فى تلك الجرئيّات بتغيّر الخرف والتعاملء لانتفاء 


علّة الحكم. مثاله ما آخرجه أبوداود وغیره عن رة ِن جنب رضی اله 


تعالی عنه أن د بی الله صلی الله عليه وسلم قال: :إا اتی خد کم على مَاشیت ' 


إن کان فیھا صا جنها EEE‏ فن أن ك فليختلب ولشربة ادلم یکر 


فیا قَلْصرت تاك إن أجابه تلستتأذنه إلا قلحتلبة ولیشربة وا 
تخمل"" وكذلك ما أحرجه الترمذي عن ابن عمر : عن النبي صلی الله عليه 
و سلم قال: من دحل حائطاً لكل ول خد ية "وما أخرجه أبوداود 
عن عم بی دافم ن عخړو الغقار ئ قال گنا علش رهی تخل الانمار 
() سنن اې داودءباب ف ابن السبيل يأكل من التمراخ حدیٹ ۲۹۱۹ وأحرجة الترمذي ف ابيز 

باب احتلاب المواشى بغير إذن الأرباب»حدیث ١۲۹٦‏ وقال الترمذى: "حديث حسن غریب» 


والعمل على هذا عند بعض أهل العلم." 
جاہع الترمذي» کتاب البيوع» باب الرحصة ف أكل الشمرة لماه اء -حديث AV‏ 


أصول الإفتاء ۲0٦‏ تغير الأحكام بتغير الزمان 
اتی ہی الت ل -فقال :یا غُل5ما رلم تزمى التحل؟ ؟. قال: 
آکڑ قال: لا تّرم التْخل و مما مقط فى انقلا که تح رأة قَقّال: 
| أشبع راد 0۳ 
GS‏ 
وشر ب اللبن بغير إذن مالكه» وهو فى ظاهره معارضن للتصوص التى حرمت 
تناول ملك الغير بدون طيْب نفس منه» وقد وزد هناك نصڻ صريح فى حرمة 
احتلاب المواشى بغير إذن مالكهاء وهو ما أخحرجه البخاري عن عبد اله بن 
عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلی الله عليه و سلم قال: "لا بحل اح 
ماشية امرئ بعر إِذنه. بحت أحدگہ أن ری رة 
تيقل طعامه؟ ونما خرن ُ ضنزوغ مواشيه م أطومَاتوہ ا اخ 
مايه اح إا ا بإذنہ. "" وقد أطال المحدثون» وخاصة الحافظ ابن القيّم 
رحمه الله تعالى فى "تهذيب الستنن"» فى الجمع بين هذه اللصوصء» ولك 
أحسر الأقوال فى توجيه الأحاديث المُبيحة أنّها مبنيّةً على غرف ذلك 
الزّمان» إذ كان أصحابة المواشى والحوائط يتسامحون فى مثل ذلك للمارة 
صلی الله عليه وسلم. وعلی هذا فلو تغيّرالځرف» ولم کو 
متعارف» يتغيّر الحكم. 

رقد تحعافة أنظاة الفقهاء فىأ النصنَ كان مبنياً على العرف» أوكان 
حكماً مستقلاً لاعلاقة ة له بالځرف والتعاشل. فم ذهب إلى أن المناط هوالعرفة 


)0 سنن أب داود» حدیث٤ ۲٠٣۲‏ 
() صحیح البحاري» کتاب اللقطةء باب لاتحتلب ماشية احدبغير إذن» ر YY‏ 


أصول الإفتاء Yey‏ تغير الأحكام بتغير الزمان 
يتغيّر الحكم عنده حسب التعامل الحادث» ومن ذهب إلى أنه حكم مستقإة 
أفتى بان النصن يبع بلفظهء ولايتغيّر الحكم بتغيّر العرف. 

مثاله: أن الحنطة والشعير والتمر والملح كانت من المكيلات فى عهذ 
رسول الله صلی الله علیه وسلم» فکانت تباغ ونّشتری کیل ثم تغيّر التعاملء 
فأصبحتا من الموزونات» وتباع وتشترى بالوزن. وقد فَرض رسول الله . 
صلى الله عليه وسلم إذا بيعت بجنسها أن تكون متساوية فى الكيل. فلمًا تغْيّر 
النعاشل وأصبحت من الموزونات فهل يُعتبر الساوى فى الكيل بحسب ما 
ورد فى النص» أم بُعتبر التساوى فى الوزن حسب الغرف الحادث؟ وقع فيه 
خلاف بين الإمام أبى يوسف والطرفين. فقال الإمام أبوحنيفة ومحمد 
رحمهماالله تعالی: إن المعتبر التساوی فى الكيلء ولایعتبر التساوی فى 
الوزن لأن النصن إنّما شَرَّط التساوى فى الكيل. وهو مذهب الشافعي" وأحمد 
رحمهماالله تعالى. والمسئلة مذكورة فى المتون حسب قولهماء وعلّلوه 
بأن النص أقوى من العرف» لأنَ العرفة جاز أن يكون على باطل." ولكن 
رُوى عن الإمام أبى يوسف رحمه الله تعالى أنه تبر الغرفة الحادث» فيعتبر 
التساوى فى الوزن. وما علّلوه به من أن النصن أقوى من العرف» أجاب عنه 
ابن الهمام رحمه الله تعالى بقوله: "ولايخفى أن هذا لايلزم أبا يوسف لأنّ 
فصاراه أنه كنصّه على ذلك» وهو يقول: يُصار إلى العرف الطارئ بعد النصر 
بناءَعلى أن 5 و ا 


ر( كما ف المغى لابن قدامة CATS‏ 
M~‏ رداحتارء باب الربا٤ ٠١:۲ ٤‏ 


أضرل الإفتاء Ye‏ تغير الأحكام بتغير الزمان 
حياً نص عليه."" فالحاصلء أن أباحنيفة ومحمدا والشافعئ رحمهم الله 
تعالی اعتبروا قول رسول الله صلی الله عليه وسلم: "کیلاً بکیل"'مناط الشكم 
بلفظه» فلم يَعتبروا تعر العرف. وأما أبويوسف رحمه الله تعالى» فتظر إلى أن 
مناط الحكم هو التساوى فى القَذرٍ المتعارف» وإنّما ذُكر الكيل لأنّه كان إذ 


- ذاك معياراً للقدر.فلمًا تغيّر التعاشل فى هذه الأجناس» بحيث أصبحت باع 


وشترى بالوزن» تغيّر معيارالقدرء واعتبر التساوى بهذاالمعيار الجديد. وقال 
ابر عاہدین تعلیلاً لقول أبی یوسف رحمهما الله تعالی: "فليس فی اعتبار 
العادة المتغيّرة الحادثة مخالفة للنص» بل فيه اتباغ النص. وظاهر كلام 


المحقق ابن الهّمام ترجيح هذه الرواية. وعلى هذا فلو تعارفة الاس بيح 


الدراهم بالدراهم أو استقراضّها بالعدد» كما فى زمانناء لايكون مخالفاً للنص: 
فال تعالى يجزى الإمام أبايوسف عن أهل هذاالزّمان خير الجزاءء فلقد سك 
عنهم باباً ظي امن السا "۳ 


الثانى: قد يكون حكم الل ص معلولا بعلّةء و تنتفى تلك العلّة بالغرف أو 


بالتعامل فى بعض الجزئات» لافى جميوها.وحينئ ينغير الحكم فى 
حصو ص تلك الجزئيات. مثاله: دحول الحمام بأجرةء فن القياس يأبى 
جوازه لان مدةَ ما مكث فى الحمًام وقد رما يَستعول من الماء مجهولء 
وكذلك لوقال لسقّاء: أعطنى شَربة ماء بفلس» فان قد الماء مجهولء 
ففيه غر ممنوغ بالحديث» ولكن جوزوه لتعامل الثاس»” لأن علّة النهى 
(» فتح القدیر۸١٠:٦‏ 


)( رسائل ابن عابدین ۲:۱۱۹۸ 
رم الحیط البرهان» فصل ۲٢‏ من .كتاب البيوع ٠١:۳۹۳‏ 


أصول الإفتاء ٠ a۹‏ تغيرالأحكام بتغير الزمان 
هى الجهالة المفضية إلى المنازعةء ولم يبق هناك نزاخ بالتعامل. ' 

وكذلك نهى النبيً الكريم صلى الله عليه وسلّم عن الشرط فى البيع. رواه 
أبوحنبفة رحمه الله تعالى عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده.”. واستشنى 
منه الحنفيّة الشروط التى هى معروفة فيما بين التجار. ولذلك أجازوا إذا 
اشتری نعلا على أن يخذو» البائم» أو جراباً على أن پخرزه له حفا. قال 
السترحسئ زحمه الله فى المبسوط: "وإن كان شرطاً لا بقتضيه العقك وفيه 
عرفة ظاه فذلك جائز أیضا کما لو اشتری نعلا وشبراكاً بشرط أن يحذوه 
البائم» لان الثابت بالغرف ثابتة بدلیل شرعی؛ ولان فی ارغ عن العادة 
الظاهرة حرجا با " 

ومن الظاهر البيّن أن تعليل الجواز بدفع الحرج لايطرد إن كان الحكم 
منصوصاً قطعي الدلالةء ولك المراد أن النهى كان معلولا بعلةء وانتفت العلّة 
بالتعامل» و هذاما علله به ابر عابدین رحمه الله تعالی فقال: "فإن قلت إذا لم 
ُفسد المتعارفة العقد يلزم أن يكون الغرف قاضياً على الحديث» قلثت: ليس 
بقاضٍ عليه» بل على القياس» لان الحديث معلول بوقوع النرا اع الخخرج 
للعقد عن المقصودبه» ؤهو قطم المنازعةء والغرفة ينفى التزاع» فكان واا 
لمعنى الحديث "" 
وعلی هذا پُخرج حکم کثیر من الشروط اتی جرى بها التعامل فى البيوع فى 
زمانناء مثل التزام بائع الثلأجات والمكيّفات والسيّارات بصيانتها لمدةٍ معلومة 
ر جامع المسانید ۲:۲۲ ۰ 


ر( المبسوط ۱۳:۱۹ 


(۲) نشرالعرف» رسائل ابن عابدین ۲:۱۲۱ 


أصول الإفتاء 1 تغير الأحكام بتغير الزمان 
as Sl‏ 
القالث: قد يرذ الّصنْ فى جُرثبةٍ. مخصوصة ويْبت الفُقهاءُ حكمه فى 
نظائره إمًا بدلالة التصن أوبالقياس. وحينئلٍ إن جرىالعرف فى تلك 
التظائربخلاف القياس على اص فقد يعتبر الفقهاء العرفة فى تلك الظائ, 
دون الجزئيّة التى ورد فيهاالنص. مثاله: ماورد من النهى عن قفيز الطخان فى 
حدیث أخرجه الدارفطْنی عن ابی سعيد الخدريّ رضى الله تعالی عنه قال: 
"هي عن عسيْب القخلء زاد عبيد الله: وعن قَفيْر الطكان." وعلل الحنفيّة 
والشافعيّة اله بأنّه ل بقن مول الأجير أجراً لعَمّله» ولذلك عذوا 
النهى إلى جميع نظائر» وجعلوا ذلك أصادً. قال الكاساني رحمه الله تعالى: 
"ومنها (أي من شروط صحة الإجارة) أن لاينتفع الأجير بعمله» فإن كان 
ينتفع به» لم جز لاله حینئلر يكون عاملاً لنفسه » فلا يستحق الأجر... وعلى 
هذا خوج ماإذا استأجررجلاً ليطن له قفيزاً من حنطة برع من دقيقهاء أو 
لیعصرله قفیزا من سمسم بجزء معلوم من دهن ا ا 
الحنفيّة تنج العَرل بنصف المنسوج» ونظائره الأحرى” ومذهبا الشافعيّة 
فى هذا مث مذهبُ الحنفية." ولكن قال ابن عنابدين رحمه الله تعالى: 
ر( سنن الدارقطئٌ۷٤:۲‏ حديث ٠۹١‏ من كتاب البيوع» وأخرجه أيضا البيهقي ف سننه الكبرى 
۹ وأعلوه بمشام أ كليب كما أف تلحيص المبير ٠:٠٠‏ ولكن أحرجه الطحاوي فى 
مشكل الآثازا ۲:۳۰ عن طريق الإمام أب يوسف عن عطاء بن السائب» وهو سبد جيدء كما 
ف إعلاء السنن ١١:1۸١‏ 
)٠(‏ بدائع الصنائع ٤:٤٦‏ 


ص الدرالمختار مع ابن عابدین ٦:٥٩‏ 
)٤(‏ راحع روضة الطالبين ٠:۱۷١‏ 


أصول الإفتاء 1 تغير الأحكام بتغير الزمان 
"ومشایخ بَلَخ والنسفيٰ رحمهم الله تعالی بُجیزون حمل الطعام بہعض 
المحمول» وَّسنج الوب ببعض المنسوج (مع أنّهم لايُجيزون طحن الدقيق 
بحصنَةٍ من المطحون» لكونه ممنوعاً فى النصن بصراحة) لتعامل أهل بلادهم 
بذلك» ومن لم پُجوزه قاسه على قفيزالطخانء والقياس ترك بالتعارف» ولئن . 
قلنا إنّه ليس بطريق القياس» بل النصن يتناوله دلالة فالنص بخص ' 
بالتعارف...و مشايخنا رحمهم الله تعالى لم بُجوّزوا هذاالتخصيص. لان ذلك 
تعامل أهنل بلدة واحرة "° 
والظاهر أن ما ذكروه من أن التعامل ترك به القياس ويُخصر به اللصن» 
ليس على إطلاقه» والأذى يظهر لهذاالعبد الضعيف عفاالله عنه_والله سبحانه 
أعلم_ أن هذا إنما يتأتى فى التصن الذى لم تت عله بالقطع واليقينء 
ولذلك اختلف المجتهدون فى تعليلهء واختار بعضر” الفقهاء عل عامةً 
ترجيحاً لجانب التحريم» فلو جرى العمل فى بعض الجزئيّات التى شَمَانْها 
تلك العلّة العامةء ترك ذلك الاحتياط فى خحصوص تلك الجرئيات لمكان 
التعامل. وقد وقع ذلك فى مسئلة قفيز الطلخان» حيث عله الحنفية والشافعية 
بما ذكرنا من كونِ الأجرة تحُّدث بفعل الأجير» حت يصير الأجير عاملاً 
لنفسه» ولكن المالكبّة والحنابلة لم يأخذوا بهذا التعليلء وإنما علّلوه بجهالة 
الأجرةء ولذلك جوزوه إن لم تكن فيه جهالة." وإن كان النصن يحتملء علتين 
(۵ ردامحتار» کتاب الإجارة :٩‏ ۸٥و۹٥‏ 
)٠(‏ راجع الدسوقى على الشرح الكبير۹:٤‏ وفواهب الحليل للحطاب ٥:۳۹۸‏ والمغي لابن قدامةء 


كتاب المضاربة ۹ وشرح منتھی الإرادات للبهوت ۲:۳۰٤‏ ونقلت نصوصھم ف کتاں 
"بحوث فى قضايا فقهية معاصرة" ۲: ۲۱۹و۲۲۰ 


ا و 


أصول الإفتاء ۹۲ تغير الأحكام بتغير الزمان 
إحداهما أعه من الآخر يؤخ بالأعم احتياطاء لان التعارض إن وقع بين 
حرم ومبیح» تر جح جانبة الحرمة احتياطاً" ومع ذلك فالذی يبدوأن 
فقهاء بلخ نظروا إلى أن هذاالځموم الذى اخترناه فى تعليل النهى عن قفيز 
الطخان قد ينتقض بالخزارعة بجزء شائع من الزرع» فان الغزارخ بحصل فیها 
على ماپخرج من عمله» وقد جرى به التّعاملء فدل على أن مذاالعموم يمك ن 
تخصيصنه بالتعامل. وغيرهم من المشايخ نظروا إلى أن هذا غرف خاص 
وليس عرفاً عام فلا ترك به القياسنّ ولاخ ص به نص لان العرفة الخاصَ 
إْما يؤر فى العغرف اللفظيئ كما أسلفناء ولايؤتر فى الغرف العمليّ. هذا ما 
ظهر لی فی توجيه قول مشايخ بلخ وغيرهم من الفقهاء؛ والله سبحانه أعلم. ٠‏ 


E E 


وقد یکون فیه شَبَه ببعض المحظورات»ولکن یجری به التعامل» فیجوژه 
الفقهاء بالتعامل تر جيحاً لجانب الجواز. مثاله الاستصناع فاه لم برذ فيه نص 
پجوزه أو بُحرمه» وما ورد عن رسول الله صلی الله عليه و من أنه 
استصنع نبرا فان ذلك لیس بصریح فی کونه عقدا؛ بل یحتمل آن یکون ` 
مواعدة لامعاقدة. وإنْ عقد الاستصناع فيه شبَة بالإجارة لأنه عق على 
عمل وشبه بالبیع» » فاه عقك على عين مصنوع والشبه الأول پقتضی جوازه 
والشبه الثانى يقتضى عدم الجواز» لكونه بيعاً للمعدوم» ورجخوا الشبه 
الأانى» لأنه يجوز فى الاستصناع أن يأتى الصّانع بالمطلوب من عن نفسه 
م وهنا الاحتياط ليس احياطاً عملياء يث موز فيه لاف الآخر.أيضاً وإلما هو احا 
احتهادي» فلامجوزفيه الجانب الآحر. 


أصول الإفتاء ۳ تغير الأحكام بتغير الزمان 
دون أن يصنعه» ومن أجل هذا منعه غير الحنفيّةء" ولك الحنفيّة رجحوا 
جانبة الجواز على ساس التعامل على أنه عق مستقل. قال الإمام برهان 
الدين . البخاري رحمه الله تعالى: "إن القياس وإن كان يأبى جواز 
الاستصناع... إلا أنا تركنا القياس وجوزناه بتعامُل الناس» فان الاس 
يُعالون الاستصناع فى هذه الأشياء من لذن رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
إلى يومنا هذا من غير نكيرٍ ورمن الصحابة رضى الله عنهم ولامن التابعين. 


وتعاملع الناس من غير نكير ورمن علماء كل عصر حجة بترك بها القياس ٠‏ 


و به الأثر ""“ 
وكذلك شركة الأعمال وشركة الوجوه عقدان لم يرذ نص بإجازتهما 
أومَنوهماء ومَنَعَهما الإمام الشافعى' رحمه الله تعالى لان الشركة لابك لها من 
حلط المالين من أجل الاستنماء ولایو جل فی هذين النوعين." ولکن 
أجازهما الحنفية لمكان التعامل» فقال الكاساني رحمه الله تعالى: "ولنا أن 
الناس يتعاملون بهذين النوعين فى سائر الأعصار من غيرإنكار عليهم من 
حر "© 
الخامس: قد بكون الحكم مبنيًاً على أن الشريعة تعتبر ظاهر الحالء وظاهه 
الحال قد يتغيّر بتغيّر الرّمان. مثاله ما ذكره الفقهاء من أنه إن اذعت المرأة 
المدخحول بها أنها لم تقض من المهر ما اشترط تعجيلّه» واذعى الرجل 
(» قال المرداوي ف الإنصاف: "لايصح استضناع سلعة لأنه .باع ما اليس عنده على غير وجة 
السلم. "(الإنصاف ٤:۲١١‏ ) 
الحیط البرهان» فصل ۲٤۲‏ من کتاب البیوع» ٠٠۳:۱۰‏ 


() شرح منهاج الطالبین مامش حاشیي قلیوبي وعميرة» ول کتاب الشركة ۲: ۳۳۲ ۲٣۲‏ 
(ء) بدائع الصنائع» كتاب الشركة ٤ ٠:۷٦‏ 


| 


أصول الإفتاء 4 تغير الأحكام بتغير الزمان 
أنه أوفاهاء فالقول للزوج» مع أن المرأة شنكرة للقبض» وقاعدة المذهب أن 
القول للمنك لأن العادة أن المرأة لائسلّم نفستها قبل قبضه»" فالظاهر یشهد 


لارّوج» والقول لمن يشهد له الظاهر. ولك هذاالحكم إنما تأتى فى الأسّر 


والأعراف تی ثبت ت فيها أن المرأة لاسلّم نفستها بدون قبض المشترط 
تعجيله. فإن ثبت انها لم عادة بدون ذلك کما فی غرف كثير من الأسر 
فى بلادنه فالحك يتغيّر ويرجع إلى أصله أن المراةً منكرة فالفول لها. 
ومن هذاالتوع ما ذهب اليه الإمامٌ أبو حنيفة رحمه الله تغالى من أن القاضي 
یکتفی بظاهر عدالة الشهود فى غير الخدود والقصاصءولا حاجة إلى 
تزكيتهم إلا إذا طن الخصم فيهم. وقال صاحباه: لاب أن بُسأل عنهم فى السر. 
والعلانية فى سائر الحقوق. وقال صاحب الهداية: "وقيل: هذااختلافا عصر 
وزمان» والفتوی على قولهما فی هذاالزّمان." وقال اب الهمام رحمه الله 
تعالی فی شرحه: "والظاهر اذى يثمت بالغالب أقوى من الظاهر اذى يشت 
بظاهر حال الإسلام. وتحقيقه أله لما قَطَغنا بغْلَّبةٍ الفسقء د طخ بان کار 

من الترم الإسلام لم يجتنبة محارمه» فلم يبق مجر الترام الإسلام مظنة 
العدالةء فكان الظاهه اقاب ا بلامعارض "° 


السّادس: قديكون الحك مبناً على أحوال الاس عامَة) وبتغير أحوا 
ل جو ج پیر ٠‏ جر 


يتغيّر الحكم. مثاله ما رُوى عن الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى أن الإكراه 
لابتحقّق إلا من التلطانء وقال محمد رحمه الله تعالى: يتحمَق من السلطان 


وغیره. وقال ارغان رحمه الله تعالی: "قالوا: هذااختلافا عصر وزمان 


)0 نشرالعرف» رسائل أبن عابدين Y1‏ 
ر المداية وتكملة فتح القدير» كتاب الشهادة ٠:٤٥۸‏ 


أصول الإفتاء ۵ تغير الأحكام بتغير الزمان 
a‏ 
غير الزّمان وأهله."" وحاصله أن زمن الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى كان ` 
زمنَ خير لا بتصور من غير السلطان أن يكره أحداً علي ما لا يرضي. ثم لما 
تغيّر الغرف وكثر الفسادء صار الاكراة يتحقق من غير سلطان فعلا فأفتى 
الإمام محمد رحمه الله تعالى بتحقّق الإكراه من غير السلطانء و به أخحذ 
المتأخرون» وهو المختار للفتوى اليوم. 

ومن هذاالباب مسئلة تضمين الستاعى. وهو أنه من رفع إلى الستلطان 
شکوی ضا أحلي فاذاه السلطان من أجل سعایته ِم ئ حسده أو فى ماله» 
وكانت الشكوى غير صحيحةء فان أصل المذهب أن الشاعى لايضمنء لاله 
غير مباشر لاإيذاء» وإِلّْما هو متسبّب» ومباشرة الإيذاء من السلطان» ولكن 
أفتى الإمام محمد رحمه الله تعالى بتضمينه زجراً للمفسدين. وتمام الكلام 
عليه فی كتاب الغصب من رذالمحتار" 

وهناك كثيز من المسائل أفتى فيها المتأخرون من الحنفيّة بخلاف مذهبهم 
لتغير أحوال الناس» كما أفتوا فى مسئلة الظفر” بجواز الخ من غير جنس 
الحق. قال ابن عابديْن رحمه الله تعالى: "إن عدم جواز الأخل من خلاف 
الجنس كان فى زمانهم لمُطاوعتهم فى الحقوق» والفتوى الوم على جواز 
الأخحذ عند القُدرة من أي مال كانء لاسيّما فى ديارنا لمداومتهم العغقوق "^ 


ره المداية مع فتح القديرء ؤل کتاب الإکراه A:11Y‏ 

(۲) ردامحتار۳ 1:۲۱ طبع کراتشی 

«» يعن إن ظفر الدائن بعال المديون المماطلء فان أصل مذهب'الحنفيّة أنه لاجوزله استيفاء حقه إن 
كان الال المظفوربه من غير جنس حقه. ۰ 

)٤(‏ رد احتار» کتاب الحجر ٦:۱٥۱‏ طبع کراٹشی 


أصول الإفتاء 1 تغير الأحكام بتغير الزمان 


وإِن العامة ابن عابدين رحمه الله تعالى ألف رسالة باسم "نشرالعرف فى 
بثاء بعض الأحكام على الغرف "وجمع فيها كثيراً من المسائل اتی نيت على 
العرف والتعاملء ولاتكاد هذه المسائلم تخرج من الأنواع الستّة الّتى ذكرناها 
وقال فيه: "فهذا كله وأمثاله دلاثإء واضحة على أن المفتى ليس له الجموة على 
المنقول فى كنب ظاهرالرواية من غير مُراعاة الرّمان وأهله» وإلا يُضيّع حقوقاً 
كثيرة ویون ضرره أعظم من نفعه."" وقال فى شرح عقودرسم المفتى: . 


"فإن قلت: العرفة يتغيّر مرة بعد مرّة» فلوحدث عرفة آخحر لم يقع فى الزّمان 
الستابقء فهل يسوغ للمفتى مخالفة المنصوص واتباغ الغرف الحادث؟ قلت: 


نعم! فان المتأخحرين الذين خالفوا المنصوص فى المسائل المارة لم بُخالفوه 
إلا لخدوث غرفي بعد زمن الإمام فللمفتى اتباغ غرفه الحادث فى الألفاظ 
الغرفيّةء وكذا فى الأحكام اتی بناها المجتهك على ما کان فى غرف زمانه 
وتغيّر عرفه إلى غرفي آخراقتداء بهم» لكن بعد أن يكون المفتى ممن له رأي 


ونظره صحيح ومعرفة بقواعد الشرع» حئی يُمیّز بين العرف اذى بجوز بناءُ 


الأحكام عليهء وبين غيره فان المتقدمين شَرَطوافى المفتى الاجتهات وهذا 
مفقود فى زمانناء فلا أقل من أن بُشترط فيه معرفة المسائل بشروطها وقيودها 
انى كثيراما سقطو نهاء ولا صر حون بها اعتماداً على فهم المتفقّه» وكذا لاب 


له من معرفة غرف زمانه وأحوال أهلهء والتخرج فى ذلك على أستاذ 


ماهرء ولذا قال فى آخر منية المفتى: لو أن الرجل حفظ جميع كتب , 
أصحابناء لاب أن يتتلمذ للفتوى حتى يهتدى إليهء لأن كثيراً من المسائل 


ر( نشرالعرف» رسائل ابن عابدین ۲:۱۳۱ 


أصول الإفتاء ۷ تغير الأحكام بتغير الزمان 
يجاب عنه على عادات أهل الزّمان فيما لاثخالفة الشريعة "° 
۴- تغيّر الأحكام بالضرورة والحاجة 

إن السثببة الالث لتغيّر بعض الأحكام هو الضرورة والحاجة. ومأخة 
اعتبارها فى الشريعة قوله تعالى: تما حرم يڪم الَمَيَةَ و وخم 
الخزیر وما اهل و را کن شر کب عاو ها5 إتّم عليه إن آله 
عور ڏج [سورة البقرة:۱۷۳] وقوله تعالى: من ضط في مص عَم 
مُمَجَاِفي لور إن آله عَُور جب4 [سورةالمائدة:۳] وقوله تعالى: فل 


۶ 


اچد في آأوی إل رما على طَاعِم يطعم إل أن یوت ميَة أو دما مَسَفُوح 


الم دورق رن از فِسَقًا یئا أل قتر آل وی سن ضر کھ تاز تلا 


عاو ِن رلك عور ري4 [سورة 7 :140{ وول تعالی: نما حر حرم 
ليم ألمي ولم ولحم ازير ونآ امِل عقر آله ہے ا اش قوی 
عاو کرک اله عفوڙ ا : ۱ وقوله تعالی: موا کم الا 
e‏ م آلو عليه وقد قصل لم ما حرم يكم إلا ما آضطرردم 
إل إن كيبا يلون اا إن رلك هر ألم بالمترن) 
الأنعام : ۱۱۹ وقوله تعالی: وما جَعَل علْيكرّ ف آلڌين ون حر { 
[سورة الحج : ۷ وقوله تعالی: ل کلت آله تفا إلا وَسَعَهَا 4 ار 
البقرة ]۲۸١:‏ وقوله تعالى: افوأ آله ما أسَطَعم4[سورة التغابن :1 
على أساس هذه الآيات اعتبرت الشريعة الضرورة والحاجة فى > کثير من 
الأحكام الفقهبَةء حتى جاءت الأخصة على ذلك الأساس فی تناوٴل بعضں 


() شرح عقود رسم المفیّ» رسائل ابن عابدین ٠:٤١‏ 


أصول الإفتاء ۸ تغير الأحكام بتغير الزمان 
SANS LE e O A A‏ 
كتبهم من مراتب الضرورة والحاجة» وقدذكر الحمويّ عن ابن الهمام 
رحمهما الله تعالى مراتبة خحمسة عبر عنها بالضتّرورة والحاجة» والمنفعة» 
والزينة» والفضول. قال: "فالضرورة بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك 
أو قارب وهذا يبي تناؤل الحرام والحاجة كالجائع الذى لو لم بَجد ما 
يأكلّه لم يهلك غير اه يكون فى جه ومشقَةٍء وهذا لاببيح الحرام زا 
الفطر فى الصتوم. والمنفعة كالذى يشتهى خبزاليْرٌ ولحم الغنم» والطعام 
الديم. والينة كالمشتهى بحلوى والسكرء والفضول: التوستع بأكل الحرام 
والشّبهة."" وحاصله أن مراتب الزينة والمنفعة والفضول لا تر فى تغيير 
الأحكام. والذى يؤر فى تغيّر الأحكام هو الضّرورة والحاجة. فنذكر هاتين 
المرتبتين بشيئ من التفصيل» والله سبحانه هو الموفق. 


الضرورة 

أا الضّرورة» فقد عرّفه الإمام أبوبكر الجصتاص رحمه الله تعالى عند 
الكلام على المخمصةء فقال: "الضّرورة هى خوفة الضّرربترك الأكل إما 
على نفسه أو على عضو من أعضاءه."" وإِنٌ هذاالتعريفء وإن كان مختصاً 
بضرورة أكل المحرم» ولكنه يشمل تعاطى كل محظور بشرط أن بكون هناك 
حوفة على التفس أو الضوء كارتكاب الكذب أو المحظوزاث الأخحرى فى 
حالة الإكراه الملجى. ويجب لتحقّق الضرورة أمور: 


رم شرح الأشباه والنظائرء الفْنٌ الأوّلء القاعذة الخامسة۹١٠:٠‏ 
أحكام القرآن للحصاص» سورة البقرةء باب فى مقدار ما يأكل المضطرٌ١١٠١:٠‏ 


أصول الإفتاء 34 ر الأحكام بت بتغير الزمان 
الأوّل: أن يكون هناك خوفاعلى النفس أو العضو 
الٹانی: أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة بمعنى أن يقع حوفة الهلاك أو 
اتف بغلبة الظن حسب التجارب» لامجردة دوم بذلك. 
الثالث: أن لا يكون لدفع الضّرر وسيلةٌ آجری من آا ات و با 
اظن المبتلى به أن دفح الضّرر متوفّع بارتكاب بعض المحرمات. ۱ 
الرابع: أن لايكون المحظور مما يو جب مثل ذلك الضتّررعلى غيره فلا يجوز 
قتا أحل له ولو فى حالة الإكراه الملجى. 

وعند تحفّق مثل هذه الضترورة رخص للمبتلی به فی ارتکاب محر مات 
منصوصة بقدرٍ دفع الضّرورة» كالجائم المضطر الذى يخاف على نفسه 
الهلاك بباح له أكل المينة أو الخنزير بقدرِ ما يدفع عنه الهلاك. وهذا هو 
المقصود من القاعدة المشهورة: "الضرورات تبيح المحظورات." وماذكره 
العلاّمة خالد الأناسي رحمه الله تحت هذه القاعدة يلص الأحوال المختلفة 
للضنّرورات وأحکامهاء فننقله هنا بلفظه. قال رحمه الله تعالى: 
" ثم هذه السخحصة ثلاثة أنواع: نوع هو مباح كأكل الميتةء والد» ولحم 
الخنرير» وشرب الخمر عند المَجاعة a‏ 
بقتل E‏ فهذه الأشياء ر ر تعالی: إل ما 
اشا إ4 [الأنعام: ٩4‏ أي دعتكم شدة المجاعة إلى أكلها. 
N‏ من التحريم إباحة (بدائع). وكما يتحقق الاضطرار بالمَجاعة 

يتحقق بالإکراه» فیح التناولء ولا بباح الامتناع» حئى لو ا خگی مات أو 

ل يۇاخذ لاه بالامتناع صار مُلقياً نفسه بالتهلكةء وقد هي عن ذلك. وإن 
کان الإکراۂ ناقصاً ككس أو ضرْبٍ لا بُخاف منه التلفه لا يحل له أن يفعل. 


أصول الإفتاء 42 تغير الأحكام بتغير الزمان 

ونوع لا تفط حرمّه بحال» ولكن برص فيه: كإتلاف مال المسلم» 
والقذف فى عرضه وإجراء كلمةٍ الكفر على لسانه مغ اطمئنان القلب 
بالإیمانء إذا کان الإکراۂ تام فهو فى نفسه محر مع ثبوت الأخحصةء فأثر 
الأحصة فى تغيير حكم الفعل» وهو المؤاخذة لا فى تغيير وصفه» وهو 
الخرمة والامتناغ عنه أفضل؛ حى لو امتنع ففتل كان مأجوراً. 

ونو غ لا باح ولا پر صن صا لا بالإکراه التام ولا بخلافه: كقتل المسلم» 
أو قطع عضو منه بغير حق؛ والزناء وضرب الوالدين. ۰ 

إذا عرفت هذاء فهذه القاعدة (يعنى "الضّرورات ثبيح المحظورات") لا 
تتناول الع الأحيں لأّه لا باح بحال من الأحوال» بل تنناول الثوع الأول مع ۰ 
ثبوت إباحته والثانى مع بقاثه على الحرمةء والترخيص إنما فى رفع لإئ ` 
كنظر الطبيب إلى ما لا يجوز انكشافّه شرعاً من مريض أو جريح» ذه 
ترخيصن فى رفع الإثم لا الحرمة» وكالاضطرار لأكل مال الغير عند 
المخمصة فاه لا قط حرم مال الغیر کما سبأتی فی الماذة ۳۳ بل قط 
عنه الإثم ويخبا عليه ضمانّه أو الاستحلال من صاحبه. "° ۰ 
الحاحة 

أا الحاجةء فهي الداعية التى يترتب علي عدم الاستجابة لها ضيق و حرج 
وسرو صعوبةء وإن لم يكن ذلك الحرج يؤذى إلى تلف التفس أو المال. 
ثم الحاجة علي قسمين:حاجة عامة و اة حاص ن 


رم شرح مله الأحكام العدلية للعلامة الأتاسى زحة الله فى شرح المادة ۲١‏ 


أصرل الإفتاء ۷۱ تغير الأحكام بتغير الزمان 
أ الحاجة العامةء فما يحتاج إليها الاس جميعا أو أكثرهم والحاجة 
الخاصة ما يحتاج اليها فة من الناسء كأهل مدينةٍ معينةء أو أرباب جِرفةٍ 
معيّنةء أو يحتاج اليها فر أو أفراد محصورون. وقد قرر الفقهاء أن الحاجة 
العامة أو الخاصة ريما تود ٹر فی تغيير الأحكام وجلب التيسيير کتأثیر 
الضرورة. ولم أر فى شيئ من كتب الفقه من أوضح وجه الفرق بين تأثير 
الضّرورة و تأثير الحاجة. ولكر اذى يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه 
أن الحاجة إنما تعتب ر مؤذرة فى تشريع بعض الأحكام الشرعيّة أو فى تغْيَرها 
فی حالتین: 1 
الحالة الأولى: أن تكونَ نصو ص القرآن والسلة صرحت بنفسها باعتبار تلك 
الحاجة. وذلك مثلم جواز الستّلم» فن السّلم فى الأصل بيع معدوم» وهو لا 
يجوز. ا تلم دفعاً لحاجة الناس» وقد نطق بإباحته القرآن والسبّة 
وكذلك آبیح لبس الحرير لجال فى الحرب والمرض» وقد صرح به الحديث 
اللوي الشريف. ويلح بهذه الحالة ما صرح الفقهاء باعتباره فى الأحكا» 
مثل فسخ الإجارة بالأعذارِ أو بقاءها للحاجةء وقد ذكر الأتاسي رحمه الله 
تعالى أمثلة كثيرة من هذاالنوع تحت قاعدة: "المشقّة تجلب التيسير ". 
والحالة الثانية: : أن يكون أصل الجكم محتحلاً غير صريح فى الكتاب الست 
أو مجتهداً فيه فثر جح الإباحة فى مواضع الحاجةء ذلك مثلم كشف المرأة 
عن وجههاء فإنه لا يجوز فى الأصلء ولكن حكم الأصل هذا مبني علي 
نصوص محتمَلةٍ غير صريحةء ولذلك أصبحث المسألة مجتهداً فيهاء 
وأجازه بعض الفقهاء فن جانبةالإجازة وإن كان مرجوحاً فى تفس الأمرء 


أصول الإفتاء VY‏ تغیر الأحكام بذ بتغير الزمان 
غير أله يرجح فى مواضع الحاجة. ولذلك أفتى فقهاء الحنفيّة بجواز کشف 
الوجه للمرأة عند أداء الشهادة» وعند الازدحام الشدید الذی لا تتمکر“ 
المرأة معه المشي فى الطريق عند أداء الحج. e‏ المنصوصة 
القطعبّة التي ليست محل اجتهادء فالظاهر أن الحاجة لا تؤأر فيهاء إل إذا 
بلغت مرتبة ة الضرورة. 

وقد كريعضن الفقهاء أن الحاجة تل مثرلة الضترورة عافة كانت أو 
خحاصتة" وظاهر لفظ هذه القاعدة عام جد حتى أنه اشتبة على بعض الاس 
أن الحاجة موّْرة فى تحليل بعض المحرمات القطعيّةء مثل أكل الميتة 
والخنزیر فى حالة الاضطراء ولك الذى يظهو من الأمثلة التى ذكرهاالفقهاء 
تحت هذه القاعدة أن هذا ليس برا اد ولا لجاز کل محرم قطعی اسندلالا 
بان الحاجة» ولو كانت خاصة» تقتضى ذلك» وهذا يؤذى إلى حلع ربقة. 
الشريعة بأسرهاء ولك المقصود من هذه القاعدة بيان حكمة بعض الأحكام 
التی ثبتت رن ااا این و ا ا ی ا 
والإجارة والاستصناع وغيرهاء فن هذه العقود إنّما شرعت خلافة أصل . 
القياس الاه لأنها تشتمل على بيع المعدوم » ولكن الشريعة استفنتا هذه 
العقود من خكم بيع المعدوم لحاجة الناس. فهذا يدل على أن الشريعة الغْراء 
قد راعت فى أحكامها حاجة الناسء فأباحت كثيراًمن العقود لإنجاز حاجاتهم. 
وما ذكرناه يضح بالأمثلة التى ذكرها الفقهاء الذين ذكروا هذه القاعدة 


٠‏ رم الأشباه والتظائرمع شرح الحموي» الف الأرّل» القاعدة السادسة من الخامسة ٠:1۲١‏ وجلّة 


الأحكام العدليّةء الماد ۳۲ 


أصول الإفتاء ¥ تغیر الأحكام بذ بتغير الزمان 
فانم لم بُوردوا فيها كما إلا وهو ثابتة إما بالكتاب والستةء أو بالتعامُل. 
فثبت بذلك أن تنزيل الحاجة منزلة الضتّرورة فى بعض الأحكام لاد له من 
دليل شرعي آخر» مثل أن یردبه نص أويثبت يبت الخكم بالځرف والتعاملء 
ولیس المرا د أن پثمت به ج ب معارضن لنصنٌ قطعي. 

والذى يبدو لهذا العبد الضعيف عفاالله عنه أن هذه القاعدة فيها نظ 


من وجوه: 


الأرّل: اننا لوأخحذناالقاعدة بظاهرهاء لم يکن هناك فرق بین الضرورة 


والحاجةء مع أنه حلاف مااتّفق تن عله لجع 
الثانى: أن الضرورة المصطلحة فِقهاً إنما ترص فى عمل محرم رخصة 
موفتة بقدرالضّرورة کماهو مصرح فی قول الله سبحانه: تاع و عا 
مع أن الأمور التى ذكروإباحتها تنزيلاً للحاجة منرلة الفترورة ليست موفتة 
بل هى أحكام دائمة لاتتقيّد بوقت» مث جواز السّلم» أو الاستصناع وغيرهماء 
فكيف بُقال إن الحاجة إليها منزلة الضّرورة فى جميع أحكامها. 
الثالث: الأمثلة التى كرت تحت هذه القاعدة كلها مستندة إلى نص أو 
املا دروا من الأمثلة التى لم تثبت نصا مث الجواز للمحتاج أن 
بستقرض بالرباء فنّه لابباح له ذلك ا فى حالة الاضطرارء فيندرج تحت 
الضتّرورة المصطلحةء دون الحاجة المحضة. وكذلك قد ذكرابن جيم رحمه 
الله تعالى جواز بيع الوفاء تحت هذه القاعدة» ولكته أَولاً مختلفة فيه» وثانياً: 
من أجازه إِنّما أجازه على أن الشرط المتعارف لايفيرد العقد. 

ولذلك قال الشيخ أحمد الزرقاء رحمه الله تعالى فى شرح هذه القاعدة: 


أصول الإفتاء :44 تغير الأجكام بذ بتغير الزمان 
"والظاهر أن ما يجوز للحاجة إلْما يجوز فيما ورد فيه نصق يجوّزه أو 


تعامل» أو لم يرد فيه شيء منهما > ولکن لم يرد فيه نص يمنعه 


NLL 


واو 8 فیه. (Dr‏ 


هذا والح أن أ سوال الحاجة ال تور فق ثفيير ت الأحكا امز يشر 
ضبطه بضوابط جامعةٍ مانعة» والمناط فيه على الملكة الفقهبة زالمتاق. 
اليم الذى لايحصّل بمجرد مراجعة الكتب» وإنما يحتاج إلى طول 
الممارسة فى صحبة فقيو شتمکن له با فى الفقه فى جانب» ومعرفة بأحوال 
الاس فى جانب آخر. ولذلك قال ابن عابدین زحمه الله تعالی حاکياً عن 
منية المفتى: "لو أن المجل حفظ جميع كتب أصحابناء لاب أن يتتلمذ للفتوى 
حتی بهتدی إلیه "" 
-٤‏ تغيّر الأحكام لسك الذرائع 

الوجة الرابع لتغئر الأحکام هو سد الذّرائع» فقد يكون أمر جائزاً شباحاً فى 
نفسه» ولکن بتع منه لکونه یتطرق إلى مخظور» وقد يكون هذاالّطرق 
أقوى فى عصر دون عضرء ومن أجل .هذا يتير الحكم باحتلاف الأزمان. 
وإليكم فيما بأتى نَبْذة من أحكام سك الذرائع» وال شبحانه و 

"الذر یعة" فی الغ بمعنی الوسیلة کما فی القاموسء وهی النی توصل 


ر» شرح القواعد الفقهية ص ٠٠١١‏ 
9 شرح عقود رسم الف رسائل ابن عابدین ۲:٤١‏ : 


| 
ا 
ا 
| 


أصول الإفتاء Ve‏ ا الأحكام بت بتغير الزمان 
بها إلى شيئ آخر. ما "الذريعة E‏ “شد 
الجد بقوله: "ادرائ هى الأشياء التى ظاهرها الإباحةء وتوص بها إلى فعل 
المحظر رو وعرفه القرطبئ رحمه الله تعالى بقوله: "الذربعة عبارة عن أمر 
غیر ممنوع فی نفسهء پُخافا من ارتکابه الوقوغ فی ممنوع "° 

والأصل فى هذاالباب قول الله سبحانه وتعالى: ولا كسبوا لير يَدَعون 
ن دون آله سبوا آله عدوا ةر ِم [الأنعام : ]۱٠۸‏ فان سك الأوثان ليس 
ممنوعاً فی نفسه» ولکن الله سبحانه وتعالی منع منه لكونه مؤدياً إلى أنّ 
المشركین ب يبون الله سبحانه وتعالى فى جواب سب آلهتهم المزعومة. ج 

ثم إن الرائم على نوعين: 1 


الأؤل: الذرائح التى سدها الشارغ بنصنٌ من صوص الشريعة» كما منع القرآن 
الكريم سب آلهتهم المزعومة فى الآية المذكورة, أو كما حرم رسول الله صلى 


الله عليه وسلّم رباً الفضل لكونه ذريعة إلى ربا القرض. فد مثلٍ هذه الذرائع 
واجبة بالنص؛ ولو لم فض إلى محظورٍ فى جُرئيةٍ حاصتة» لكون هذه 
الأحكام صارتة أصلاً بنفسبها بعل ما لصن عليها الشارع» ولم يبق سد الذريعة 
e‏ الحكم مع الجكمة كما فصلناه من قبل. 

الثانی: الذرائع التى لم يثبت سدها من الشارع» ولكن ثبت منع المحظور 
الأذى 3 إليه هذه الڌرا؛ مما أن يختلف فيه 


( المقدمات الممهدات لابن رُشد۲:۳۹ كتاب بيوع الآحال 
() الحامع لأٌحکام القرآن ۲:۲۹٤‏ تحت آية البقرة ٠٠١١‏ 


ف 


أصول الإفتاء ۷٩‏ تغير الأحكام بتغير الزمان 
بالکتابیات» فقال ي لماحل E‏ أ لكب حل 
رواگ وة لكك ي ليصحت يى ن ولكقب 
ين كيلم | إا ءاتيتمُوهنْ جورع صو عير مُسفِجین ولا مُكَخِذى اُخْدَانِ 4% 
[المائدة : ]١‏ فزوج الكتابيّات حلا فى نفسه بنصن القرآن الكريم» ولم يذگر 
القرآنُ الكريم كراهة فى ذلك. ولکن لما رأی سيّدنا غم رضی الله تعالى عنه 
فى زمانه أن ذلك بُوّدى إلى مفاسدة منع الاس منهء حى أمَر خذيفة بن 
اليمان رضى الله تعالى عنهما أن بُفارٍق زوجته البَهُوديةء فقد أخحرج الإمام 
محمد رحمه الله تعالى عن أبى حنيفةء عن حمادء عن إبراهيم» عن خذيفة 
بن الّمان رضى الله عنه أنه تزوّج يهودية بالمدائنء» فكتب إليه عمربن 
الخطاب رضی اله تعالی عنه أن حل سبيلهاء فكتب إليه: أحرام هى يا أمير 
المؤمنين؟ فكتب إليه: أغزم عليك أن لاتضع كتابى هذا حتى تَحَلى سبيلهاء 
فإِنّى أخافة أن اك المنكر ن» فيختاروا نساء أهل الذمة لجمالهر“ 
رى بذلك فت لاء المي" وقال مختد رة اه طالن بد رواية 
هذاالأثر: "وبه نأځذ لانراه حرام ولکنّا نرى أن بُختار عليه" نساء 
السلمين» وهو قول أبى حنيفة رحمه الله 

وقال ابن الهمام رجمه الله تعالى: "ویجوژ تزويج الكتابّات» والأولى أن 
لایفعلء ولایأکل ذ ذبيحتهم إلا للضرورة ونكره الكتابيْة الحربية إجماعا 


( E لله‎ 


رم كتاب الآثار للإمام حمد» باب من تزوّج اليهوديّة أو النصرائيةاح رقم ٠٠١١‏ ؤأخرجه أيضا 
البيهقي ف السنن الكبرى ۷:۱۷۲ باب ما جاء ف تحر حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب. 
وأحرج عبدالرزاق فى مصتّفه 1:۷۸ رقم۷٥٠٠٠‏ وفية أن عمر رضى الله عنه قال له: "طلقها 
فإتها رة" وان حذيفة رضى الله تعالى عنه م بُطلقها لقوله» ولكن طلقها فيما بعد. 


YY 


أصول الإفتاء تغير الأحكام بذ بتغير الزمان 
لانفتاح باب الفتنة من إمكان التعلق المستدعى للمُقام معها فى دارالحرب» 
وتعريض الولد على التَخل بأحلاق أهل الكُفرء وعلى الق بأن تُسبى وهى 
خبلی» فیولد رقیقا وإن کان شرل) ٩۳‏ 

وذكر الّردير فى الشرح الكبير أنه يجوز نكاح الكتابيّة بكرو عند الإمام ' 
مالك ویتأکد الكره ٠‏ إذا كان الرواج بدارالحرب ."" وقال الشيرازي: 'ویکرۂ 
أن يتزوّج حرائرهم» وأن يَطاً إماءهم بولك الّمينء لأنا لانأمنٌ أن يميل إليهاء 
فتَفنه عن الدين» أو يتولّى أهل دينها. فإن كانت حَربيْة فالكراهية أشك لأ 
يون ما ذكرناه» ولأنه بُكثر سواد أهل الحرب..."" وقال ابر قدامة: 
ا ان روچ کا لان یر قال الین روجو من نما أهل ١‏ 
الكتاب: طلَموهن؛ فطلقو هر "© 

فما كان جائزأً بنصن القرآن الكريم دون تصريح بالكراهة جعله سينا عمر 
رضى الله تعالى عنه والمذاهبة الأربعة المتبوعة مكروهاً لسك الذرائع. وهذا 
فى زمن كان يسوذ فيه الإسلام والمسلمون» فما بالك فى زمننا هذا اذى 
صارالمسلمون فيه وبين سباسياً وثقافیا فالفتنة فی تروچ الکتاییات فی 


زمننا شأ ونتائجه أسوأء والعياد بالله العلى العظيم. 


وهكذا عول الفقهاء على أصلِ سلا الذرائع فى كثيرٍ من الأحكام. ومن 
أمثلته أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أجاز للتساء أن يَشهدن الصتلوات 
(۵ فتح القدیر ۳:۱۳٣‏ 
الدسوقی على الشّرح الکییر۷٣۲‏ :1 


م امهب كتاب النكاح» فصل: الزواج من الكافرة ): ٠١١‏ (ط: ذار القلم) 
ری المغی» كتاب النکاح ¥: o1‏ 


أصول الإفتاء VA‏ تغير الأحكام بتغير الزمان 
فی المساجد» بل وى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لاتمنغوا إِمَاءَ اله 
ا ولکن لما رأی سیّدنا عمو رضی الله تعالی عنه فی زمانه أن 
هذه الإباحة تخر إلى فتن مع الساجت وقالت عائشة رضى الله غنها: 
"لواد صلی اله عليه وسلّم ما أخدت السا لمَتَعَهْن المَسنجد كما 


مَساجد الله 


منْعتا ناء نى إسنرائيل."" وذلك لما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم: 


"لاتمنغواإماء E‏ تفلت" وفی حدیث 
ابن عمر رضی الله تعالی عنهما: "لاتحت تختھوا ستاءگم التاجه ویون خير 
لن" وفی حدیث آخر: "صله لمرو فی بیتها أَفْضَل ِن صلاتها في 
خجرتھا وصتلانها فی مخدها أقضَل من صانها فی بیتها.'" وضو رهن ٠‏ 
المسانجك فى عهد النيي الكريم صل اله عليه وسم إلما كان على سبيل. 
الإباحةء لاالأفضليةء وذلك إذا لم تكن فيه فتنةء ولذلك قيّده النبي الكريم 


صلی الله عليه وسم بأن يخرٌجن تفلات. فلمًا جيف عليه من الفتّنء أعاد 


سيدا عم رضى الله تعالى عنه الأمر إلى ما هو أفضلم بلانزاع» وذلك سداً 


وين أمثلة س الذرائم فى المذهب الحنفئ أن المرأة إن تزوجتا بدون إذن 
الولي فى غير الكفؤ فان أصل المذهب أن النكاح ينعقدء ولكن يق للولي 


(ا» صحيح البخحاري» كتاب الحمعة» با با م خخدیت 1.۰ 

۸٦۹ صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب انتظار الناس قيام الإمام العا رقم‎ )٠( 

(» احرجه أبوداود عن اب خريرة رضى الله تعالى عنه فى كتاب الصلوة» باب ماجاء ف حروج 
اللساء إلى الملسجد» حديث ٠٦٠‏ 

رء» سنن أب داود» كتاب الصلاةء باب ما حاء فى حرو ج النساء إل المسجد» حديث ٠٦۷‏ 


) سٹن ایی داود» حدیث ٥۷۰‏ 


أصول الإفتاء ۲۷4 تغير الأحكام بتغير الزمان 
الاعتراضء» فيفشُخه بالقاضى. وهناك رواية عن الحسن بن زياد رحمه الله 
تعالی أنه لاينعقد النكاح أصاا. فأفتى المتأخرون من الحنفيّة بهذه الرواية 
سدا للذريعة. جاء فى الد المختار: "ويفتى فى غير الكفؤ بعدم جوازه أصلاٌ 
وهو المُختار للفتوى لفساد الرّمان "^ 1 

وكذلك أصل مذهب الحنفية أن المرأة إن ارتدت_والعياذ بالله العظيم _ 
پنفسخ نکاحها مع زوجها المسلم وجب على الإسلام ا إن 
أراد الرّوج ذلك. ولكن مشايخ سمرقند وبلخ رأوا أن بعض النسوة تحيّلن 
فی الخلاص من أزواجهن بالارتدادء والعياذ بالله تعالى» فأفتوا بأنْ المرتدة 
تبقی فی نکاح زوجها سآ لهذه الذريعة:" ۰ 

ثم إن س الذرائع التى لم بصن الشارع بسدها اوا د تختلفا 
فيه آراءٌ الفقهاء فمنهم من يعتبربعض الذرائع سبباً قوياً للوأقوع فى محظورء 
فرًاها فی معنی المحظور» فیوجبا سلٌهاء ومنهم من لایری ذلك. ومثالّه بیع 
العينةء فكرهه الإمام مالك رحمه الله تعالى وذهب إلى منيه إطلاقاً" وذهب 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالی إلى آنه جائر مادامت شروط جوازالبيع 
متوافرة لأنّه بيع وليس رباً.“ واختلف فقهاء الحنفيةء فقال الإمام محمد 


رحمه الله تعالی: "هذا البی فی قلبی كأمثال الجبال ذم 2 عه اکل الرس "° 


ر الدرالمختار مع ردامحتارء باب الول ۸:۱۹۰ 

() راحع ردامحتار» باب نکاح الکافر» ۸:1٤۹‏ ققره ۲٠٤٥‏ إوبة أفي علماء لهند .كما لى 
جواهرالفقه ۲:۱٤۸‏ 

موطأ الإمام مالك مع أوجز المسالك ٠٠١ :۱١‏ 

(+» كتاب الأم مغ موسوعة الإمام الشافعي» n‏ ط: دار قنيبة 

رم ردامحتار» كتاب الكفالة 


أصول الإفتاء A:‏ تغير الأحكام بتغير الزمان 


وقال أبويوسف رحمه الله تعالى: "العينة جائزة مأجورة" وقال: "أجره 
لمكان الفرار عن الحرام."" وحاول ابن الهمام رحمه الله تعالى أن يطبق بين 
القولين» فقال: "ثم الذى يقع فى قلبى أن ما يُخرجه الدافع إن فلت صورة 
يعود فيها إليه هو أو بعضه» كعود الوب أو الحرير فى الصتورة الأولى” 
وگو العشرة فى صورة إقراض الخمسة عشر” فمكروة وإلا فلا كراهة إلا 
خلافة الأولى على بعض الاحتمالات» كأن يحتاج المديون فيأبى المسثول 
أن بُقرض» بل أن يبيع ما يُساوى عشرة بخمسة عشر إلى أجل» فيشتريه 
المديون ويبيغه فن الوق بغشزة سخالهء ولا بأ قن اة فإن الج فابلة 
قط من النْمنء والقرضن غير واج عليه دائماًء بل هو مندوب» فان تر که 
بميجرد رغبةٍ عنه إلى زيادة انيا فمكروة أو لعارض بُعذر به فلا. وإنّما 
يعرف ذلك فى خصوصيات المواذ وما لم ترجع إليه العين الّتى خرجت منه 
لا يُسمًى بيع الوينة. "“ 

ولقد حقَق الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى مسئلة س الذرائع فى مثل هذه 
المجتهدات بکلام متین» نحکی بعضته لما فيه من فوائد. قال رحمه الله تعالی: 
"فان الذرائم على ثلاثة أقام: منها ما يس باتفاق؛ كسب الأصنام 2 
او ا ا کا وکت ی ایل کا کان کا زل س 


رى الفتاوى النانية على هامش امندية ۲:۲۷۹ ٍ 

يعن إذا باع ثوباً بأکٹر من غ من السوق مؤجلا ثم اشتراة مته بسغرالسوق اذى هو أقل حالاً. 

«) يعن ما ذکره این امام رحمه اله تعال فیما قبل من أن بقرضه حمسة عشر م یع ثوباً پساوی 
عشرة بخمسة عشر» ويأحذ الخمسة عشر القرض منه» فلم يحرج منه إلا عشرة وثبت له حمسة عشر. 

(ه) فتح القدير» كتاب الكفالة :٦‏ ۳۲۳ و ٠۲٤‏ 


أصول الإفتاء AI‏ تغير الأحكام بتغير الزمان 
بوي السّاب فاه عد فى الحديث سبًا من السَابَ لأبَوّى ن وحفر الآبار 
فى طرق المسلمين مع العلم بوقوعهم فيهاء وإلقاء السكم فى الأطعمة 
والأشربة التى يُعلم تناؤل المسلمين لها. ومنها ما لا يد باتفاق» كما إذا أحب 
الإنسان أن ر يشتري بطعامه أفضل منه أو أدنى من جنسه؛ فيتحيّل ببيع متاعه 
ليتوصتل بالثمن إلى مقصوده» بل كسائر التجارات؛ فإِن مقصودها الذى 
أبيحت له إنْما يرجع إلى التحيّل فى بل دراهم فى الستلعة ليأحذ أكثر منها. 
رمتا ماهو ماف فبه ومسالعا من هتا القسهة قل تخر شن حكن 
بعك والمنازعة باقية فيه. وهذه جملة ما يمكن أن بُقال فى الاستدلال على 
جواز التحيّل فى المسألةء وأدلة الجهة الأخرى" مقررة واضحة شهيرة 


فطالغها فى مواضعهاء وإنّما صد هنا هذا التقرير الغريب لقلّة الاطّلاع عليه 


من كتب أهله؛" إذ كتبة الحنفيةٍ كالمعدومة الوجود فى بلاد المغرب» 
وكذلك كتبة الشافعيّة وغيرهم من أهل المذاهب» ومح أن اعتياة الاستدلال 
لمل راحو با یکنت الطاب قرا نازا تم اهبا غبر مدعب من 
غير اطلاع على مأخذه؛ فيُورث ذلك حزازة فى الاعتقاد فى الأئمّةء الذين 
أجمع الاس على فضلهم وتقدمهم فى الدينء راطلاءهم بمقاصد الشارع 
وفهم أغراضه» وقد جد هذا كثيرا. ا 


() يعن مسثلة بيوع الآجال ومنها العينة 

(۲) يعن الحهة المانعةء مثل المالكية 

لن الإمام الشاطِيٌ ره الله تعالى مالکي» فهو مويك لمذهب مالك فى كراهة بيوع الآجال» ولكته 
يريد ف هذه العبارة أن بيت أن الذين أجازوها من الفقهاء مثل الحنفية رالشافعية مستندون إل 
دلائل أيضاء فلا ينبغى أن يُلاموا على ذلك فإن المسعلة ته فيهاء ولكل وحهة هو موآيها. 

() الموافقات» كتاب المقاصد» القسم الثأن: مقاصد الکلف ۲: ۳۹۰ و ۳۹۱ 


أصول الإفتاء AY‏ تغير الأحكام بتة بتغير الزمان 
وبالجملةء فان الفقهاء اعتبروا سك الذرائع أصلاً بوا عليه كثيراً من 
الأحكام. والذى يظهر بعد النظز فى المسائلِ المبنيةٍ على هذاالاصل أنه إذا 
ثبت أن الأمرالمًباح يؤدى إلى محظور يقيناً أو بعَلبة لظن فاه بُخكم على 
ذلك المُباح باه غیو جائزء لان ما دی إلى محظورء فهو محظور. اما إذا كان 
الوقوغ فى المحظور محتمَلاً لاعلى سبيل اليقين أو عَلَبةٍ الظنْ؛ فلاح كم 
عليه بعدم الجواز صراحة» ولكن يختار المفتى تعبيراً مناسباً لكف المستفتى 
عن ذلك المباح» مثل أن يقول: "لایننغی لی" أو ا الج "i‏ 
أو "لاآذن لك." أو"لاأشيرعليك" ونحوذلك. وهذا ما فعله رسول الله صلق ٠‏ 
2 2 ج 8 8 YT‏ 
الله عليه وسلّم حین مع علبًاً رضی الله تعالی عنه من نکاح بنت ابی جهلء 
فقال صلی الله عليه وسلم: "لاذ تم ادن تم لاان إلا أن بريد ابن . 
بی طالب اَن بُطلق اتی وینکح اف إلا ھی بضع می بر نی مَا 
ھا وئۇذێنى اذاه "° وفى رواية: " 
من فى دينها" ولكن قال صلى الله عليه وسلّم فى الرواية نفسها: "رای 
لشت اح ر حلا حلدلاً ولاأجلة حرام ولك رالو لأتحتوع بت رسال الله 
وشت بدا" فقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
هذاالنکاح لیس حراماً فی نفسنه» ولکنّه بُخاف منه الوقوغ فی محظورٍ کبیر 
وهو Ss‏ 
شتا آپی جھل ضرتها 


1 
أ اخ قاطة ب وان نخر أن 


۵۲۳۰ صحيح البخحاري» کتاب اليكاح» ذب الرحل عن ابنته اخ حدیث‎ )١( 


. ( صحیح البخحازي» کتاب فرض الخمس» حدیث ۲۱۱۰ 


ويتبيّن من هذاالحديث أن الحكم على الذرائع نها ت u‏ یمکرٴ 
٠‏ أن يختلف من شخص إلى شخصء» ومن حال إلى حال. فالمرجخ فى ذلك 
إلى المَلكة الفقهيّة و الوة قي الستليم الذى لايكاد يحصتل إلا بممارسةٍ طويلةٍ 
تحت إشراف أصحاب هذه المَلكة. والله سبحانه أعلم. 


A 


& 


الافتا 


ء و 


چ 


ا 
٤‏ 
| 
ا 


أصول الإفتاء YA‏ أحكام الإفتاء ومنهجه 

وبع تمهیار بعض هذه القواعد رید أن بحت عن أحکام الفتوی پمعنى 
نه متى يجب على المفتى أن بُفتی ومتی يحرم عليه ذلك» ومتی يق له أن 
يمتنح عن الجواب. ثم نذكر إن شاء الله تعالى المَنهج اذى بجب أن يختاره 
a SS‏ 


متی يجب الإفتاء؟ 
الأصلء فى الإفتاء أنه فرضٌ كفايةٍ على مفت مهل إذا جد عد من 


المؤهلين. . فإن قام به بعضهم سقط عن الباقين. ویکون فرض عین فی 


الأحوال الاتية: 
الأوّل: إذااستفتی فی مکان لایو جد فیه مؤهل غیره» وهو بعرف الحکم» لقول 
الله سبحانه وتعالی: ِن الین يمون ما ارتا مِنَ الكت ودی يِن بَعّدِ ما 


ب بلاس ف لكب أولتر ك بل ل ويلم الور 4 [البقرة : ۱0۹] 

الثانی: إذا استفتى و فى حاجةٍ عاجلةٍ يُخاف عند عدم الإفتاء أن 
یقع فی محظور» کمن استفتی تى فى حكم من أحكام الصلوة والوقت 
SS‏ 
من الآية الكريمة. 

الثالث: إذا تصب المرأ المؤخل مفتياً من قبل ولي الأمرء فيجبة عليه عيناً أن . 
يقوم بالإفتاءء وذلك لقول الله سبحانه وتعالی: يتاي الزن مرا أطيعرا آل 
وأطِيعوا السو اوی آلأتر یک4 [النساء : 0۹] 


أصول الإفتاء AN‏ أحكام الإفتاء ومنهجه 
قال النْووي رحمه الله تعالى: "إفتاء المستفتين فرص كفاية. فإن لم يكن 
هناك من يصأح إلا واحل تعن عليه. وإن کان جماعة يصلحون» فطلب 
ذلك من أحدهم فامتنع» 1 يأٌم؟ ذکروا وجهین فى المفتى» والظاهه 
جريانهما فى المعلّم وهما كالوجهين فى امتناع أحد الشهود 2 
لاڈ (n‏ 
م 


می يحرم الإفتاء؟ 
۰ قد ذكرنا فيما سبق شروط المفتى. رآ لحور اتد عل اوتا لا 
لمن استجمع هذه الشروطء وصار مؤهلا لذلك. ثم إن المفتى المؤهل أيضاً بضاً 
لايجوزله الإفتاء فى الأحوال الانية ۰ 
الأؤل: کان لش ماجنا پر ای رک لامرن سکم لته 
المسئول عنها بخصوصهاء ولايتمكن من استنباطه» أو اشتبهت عيه الأدلة 
ولم يتمكن من الترجيح. وذلك لقول الرسول الكريم 2 الله عليه وسلم: 
"القضاة ثلاثة: واحك فى الجنةء واثنان فى النار. فأمّا الذى فى الجنةء فرجل 
عرف الحق وقضى به» ورجل» عرف الحق» فجار فى الحكم» فهو فى التارء 
ورجا قضی للنّاس على جهلء فهو فى التار. __. 

ولافرق بين الفضاء والإفتاء فى هذا فوجب عليه التّوفا فى الجواب فى 
a E‏ 


ر» مقدمة اجموع» شرح امهب ٠:۲۷‏ 

ر( أحرجه أبوداود» واللفظ له» فى كتاب الأقضيةء باب أف القاضى يخطى: والترمدي ف کتاب 
ألأحكام» باب ما جاء عن رسول الله صلی الله عليه وسم ف القاضى» كل واحد منھما عن 
بريدة رضى الله تعالٰی عنه. 


أصول الإفتاء YAY‏ أحكام الإفتاء ومنهجه 

وقد وى عن عائشة رضي الله عنها آنه لما نزل عذرّها قبّل أبو بكر رضي 
اله عنه رأمتها. قالت : قلت : ألا عذرتني عند النَبيّ صلى الله عليه وسلم ! فقال 
بو بكر: "أي سماء تظلني وأيٴأرض نَقِلّني إذا قلت مالا أعل ؟". 

وعن غروة التميميء قال : قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "وابردها 
على الكبدا" ثلاث مرات. قالوا: يا أميرالمؤمنين» وما ذاك ؟ قال : أن يسال 
الرجل عا لا بعلم فيقول : الله أعل "" ٠‏ 

ووی عن خالد بن أُسلم» وهو أخو زيد بن أسلم قال : حرجنا مع عبد الله 
ابن عمر شىء فلَحِقًنا أعرابیٌ فقال: أنت عبد الله بن عمر؟ قال: نعم. قال: 
قال: سألت عنك فلت عليك» فأخبرني أتَرتٌ العمة؟ فقال ابن عمر: لا 
آدری. فقال: انت لا ټدرى ولا ندرى؟! قال: نعم» اذهب إلى الغلماء بالمدينة ‏ 
فاسألهم. فلمًا أدبر قبّل ابن عمر يديه» فقال: نوما قال أبو عبد الرسحمن» ثل 
عمًا لا یدریء» فقال: لا أدری."' وذكر باقی الحدیت.* 

وقد أخرج ابن عبدالبر رحمه الله تعالى عن أبى الحسن عل بن الحسنء 
إدريس الشافعن رحمه الله تعالى» قال: سمعت مالك بن أنس يقول: سمعت 
ابن عجلان يقول: وإذا عَفّل العالم "لاأدرى " أصيبَتا ماله "*“ 
ر» أحرجه الإمام البيهقي ف المدحل إل السنن الکبری» ص ٤۳۰‏ رقم ۷۹۲ 
ر الظاهر أنه كناية عن الاطمعنان التام» يعن أن هذاالعمل ّا يثلج له الصذر. 
ر أخرجه الإمام البيهقي ف المدحل إلى السنن الکبری» ص ٤۳۰‏ رقم ۷۹٤‏ 
(؛» أحرجه الإمام البيهقئ ف المدحل إل السنن الکیری» ص ٤۳۲‏ رقم ۷۹۱٩‏ 


ر جامع بیان العلم ص ۳۱١‏ و٣۳۱‏ رقم ۸٩۸‏ ومعناه أن من غفل من أن يقول ا 
لایعلم فكأنه أصيبت أعضاؤه إل يهلك بإصابتها الإنسان. 


أصول الإفتاء FAA‏ أحكام الإفتاء ومنهجه 
وهذا من أعرٌ الأسانيد من حيثٌ يرويه ثلائة من الأئمة بعضُهم من بعض: 
الإمام أحمد عن الإمام الشافعئ» وهو عن الإمام مالك رحمهم الله تعالى. 


وكذلك رؤی ابر عبد الب رحمه الله تعالی بسنده إلى غقبة بن مسلم قال: 


صحبتا ابن عمر أربعة وثلاثین شهراً فکثیراًما کان پتل فیقول: لاآدریء 
ثم یلتفتة إل فیقول: أتدری مایرید هؤلاء؟ بُريدون أن يجعلوا ظهورنا 
جسراً لهم إلى جهنم" وعن الأثرم” تلميذ الإمام أحمد بن حنبل قال: " 
سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله تعالی بُكثر أن يقول: لا أدرى."" وعن 
الهيثم بن جميل“ قال: "شهدت مالكإ مل عن ثمان وأربعين مسشلة 


(» جامع بیان العلم وفضله» ص۹٣۳۱‏ رقم ۸4۹ 

ص الأئرم تلميذ الإمام أحمد رحمهما الله تعالى: هو امد بن محمد پن هانئ» أبو بكر الإسكاف الأثرم 
الطًائيّ» وقيل قيل: الكلي» تلميذ الإمام أحمد من ثقات حُفاظ الحديث. ولد في دولة الرشيد. وكان 
يحفظ الفقه والاحتلاف» ثم لا صحب الإمام أقبل على مذهبه صارفا عنايته عما كان عليه من 
حفظ الاختلاف. قال القاضي أبو يعلى: "نقل عن إمامنا مسائل كثيرة وصتفها ورتبها أبوً." هذا . 
وکان عارفا عولفات الإمام ابن أي شيبة رهه الله تعالی بسبب ملازمته له مدّة. له مصتف ف علل 
الحديث وله أيضا "السنن ف الفقه على مذهب أحمد وشواهده من الحديث." توفي رجه الله بمديدة 
إسکاف بی انید قرب بغداد سنة ۲۷۳ هب وقیل سنة ۲٠۱‏ ه وقیل سنة ۲۹٩‏ ه وقيل غير 
ذلك. (ملحص من طبقات المحنابلة :١‏ ۱۹۲ وما بعدهاء وسير أعلام النبلاء :١۲‏ 1۲۳ وما بعدها) 

رم احرخه الخطیب ف الفقيه والمتفقه ۲: ۳۷۱ رقم ١١١١‏ 

ر اليثم بن جيل الحافظ الامام الكبير الثبت» أبو سهل الأنطاكي. حدّث عن: زهير بن مغاويةء 
والإمام مالك ابن أنس وغيرهما من طبقتهما. وحدّث عنه: الإمام أخمد بن حنبل وآحرون رهمهم 
الله تعالى أمعين. قال موسى بن داود: ."أفلس اليثم بن جميل قي طلب الحديث مرتين." وقال 
سفيان المصيصي: "شهدت اليثم بن جيل وهو بوت وقد سجى نحو القبلة» قال: ٠‏ فقامت 
اريه تغمز رجله فقال اغمزيها فاته يعلم آنه ما مشت إلى حرام قط" وقد ونقه غير واحد من 
الأئمة إلا أن الحافظ ابن حجر رهه الله نه على أله احتلط فن آحر عمره حيث قال: "اميم بن 
جميل....البغدادي أبو سهل نزيل أنطاكية ثقة من أصحاب الحديث وكأئه ترك فتغيّر." توفي 
رهه الله سنة ۲۱۳ ه. (ملخحص من تاریخ بغداد ۸٤ :۱٩‏ وسر اعلام النبلاء ۱۰: ۳۹٩‏ = 


أصول الإفتاء :ا أحكام الإفتاء ومنهجه 
فقال فی اثنتین و ثلاثین مسئلة: "لا أدری". وربما کان بست عن خمسین 
مسئلةء فلا جيب فى واحاٍ منهاء وكان يقول: "من أجاب في مسثلةء فينبغي 
قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار".وسئل مالك عن مسئلة 
فقال: "لا أدری" فقيل: a E‏ "ليس في 
العلم شيئ خحفيف. (Dn‏ 

فلا یجو ژللمفتی أن يخجل من قول "لاأدری" فى مثل هذه المسائل. 
النانى: إذا کان الإفتاء بهوئ وميل مع المستفتى» بحيث يغلب الظْن أنه 
یتهاون ویّداهن مغه. قال الله سبحانه وتعالی: فإیند اود إا جعلتك حليفة فی 
آلأرض اح بين الاس بالق ول نّيع أَلهَوّى فَيْضلّك عن سيمل آله إن لرن 
لون عن سول آلو لَه دات ديد ما كوا يوم ليساب € [ص : ] 
وجاء فى الإقناع فى مذهب الإمام أحمد: "ويحرم الحكم والفتيا بالهوى 
إجماعاً وليحذرٍالمفتى أن يميل فى فُتياه مع المستفتىء أو مع خحصلمه " 
الثالث: إذا كان المفتى فى حالةٍ تمتعه من أداء واجبه فى الفتوى من التأمّل 
والنظر الصتحيح. والدليلء على ذلك حديث أبى بكرة رضی الله تعالى عنه» 
قال قال رسول الله ضلى الله عليه وسلّم: "يفضي حکم بین اننْن وهو 
ضبان "۳ yy‏ 


= وليراحع أيضاً تقريب التهذيب ص۷۷٥‏ وآخر الملحق الأول ل"الكواكب ارات ف معرفة 
من احتلط من الرواة الثقات" بتحقيق الشيخ عبد القيوّم بن عبد رب الي ص 4۹1) 


٠:٠٤١ أنظر هذه الآثار عن مالك ترتيب المدارك للقاضى عياض رجه الله تعالى‎ ( ٠ 


™ الإقناع للحجاوي» كتاب القضاء والفتیا۹ T4‏ 


(۲) أحرجه البخاري» کتاب الأحكام» باب هل يقضى القاضى وهو غضببان. 


أصول الإفتاء ۹۰ أحكام الإفتاء ومنهجه 
اشتغال قلبه بغضب أو رهبةٍ أو شهوة مما يخر جه عن الاعتدال. وكذلك شدة 
الخزن وشدة القّرح ونحوه. فإن غلب انفعاله علي صحة تفكيره» وجب عليه 
أن يكف عن الإفتاء إلى أن يعود إلى طبيعته» وكذلك إن کان به نعاسن أو 
جوع أو مرضن شدي أو حر مزع أو برد مؤلم أو مدافعة الأخبثين. 
الامتناع عن الفتوى 

ولیس من واجب المُفتی أن بُجیب عن کل سؤالٍ بُطرح أمامه فی كل حال. 
وإّما جيب حيث يرى مصلحة فى الجواب» ويأمن الفتنةء فينبغى أن يمتنع 
عن الإفتاء فى الأحوال الأتية: 

الأوّل: إذا حشى المفتى أن المستفتى بثير فتنة بعد الحصول على 


الجواب» أو أن الإفتاء فى المسئلة تؤذى إلى مفسدةٍ ظاهرة» أو أنه يصطرف 


الفتوى إلى غير وجههاء لان دفع المفسدة مقلم على جلب المصلحة. قال 
الآجُريّ رحمه الله تعالى: "وإذا ئل عن مسئلةٍ فلم أنها من مساثل 
الشعَّب» ومما بوث بين المسلمين الفتنة استعفى منهاء ورة السّائل إلى 
ماهو أولی به علی رفت ما یکون. "° 

الّانی: إذاكان السؤالٌ مما ينبغى عدم الخوض فيه لكونه مما لايعنى» وليس 
هناك نفع عملي فى معرفة الجواب عنه. وقد رُوى عن ابن عباس رضى الله 
تعالی عنھما قال: "ما رایت قوماً کانوا حيرا من أصحاب رسول الله صلی الله 
عليه وسلّم» ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسأل حتّى بض كلَهن فى القرآن... 


)0 أخلاق العلماء للآجرڙي» ص٤٥‏ 


أصول الإفتاء ۹1 أحكام الإفتاء ومنهجه 
وما كانوا يسألون إلأعمًاينفعه ٠"‏ 

وقد ورد فى الحديث المرفوع: "هلك المتتطْعون" وقد فسّره بعضنُ 
العلماء بالغالين فى الخوض فيما لايغنيهم» والمتعتتين فى السُؤال عن 
عويص المسائل الذى ينر وقوغهاء" 

وکان الستلف یکرهون أن بُکثر عام مه الاس الأسئلة فى الأمور التى هم فى 
نئ عنها فى حياتهم العمليةء فينبغى أن لايشجعهم المُفتى على مثل هذه 
الاأسئلة وأن يدهم اك ما ينيهم وقال أحمدبن حبان القَطبْ + "دل 
على أبى عبدالله (يعنى الإمام أحمد رحمه الله تعالى) فقلت: أتوضاً بماء 
الورة؟ قال: لاأحبٌ ذلك. فقلت: أتوضاً بماء الباقلاء؟ قال: ما أحبُ ذلك. 
قال: ثم قمت» فتعلق بثوبى» وقال: ايش تقول إذا دخلت المسجد؟ فسكت 
فقال: ايش تقول إذا حرجت من المسجد؟ فسكتة فقال: اذهب فتعلم 
ا الإمام رحمہ الله تعالی أن الوضوء بماء النورة وماء الباقلاء مه 

ناد ر ریما لا يحتاج إليه السائلء فعابة عليه أن يخوض فيه مع جهله ما بحتا 
إليه حمس مات کک يوم» وهو الدعاءُ المأثور عند دخول المسجد وعنل 
الخروج منه. . وسئئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى مرة عن يأجوج ومأجوج: 
أمسلمون هم؟ فقال للستائل: "أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا؟" وسل عن 
مسألة فی اللعانء فقال: "سل رمك الله عما ابثلیت به "^ 


(») أحرجه الذارمئ ف سننه» المقدمة باب كراهية الفتياء حديث ٠۲۷‏ 

(۲) اخحرجحه الإمام مسلم ف صحيحه كتاب العل» حديث 1۷٤١‏ 

(۴) فیض القدیر» ٦:۳۰١‏ عند حدیث "هلاك المتنطعون.' 

() الآداب الشرعيّة والمنح المرعيّة لابن مفلح» فصل :ف كراهة السؤال عن الغرائب وعمًا لاينتفع به. 
VYg VY :‏ 


أصول الإفتاء ۰ ۹۲ أحكام الإفتاء ومنهجه 

وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى: "يكره الجدل فى أن لقمان وذا القرنين 
وذا الكِفُل أنبياء أم لا؟ وينبغي أن لا يسأل الإنسان عَمّا لا حاجة إليهء كأن 
يقول» كيف هبط جبريل؟ وعلى أي صورة رآه النبيّ صلى الله عليه وسلّم؟ 
وحین رآه على صورة البشرء هل بقي ملكا أم لا؟ وأين الجنَة والتار؟ ومتی. 
السناعة نزول عيسى؟ وإسماعيل أفضل أم إسحاق؟ وأبّهما الذبيح؟ وفاطمة 


أفضلء من عائشة أم لا؟ وأبوا الثبي كانا على أي دين؟ وما دين أبي طالب؟ 


ومن المهدي؟ إلى غير ذلك مما لا تجب معرفته ولم برد التكليفا به“ 
الالث: إذا كانت المسئلة مما لايَستعغه عقلء السّائل وفهخهء ولاتتعلق بها 
حاجة عمليةٌ له مث المتشابهات أو دقائق علم الكلام» أوالمسائل التى 
لايمكن أن بُقطع فبهاء وقال سيّدنا علي بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه: 
"خد ثواالناس ہما بَغرفون» أنحبّون أن بكب الله ورسوله؟"" 

قال الإمام القرافي رحمه الله تعالی: "وینبغی للمُفتی إذا جاءته فيا فی 


شان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفيما يتعلّق بالرّبوبيّة» بُسأل فيها عن 


مور لاتصلح لذلك الستائل» لكونه من العوامٌ الجلف» أو يأل عن 
الحفْضلات ودقائة' ق أصول الديانات ومتشابه الآيات» والأمور الّتى لايخوضق . 
فيها إلا كبارالغلماء فلا جيه أصاد ويْظهر له الإنكارعلى مثل هذاء ويقول 
له: اشتغل بما غنيك من الستؤال عن صلاتك وأمور شعاملاتك "" 

ر رد الحتار» قبل كتاب الفرائض» ٠:۷١٤‏ 

رم علقه البحاري ف صحيحه» کتاب العلم باب من حص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن 


لايفهموا" 
رم الإحکام ف تمییز الفتاوی عن الأحکكام للقراف» التنبیه العاشر ص٤٠۲‏ 


أصول الإفتاء 4 ا أحكام الإفتاء ومنهجه 


وقد سال ا بن الشافعي الذى وَلى قضاء حلب الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
عن عاقبةٍ ذرارئ المشر کین أوالمسلمین» فصاح به رحمه الله تعالى» وقال له: 
"هذه مسائلم أهل الريغء مالك ولهذه المسائل؟" وكذلك سئل سفيان 
الثوري رحمه الله تعالى عن أطفال المشركين» فصاح بالستائل وقال له: "يا 

صبی! انت تسأل عن ذا؟ "° 
۰ وان والدى العلامة المفتى محمد شفيع رحمه الله تعالى حينما بُسئل عن 
مثل هذه الأمور يكثّب فى الجواب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"من تن إسنلام المَرأ ترگ مالا نيو" ثه وجذت عن أحد كبار تلامذة 
الإمام مالك ف ذلك مع أحد الملوك. وهو زياد بن عبد الرنحمن 
الرطبي الملفٌّب بشبطون. فقد حكى عنه القاضى عياض رحمه الله ثعالى ما 


یلی: "قال حبیب: کنا جلوساً عندزیاد فأتاه کتات من اخ الملوك فمده 


ea‏ ثم طبع الكتاب ونفذبه الرسول. 
فقال زیاد: أتدرون عما سأل صاحبٌ هذا الکتاب؟ سأل عن كِفتى ميزان 
الأعمال يوم إلقيامةء أن ذهب هو أم من وَرق؟ فكتبتا إليه: حدثنا مالك 
عن ابن شهاب» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: من خسن إسثلاًم 
لرا رکه ما لاغیټو: وسترد فطل * . 
ر الآداب الشرعيّة والمنح المرعِيّة ۲:۷۲ 


(۲) أخحرجه الترمذي ف أبواب الزهد» حديث ۲۳۱۷ عن أب هريرة رضى الله تعالى عنه» وعن علي 
بن الحسین مرسلا. 


«) نقله شيخنا عبد الفتاح أبوغدة فى حاشيته على إحكام القرافي ص ۲٠١‏ عن ترتيب للمدارك 


للقاضی عیاض» ترجمة زیادبن عبد الرمن» ٠:۱۲۰‏ 


أصول الإفتاء 44 أحكام الإفتاء ومنهجه 
الرٌأبع: رُوى عن بعض الفقهاء نهم متّعواالمفتى من أن بُفتى للناس فى 
مسائل لم تقع لهم. وقدذكرنا فى أل الكتاب أقوال الستلف الذين كانوا 
يكُرّهون أن يتكلموا فى المسائل التى لم تقع بعك واختلافة وجهات النظر 
فى ذلك: وذكرنا هناك أن الإجابة على مثل هذه الأسئلة ينبغى أن تقتصر على 
من ريه اتفه من طلبة العلم. أا عام الناس» فلاينبغى أن يُشجعوا على مثل 
هذه الأسئلة. ٠‏ 

الخامس: إذا كان كم المسثلة مبنيًا على عرفو خاص ببل أوقوم 
ولايعرفة المفتى غرف ذلك البلد أوالقوم. قال ابن الصّلاح رحمه الله تعالى: 
"لايجوزله أن بُفتى فى الأيمان والأقارير ونحوذلك مما يتعلق بالألفاظ إلا 
إذا كان من أهل بلد اللأفظ بها أو منزلا منرلتهم فى الخيرة بمراداتهم من 
ألفاظهم وتعارُفهم فيهاء لله إذا لم یکن كذلك» کر طا عليهم فى ذلك 
كما شهدتا به التجربة "° 

السادس: ذكر الإمام الشَاطبي رحمه الله تعالى من جملة ما بُكرة فيها 
الؤال: أن پُسأل عن صعاب المسائل وشرارهاء كما جاء فى النهى عن 
الأغْلوطات. ۰ 

السابع: أن TT‏ اتی لابقا لها 
معني» مثل أن يسأل: لماذا كانت ركعات المغرب ثلاثة؟ 

الثامن: ذكر الإمام الشاطبي رحمه اله تعالى من جملة هذه المواضع السؤال 
(» أدب الفتوى لابن الصلاح ص۷۱ 


حديث "أن الب“ الله عليه ا الأغلو طات" أحر جه أبودأود» كتاب العلم» باب 
»( وسلم ھی عن حر جه ابوداو 
التوقى ف الفتيا» حديث ٠٠٠١‏ عن معاوية رضى الله تعالى عنه. 


أصول الإفتاء 4 أحكام الإفتاء ومنهجه 
عمّا شجر بين اسلف الصالح. وقد سل عمرّبن عبد العزيز رحمه الله تعالى 
عن قتال أهل صفين» فقال: تلك دماءٌ كف الله عنها يدى» فلا أحبٌ أن يطخ 
بها لسانی. ۰ 
التاسع: وذكر رحمه الله من جُملتها سؤال التعنت والإفحام وطلب العَلَبة 
فی الخصام. وفی القرآن فی ذم نحو هذا: وَين الاس س يُعَجيك فول فی 
لْحَيَوة آلدنَيا وَيْسَّهد أله عل ما فى فلب وهو الد الام ) [البقرة : ]٠٠٤‏ 
وقال: بل هر قوم حَصمُونَ) [الزخرف : 0۸] وفى الحديث: عضر الرجال 
إلى ال الاد الح "۹ 

ثم قال الشَاطبيّ رحمه الله تعالى: "هذه جملة من المواضع التى يكره ٠‏ 
الستؤال فيهاء ويُقاسن عليه ما سواها. وليس الهئ فيها واحدأً بل فيها ما شت 
کراهیته ومنها ما یِف ومنها ما یحرم» ومنها ما یکون محل اجتهاد '"" 
الرجوغ عن الفتوى 

يجبا على المفتى إن ظَهّر خحطأً فى فتواه أن يرجع عن فتاه الستابقةء وأن 
لاتخجَل من ذلك. وجاء فی نطاب سيّدنا إلی أبی موسی 
الأشعريّ رضى الله تعالى عنهما: "لايَمْتعّك قضاء قضيته بالأمس راجغت 
فيه نفسك وهديت لرشدك أن تراجع م الحق فإن الحو قدیم؛ وإن الح 
لايبطله شيئ وشراجعة الح حير من الّمادى فى الباطل ."^ 
رى الموافقات لاطي . GOY‏ 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الأحكام باب الألدالخصي حدیث ۷۱۸۸ 
)٠(‏ الموافقات» النظر الثان فى أحكام السؤال والمحواب ٤:۳۲١‏ 


() السنن الکبرى للبيهقي» ٠:٠١۰‏ كتاب الشهادات» باب لايحيل حكم القاضى على المقضيٌ له 
والمقضي عليه اخ 


أصول الإفتاء a‏ 2 أحكام الإفتاء ومنهجه 
أحكام نقض الفتوى بعد الرجوع عنها 
وقال النووي رحمه الله تعالى: "إذاأفتى بشیئ ثم رجع عنه» ولم یکن 
عمل بالأول» لم جز العمل به. وإن کان عمل قبل رُجوعهء فان خالف دليلاً 
قاطعأً لزم المستفتى نقضن عمله ذلكوكذا إن نكح بفتوا» واستمر على 
نکاح بفتوا ثم رجع لزمه مفارقتّها."" وممًا يدل على ذلك ماروی البيهقي 
وغير أن رجلا من بنی شخ من فُزارة تزوج امرأ ثم رأى أمها فأغجبته 
فاستفشی ابن مسعوو عن ذلك» فامره أن بُغارگها ویترو مها 'فتزرجها: 
فولدتا له أولاد ثم أتى ابن مسعود المدينةء فسأل عن ذلك فأخبر نها 
لاتجل له» فلمًا رجع إلى الكوفة قال للرجل: إِنّها عليك حرام إِنّها لاتنبغى . 
لك ففارقها. "و قال الخطیب رحمه الله تعالی: "لعل ابن مسعود رضی الله 
تعالی عنه تول فتواۂ قول الله تعالی: "قان لم تخووا حلم بی کل 
جاح عَلَيّكَم" [الساء : ]۲١‏ أن الاستثناء راجع إلى أمّهات النساء وإلى 
الربائب جميعاً "" 
ثم قال النووي رحمه الله تعالى: "وإن كان (أى الأمر المرجوغ عنه) 
محل اجتهاد لم يلزه نقضّهء لان الاجتهاد لاض الاجتهاد. وهذا التفصيل 
( ۳۷۱ مقدمة الحموع شرح المهذب ٠:٠١‏ فصل ف أحكام الفتين» بشيئ من التقلم واتاحير ٠‏ 


السنن الکبری)۹٥۷:۱‏ باب ما جاء فی قول الله تعالی: وامھات نسائکم وربائبکم اللاتی ن 
حجو رکم من نسائکم ال دخلتم هن 


رم الفقيه والمتفقه ۲:۲۰۲ 


أصول الإفتاء 4¥ أحكام الإفتاء ومنهجه 


ذكره الصيْه وال 0 ب وأبوعمرو» واتفقوا عليه ولا أعلمٌ خلاقّه. ٤‏ 
وماذکره الغزالن والرازي ليس قيه تصريح بخلافه ٩"‏ والدليل على ذلك 


ر الإمام الصيمري الشافعي: هوعبد الواحد بن الحسين بن محمد القاضى أبو القاسم الصيمري (بفتح 
لصاد وسكون الياء وفتح اليم.) قال العلامة السبكي ره الله تعالى: "أرا والله أعلم منسوبا 
إلى ر من أمار البصرة يقال له الصيمّر عليه عة قرّى» أمّا الصنيمرة فبلد بين ديار ابل 
وخحوزستان فما أحال هذا الصيمّري منسوباً إليها." وقال الإمام النووي رحه الله تعالى: "هذا هو 
الأظهرء فإن الصيمَري بُصريً لا شك فيه." قال الإمام الشيخ أبو إسحاق ف الطبقات: "سكن 
الصيمّري البصرة وحضر. حالس القاضى أب حامد المروذى إقال الإمام السنعان ف الأنساب ١ه:‏ 
۲ ارو الروذئ: بفتح اليم» والواو» بينهما الرّاء السّاكنة» بعدها الألف واللا وراء أخرئ 
مضمومة» بعدها الواو» وف آحرها الذال امعجمة هذه الننبة إلى مرو الروف وقد يحفف ف التسبة 
إليها فيقال "المروذي" أيضاء هذه بلدة حسنة مبنية على وادى مرو» بينهما أربغون فرسخاء والوادى 
بالعجميّة يقال له "الرود"» فر كبوا على اسم البلد اذى ماؤه فى هذا الوادى والبلد اسما وقالوا 
"مروالروذ". فتحها الأحنف بن قيس من جحهة عبد الله بن عامر.....وكان يما جماعة من الفضلاء 
والعلماء قديما وحديثا. فمن المتقدمين...والقاضى أبو حامد أحهمد بن بشر بن عامر الفقيه العامري 
مرو الروذي فقيه أصحاب الشافعي: له مصنفات. سكن البصرة."] وتفقّه بصاحبه أبى الفياض 
لبصري» وارتحل إليه الاس من البلادء وكان حافظًا للمذهب» حَسٌ القصانیف." کان من کبار 
أصحاب الوجوه ف المذهب الشافعي» تكرّر ذكره ف الدب والرّوضة. تحرج به جاعة منهم 
لقاضى الاوردي صاحب الحاوى. ومن تصانيفه "الإيضاح ف المذهب" نحو سبعة جلدات وله 
"كتاب الكفاية" وکتاب ف القياس والعلل وكتاب صغير ف أدب المفيّ والمستفي وكتاب فى 
لشروط. رق 5 الله بغد سنة ۳۸٠١‏ ه. (ملخحص من.طبقات الشافعيّة الکیری ۳: ٠۳۹‏ 
زتمذيب الأسماء والغات ۲ ) فائدة: اشتهر بنسبة الصيمري إمامان» أحدها شافعي وهو 


صاحب الترجمة» والآحر حنفي وهو الحسين بن علي بن حمّد بن جعفر» أبو عبد الله القاضى 
الصيمري. كان من كبار الفقهاءء أذ العلم عن جهابذة عصره مثل أبى بكر الحصاص الرّازي وأى 

کن اکر ارج ار وا ا ر 
٠‏ کما روی عنه أب بكر أحمد بن علي ا نطيب البغداديّ رحمهم لله تعالى أجمعين وقال: "کان صدوقا 
وافر العقل جيل المعاشرة.' ' وله كتاب ضخم ف أحبار الإمام أبى حنيفة وأصحابه نقل عنه العلامة 
لكفوي كيرا فى طبقاته. وي ره الله سنة ٤١١‏ ه. (ملخحص من الفوائد البهيّة صن۷٠)‏ 
رم مقدمة الحموع شرح امهب ٠‏ فصل ف أحكام الفتين 


أصول الإفتاء ۹۸ أحكام الإفتاء ومنهجه 


مارُوى عن الحكم بن مسعود قال : شهدت غمر أشرك الإخحوة من الأب 
SS‏ 
الأؤل بغير هذا. قال: وكيف قضيت؟ قال: جعلته للإخوة للام ولم تجعل 
اجخوةمن لأب ولأ شي ا ذلك على اقفتا وحذاعلى مالف a‏ 

هذا إذا كان المُفتى مجتهداً وتغيّر اجتهاده.. أا إن كان المفتى مقَلّداً لأخد 
المجتهدین» فأفتی بشیئ ظناً منه أنه قول إمامه» ثم تبيّن أن مذهب إمايه 


خلافة ذلك» ولم تكن فتواة السابقة مُعارضاً لنص» بل كان موافقاً لأحد 


المجتهدين» وإن كان مخالفاً لإمامه» فذهب ابن القيّم رحمه الله تعالى إلى أن 
حكمّه حكم تغْيّر اجتهاد المجتهد» فلاينض فتواه السابقة التى عمل بها . 
المستفتى. قال رحمه الله تعالی: "فلو تزوٌج بفتواه ودخل» ثم رجع المفتى لم 


. يخم عليه إمساك امرأته إلا بدليل شرع يقتضى تحريمهاء ولابجبا عليه 


مفارقتها بمجرد رجوعه» ولاسيّما إن کان إِنّما رجع لكونه تبيّن له أن ما أفتى 
به حلاف مذهبه» وإن وافق مذهب غيره." لکن ابن الصتلاح رحمه الله 
تعالیٰ نص على خلاف ما قاله ابن القّم» فقال: "وإذاکان بُفتى على مذهب 
إمام فرجع» لکونه بان له قطعاً مخالفة نص إمامه وجب نقضتًه» وإن کان فی 
مل الاجا ان هخ مه إماه فى حه کنن الشارع :فى حن 
المجتهد المستقل. أما إذالم يعم الخستفتى برجوع المفتى» فحال المستفتى 


فی علمه کما قبل الجوع. "° 


() مضنف ابن ایی شيبة» رقم ٤ ٤‏ ۳۱۷ کتاب الفرائض» ٠١:۲۳۳‏ 
ر» إعلام الموقعين ٤:1۸۸‏ الفائدة الأربعون من الفوائد الي تتعلق بالفتوى ٠‏ 
مقدمة الحموع شرح الهذب ٥‏ فصل ف أحكام المفتين 


sername REHA 


أصول الإفتاء 44 أحكام الإفتاء ومنهجه 
إعلام المستفتى بالر”جوع عن الفتوى 

ويجبا على المفتى أن يُخبر المستفتى عن رجوعه إن لم يَعْمَل بفتوا» 
وكذلك إن عمل به ووجب النقض حسب التفصيل اذى ذكرناه. وقد أخرج 


الخطیب رحمه الله تعالى أن الحسن بن زياد اللوي رحمه الله تعالى أستفتى . 


فى مسئلةٍ فأخطأء فلم غرف اذى أفتاه» فاكترى منادياً ُنادى أن الحسن بن 
زیا استفقی یوم کذا وكذا فى مسلةٍ فأخطأ» فمن كان أفتاه الحسنٍ بن زياد 
ي فليجع إليه. فمكث أياماً لاتفتى» حت ؤجد صاخبة الفتوئء فأعلمة 
أنه قد أخطأء أن الصتّواب كذا وكذا "° 


حكم الضّمان على المفتى المخطئ 

وإذا عمل المستفتى بفتوئ فى إتلافوٍ فان خحطؤه» وأه خالف القاطم 
فذكر الحافظ أبوعمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى عن الأستاذ أبى إسحق 
أنه يضمن إن كان أهلاً للفتوى» ولايضْمَنٌ إن لم يكن أهلا لان المستفتى 
قصتّر فى الجوع إلى غير أهل للفتوى» فضرر يرجع إلى فعله نفيه» بخلاف 
ما إذا كان المفتى أهلاً للفتوى» فإلّه لاتقصير من قبل المستفتى فى الرسجوع 
إليهء وإنما الخطاً من المفتى» فيضمن. لكن قال النوويّ رحمه الله تعالى: 
"كذا حكاه الشيخ أبو عمرووسکت علیه» وهومشکل» وینبغی أن بُخرج 
الضمان على قولى الغرور المعروفَيْن فى بابى الغصب واللكاح وغيرهما أو 
يقطع بعدم الضّمان» إذ ليس فى الفتوى إلرام ولا إلجاء "" 
(ا) الفقیه والمتفقه ۲:۲۲٤‏ رقم ۱۲١۹‏ باب رحوع الف عن الفتوى 


رم متقدمة امجموع شرح المهذب ito‏ فصل ف أحكام المفتين 


أصول الإفتاء ۰ أحكام الإفتاء ومنهجه 

وهذه الأحكام التى ذكرها النوويّ رحمه الله تعالى فى مسائل الرجوع 
عن الفتوی قرا كلها اب جيم رحمه الله تعالى فى "البحر "» غير آله جرم 
بأنه لاضمانَ على المفتى فى صورة الإتلاف» فقال: "وإن أتلف بفتواه 
لابَغْرم ولو کان اهل "° 


A ٤ 
الأحرة الافتاء‎ 

ر 

يجب علي المفتى أن لا يسئل على إفتاءه أجراً. وذكر العلاّمة علاؤالين 
ابر عابدين رحمه الله تعالى عن "شرح الوهبانية " أله لا يجوز أخحذ الأجرة 
على الإفتاء باللسان» ويجوز أخ أجرة الكتابةء ومع هذا الكف عن ذلك 
زل 

وقال النووي رحمه الله تعالى: "المختار للتصدى للفتوى أن يتبرع بذلك 
ويجوز أن يأخحذ عليه رزقاً من بیت المال» إل أن يتعيّن عليه" وله كفاية 
فيّخرم على الصحيح. ثم إن كان له رزق؛ لم جز أخذ أجرة أصاد وإن لم 
يكن له رزق فليس له أخذ أجرةٍ من أعيان من بُفتيه على الأصح كالحاكم. 
واحتال الشيخ أبوحاتم القَرْوِينيٰ من أصحابنا فقال: له أن يقول: يلزمنى أن 
أفييك قول وأما كتابة الحط فلا. فإذااستأجره على كتابة الخط جاز." لكن . 
لايجوڑ أن تتجاوز أ جرةٌ كتابة الفتوى على أجرة المثلء فإن ما زاد على أجرة 
المثل يكن أجرة علي نفس الافتاء وهو ممنوع: وجاء فى الد المختار: 
ر البحر الرائق» كتاب القضاء قبيل فصل ف التقليد ٤٥١ :٦‏ 


قرة عيون الأحيار ١:٦1‏ قبيل كتاب الشهادات 
() يعن إذا أصبح الإفتاء فرض عين غلى المفيَ بان لايكون هناك مفت آخر. 


أصول الإفتاء ۳۹ أحكام الإفتاء ومنهجه 
"يستجق القاضی الأجر على کنب الوثائق قد رما یجو لغیره» کالمفتی فإِلّه 
يستحق أجرالمثل على كتابة الفتوىء» لأن الواجب عليه الجوابة باللسان: 
دون الكتابة بالنان. ومع ذلك الكف أو لی."' وال أعلم. 

ثم قال النوويّ رحمه الله تعالى:" قال الصَيْمَري والخطيب: لو انّفق أهإء 
البلد فجعلوا له رزقاً من أموالهم على أن تفر لفتاويهم جاز. أمّا الهديّةء فقال 
أبو مظفر الستمعاني: له قبولها بخلاف الحاكم» فإنه يلرم حكمه. قال أبو 
عمرو: ینبغی أن يحرم قًبولهًا إن کانٹ ازشوة عل أن بف بمایزند کنا فر 
الحاكم وسائر مالا يقابل بووض. قال الخطيب: وعلى الإمام أن يَفرض لمن 
ينصب نفسته لتدريس الفقه والفتوى فى الأحكام ما بُغنيه عن الاحترافء 
ررد فلك ن اال 8 روا اة ا عن مظان ر اا 
عنه أعطى کل رجل ممن هذه صفته مائة دینار فى السنة." ۰ 


(ا» الدرالمحتار مع ابن عابدين» كتاب الإجارة» مسائل شتّى ٠:۹۲‏ 
(» مقدكة ابحموع شرح اهدب ٠:4١‏ 


أصول الإفتاء ۳۲ أحكام الإفتاء و منهجه 


منهج الإفتاء 
e‏ ُزئية. وعلى هذاء فالوأصول 
إلى جواب صحیح پحتا اج إلى مرحلتين: الأولى: الإدراك الصنحيح للصورة 
المسثول عنهاء والّانية: E‏ والذی بُعبر عنه 
فى الاصطلاح المعاصر "التكييف الشرعي" ٠‏ 
تصوارالصورة المسئول عنها 
فمهمة المُفتى قبل كل شيئ أن يفهم الواقعة قعة الجُزئية التى ئل عنها فهماً 
دقيقاء وأن ب بتصورها تصوارآ صحيحا لان الحكد على الشيئ فرغ عن تصوّره 
فلو تصور المسثلة تصوّراً خاطئاء أخحطأ فى الجواب لامحالةء فلايجوز 
للمفتى أن يتعجل فى الجواب إن كان هناك إبهام فى الستّؤالء فيجب عليه أن 
زيل ذلك الإبهام بمراجعة المستفتى» أوبالطّرق الأخرى» حتى تتبن له 
صورة المسئلة بوضوح. وبماأن المستفتى العام رټّما لايتنبه لماهو مَناطً 
الحكم الشرعي» فإِنّه قد يذكر فى سؤاله تفاصيل لاتأثير لها على الحكم 
الشرعي» وين كم ذكر الفقهاء أن الوقائع التى يذكرها المستفتى فى سؤاله 
على قسمين: الأول واقعاتة مورة فى الحكم» وأخرى واقعاتة طردية 
لامذخل ولاتأثير لها فى الحكم. فيجبة على المفتى أن يمير بينهماء 
ووقفه فكره على الواقعات المؤتّرة فقط. قال الدبوسي رحمه الله تعالى: 
"الأصلة عند أبى حنيفة أن من جَمَّع فى كلامه بين ما يتعلّق به الحكم وما 


لايتعلق به السځكم» فلا عبرة لما لايتعلق به الحكم» والوبرة لما تعلق به الځكم» 


أصول الإفتاء ¥ أحكام الإفتاء و منهجه 
والحکم یتعلّق بء فکأنه لم بذگرٌ فی کلامه سوی ما یتعلّق به الحک ٩".‏ 

وقد همل الحستفتی فى سؤاله ما يتوفّفة عليه الجواب الصنحيح» ويذكه 
التفاصيإ. الأخر ى الّتى لاعلاقة لها بالحكم الشرعي» وبعبارة أخرى» يذكره 
الواقعات الطرديّة ولايذكر الواقعات المؤلرة» مثل ما يفعل كثير من العوام 
عند الستؤال عن وقوع الطلاق أنهم يذكرون واقعات تتعلّق بالثزاع بين 
الڙوجين» ولايذكرون الألفاظ التى استعملت عند إيقاع الطلاق. وحينثز 
يجب على المفتى أن بُقيم على السّؤال تنقيحاتي ويطلب من السّائل أن 
يجيب عنها على نفس الستؤال اذى عرضه على المفتى» ثم يْنى المفتى 
جوابه على ما تنح من صورة المسئلة. وربّما بُ ل متف بشو شايز 
الحهمة أما م المفتى شفاهاء فلا ينبغي للمفتی أن یکتفيٍ بقوله فقط» بل ير 
إليه الستؤال ليكمله أو بُضيفة إليه ذلك التفصيلء ولا بأس أن يُضيفه بقلمه إذا 
التمس المستفتى منه ذلك.” قلت: إن لم يكن هناك مجال لإضافة ذلك 


التفصیل فى الستّؤالء فيمكن أيضاً أن يبتدئ المفتى فى جوابه بيان أن الائ 


أضافة هذاالتفصيل شفاهاء فإن كان هذا التفصيل صحيحاً فالحكم كذ 
وکثیرا ما ریت والدی وشیخی رحمه الله تعالی فع مثل ذلك. 

وقد لايتمكن المُستفتى بسب قلةٍ عله من أن بُوضح الأمور التى يتوقّف 
عليها معرفة الخكم الشرعيء وحينئذ ينبغى للمفتى أن يتحقّق من تلك 
الأمور بّرق أخرى. وية a‏ رة 
بين الناس» فان المستفتى إِلّما يسثثل عنها حش فهمه لهاء ولابي 


(» تأسیس.النظر للدبوسي ص ۱۲ طبع قرآن حل کراتشی 
() دستور العلماء للأحمد نگري ج٤‏ ص ۱۹۰ 


أصول الإفتاء 4 أحكام الإفتاء و منهجه 
ببعض الأمور المهمةء أو لايعرفة حقيقتها. وقد يدس حقيقة المعاملة 
بتصویرها تصویراً لاوا فو فق الواقع» فان فتوی المفتی فى مثله إِْما ‏ تقع على 
الصُورة المسئول عنهاء ولكها تشهر بالنسبة للتعامل الحقيقيّ المعروف بين 
الناس. ومعروفة أن الاستفتاء المعروض على الشيخ المرحوم محمد عبده 
بشأن التأمين التقليديّ كان من هذاالقبيل» حيثُ سأله رجل فرنسي اسه 
"موسيو هرسل" بصيغة غير حقيقيّةء وأظهّر أن الموضوع موضوغ مضاربة ‏ . 
فأفتى الشيخ على ذلك الأساس» ثم د شیرت الفتوی على نطاقٍ واس باه . 
أجاز التّأمين التقليدئي. وكذلك وقع فى الهند حيتٌُ صُور النّأمين التقليدى 
بصورة غير حقيقيةٍء ثم ثل بعضن العلماء الموثوقينء فأفتوا بجوازه ولاترال ‏ 
تلك الفتاوی تستَعَل حت اليوم من قبل بعض شر كات التأمين. 

اولهذا ينبغى لمفتى كل عصر أن يكون عارفاً بحقيقة هذه التعاملات. 
ولذلك رُوى عن الإمام محمد رحمه الله تعالى أنه كان يذهب إلى الصباغين 
ويسألٌ عن معاملتهم وما بُديرونها فيما بينهم." وما ذلك إلا لأن يكون على 
بصيرة من التعامُلات الجارية بينهم. 

وکٹیرا ما ستل المُفتی فى زماننا عن التعاثلات الجارية بين الاس على 
أساس قانونٍ أو حکم ادر من الکو مت هل هې جائرة ام لا؟ ويذگرها 
الخستفتى حسب فهيه لهاء ويترك الأمورَ المُهمّة التى عليها مدارٌ الځكم 
الشرعي. وينبغى فى مثل هذه الأمور أن يراج E‏ 


رم ذكره فضيلة الذكتور عېدالستا اوغ راحع جل رحمع الفقه الإسلامي» العدد السابع عشر 


ج۱ ص٥٥۸‏ 
ر نشرالعرف لابن عابدین نقلا عن البحر عن مناقب الکردری. رسائل ابن عابدین ۲:۱۳۰ 


أصول الإفتاء 0 أحكام الإفتاء و منهجه 
اذى بُنى عليه التعامل قبل أن يت فى الجواب. فإذا سشئل مثلاً عمًا يدقع إلى 
موظفی الځكومة فی بل مُعیّن من عِلاواتو عند تقاغده أو موته» فلاب قبل 
الإفتاء بالجواز أو عدمه» وكذلك فی حکم کونها موروئة أم له من أن يُراجع 
ذلك القانون أو الحكم الذى بُنيت عليه هذه الدفعات» حتى يتين أنه هل 
یدخل فیا الربا أو محظورشرعیَ آخر» وإِن كانت جائزة فهل هی مما 
يجرى فيه الإرٹث ام لا 1 


الجواب على أساس التثقل الصريح 
وبعد ما وقع التثبّت فى فهم الصورة المسئول عنهاء فالمهم إدخالها فى 


حكم شرعئٌ ثابت. وفى مُغظم الأحوال تكون المسئلة مذكورة فى كتب 


الفقه بصراحة» فيتعيْنْ علي المفتی أن بُجیب السنائل جما جاء فى كثب . 
المذهب» ويتأتى فيه ما أسنلَفنا من قواعد رسم المفتى نقلاً عن ابن عابدين 
رحمه الله تعالی. وفی مثل هذا قال ابر عابدین رحمه الله تعالی: "والغال ب أن 
عدم وجدانه اص لقلة اطلاعه أو شم اة بموضع المسئلة المذكورة 
فيه إذ قل ما تقح حادثة إلا ولها ذكر فى كتب المذهب» إمًا بعينهاء أو بذكر 
قاعدة كلَيّةٍ تشملها "° ۰ ۰ 

فإن كانت المسئلة مذكورة بعينها سهل الخَطبا على المفتى. أما إذا كانت 
غير مذكورة بعينهاء وفعت الحاجة إلى إدراجها فى غموم بعض الأحكام 
أو فی ضابط فقهي فإن كان المفتى من غير أهل النظرء وجب عليه أن بُوكل 
الأمر إلى من هو أعلم منه من أهل الّظر والاستنباط. 


(ا) شرح عقود رسم المفق ص۸٥‏ و ٥٩‏ 


أصول الإفتاء ۹ أحكام الإفتاء و منهجه 
وفی مثل هذا قال ابن عابدین رحمه الله تعالی: " ولایکتفی بوجود نظیرها 
فا ارا فا لا بان آن بكرن بج اداد وما وجده فرق ل يصل إليه 
فهحه فكم من مسئلةٍ فرقوا بينها وبين نظيرتها حثى ألفوا كت الُروقيٍ 
لذلك, ولو كل الأمر إلى أفهاينا لم تدرك الفرق بينهماء بل قال العلاأمة اب 
جيم فى الفوائد الزينية: "لا بحل الإفتاء من القواعد والضوابطء وإنّما على 
المفتى حكاية النقل الصّريح» كما صرمحوابه (انتهى) "° 

وربّما تكون الصورة المستول عنها مركبة من :عة واقعات يرج كل ٠‏ 
وا حل منها ڌ تحت بابي مستقل» وحينئذ» يجب تطبيق الأحكام الشرعيّة من كل 
باب على جزء السوال المتعلّق به. ولاب فى مثل ذلك من ترتيب الأحكام 
على مقتضاها الطبيمي. فيجبا على المفتى أن يجزأ السؤال تجزئة مضبوطة 
يُعيْن منها مواضع الإمعان والتحقيق» وير بها بصورة طبيعيّةٍ منطقيّة. فيْمْون 
فى كل جزء من السسؤال حسب ذلك الترتيب» دون الالتزام بالگرتيب الذى 
ذكره المستفتى. 

مثالّه: : مات زي عن امرأته زينب وهى حاملة فسقط حملها بعد شهر 
فتزوج بها عمروبع سقوطه فور وولدتة منه كرا بعد تسعة أشهر من 
نکاحھا به ثم مات ت عمرو وقد أوصى لبكر بثلّث ماله» وكان لعمرو ول اسمه 
خالد من غیر زینب» فأنکر أن بُعطی بكرا شیئاً من تركة أبيه» فهل بُجبز أن 
بُعطيه التّلث؟ 


ویتوقٌف الجوابة عنه عل أله هل ثبت نسب بکر من زید؟ وهذاموقوف 


(») شرح عقود رسم المفق ص۸٥‏ و ٥۹‏ 
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على حکم نکاحها من عمرو» وهو موقوفة على انقضاء عتها من زیا 
فالسؤال الأساسئ: هل انقضتا عة زينب عن زي بسقوط حملها؟ 
والجواب: أن سقوط الحمل إِلّما تنقضى به العدة إن سقط بعل استبانة بعض 
حلقه» فإن سقط قبلهء لاتنقضی به الیںة“ ولايستبین الخلق عادة فى 
شهر.فلمًا سقط فى شهر قبل استبانةٍ الحلقء لم تقض به العة. فكان نكاخها 
من عمرو نکاحاً فی عة زید. وحينثار نحتاج إلى معرفة حكم نكاح معتاة 
الغيرء وحکمه أنه فاسد» ولکن يثبت يثبتة به النسب إذا ولد الول فى مدة الحمل 
من وقت النكاح ار الرطا صلی اختلاف القولین )3 فی اانا ال ت" 
عمرو بسب ذلك. EUG‏ صِبّةٌ فى حقّه باطلة لاه 
لاوصِيّْة لوارث. فلا ر بستحق خالد شيئاً بكم الوصيّةء ولکنه بستحق حصنت 
من الميراث. 
الجواب على أساس العمومات أوالنظائر 

أا إن كان المفتى من أهل النظر والاستنباط بشهادة أهلِ العلم فى زمانه 
جازله أن يسبتنبط خكم المسئلة من الغمومات الواردة فى الكتب الفقهية 
وبالتظائر المذكورة فيهاء ولکن لابد من التنه للفروق آلتی قد تحت بن 
المسئلة المذكورة فى الكتب وبين ما سل عنه» كما نبّه عليه اب عابدين 
رحمه الله تعالى. ونذكر فى هذا الصدد أصلين لابد مر الاعتناء بهما: 
() قال ابن عایدین: والرادیه احمل اذ اسغبان بعص حاقه وکل فان م تین عة لم فض 


به العدة. CC aT‏ 
قبل أربعة اُشهر. (ردانحتار» باب العدّق ۱۰: ۲۸۸و۲۸۹ فقره ۰ )٠١۲۷‏ 


(۲) راجع ردامحتارء باب العدة ۱۰ :۳۰۰و٦۳۰‏ فقر ۱٥۳۲۲۰‏ وباب ثبوت النسب ١١:۳۸۰‏ 


أصول الإفتاء ۸ . أحكام الإفتاء و منهجه 
الأوّل: أن المسثلة المذكورة فى الصوص الفقهيّةٍ قد تكون مبنيّة على 
الأعراف والعوائد السّائدة فى زمن مَن ذكرهاء وقد تتغيّر هذه الأعرافة 
والعوائدء وحينئذء لايجوز تطبيق الخكم المذكور على المسئلة المسئول 
عنها. وقد ذکر ابن عابدین رحمه الله تعالی عدة أمثلةٍ من هذاالنوع ثم قال: 
"فهذا كله وأمثاله دلائ واضحة على أن المفتى ليس له الجمود على المنقول 
فى كتب ظاهر الرواية من غير مُراعاة الرمان وأهله» وإلا يُضِيّمْ حة ارقا کیره 
ویون ضرره أعظم من نفعه. "° 

والثانی: أن عبارات الفقهاء فی كُثّبهم مبنيّةٌ على ما أمكن تصوّره فى زمانهم» 
فقد بذكرون ألفاظاً عامَةً تشمُل بظاهرها أحوالا استجدت تا بعدهم ولم تکن 
متصورة فى عهدهم. فلا يمك أن نقول إِنّهم حكموا على هذاالوضع 
الجديد بالألفاظ العامة التى استخدموها عند بيان الخكم. فإنَ عبارات 
الفقهاء محدودة فى إمكانيّاتهم ومقتضي استقصاءهم واستقراء هم فى 
عهدهم فون فون المُمكن أن يكون الفقهاءٌ قد استعملوا كلمة حسب استقراء 
أحوالٍ زمانهم ولم يتخيّوا ما سيَخذث فى الأرمنة الآتيةء بحي لم نوعب 
عبارائهم هذه الحوادث المستقبلة فربّما بوهم من غموم ألفاظهم حكم 
للحوادث المستقبلة ولكنهم لم يقصدوها لکونها غير متصورةٍ فی عهدهم. 

وإلى هذا أشار العلاّمة ابن “ تيمبة رحمه الله تعالى حين قال:" لان الصو ر التى . 
. لم تقع فى أزمنتهم لابجب أن حطر بقلوبهم ليجب أن يتكلموا فيهاء ووقوغ 

هذاوهذافى امتهم إمامعدو م وإمًا ناد ر جد وكلامهم فى هذا الباب 


(» نشرالعرف» رسائل ابن عابدین ۲:۱۳۱ 


1 
| 
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مطلق عام“ وذلك بُفيد العموم لو لم تختصنَ الصُورة المعيّنة بمعان تُوجب 
الفرق والاختصاص. وهذه الصورة قد لادد خضي رها المتكلم باللفظ العاممن 
الأئمة لعدم وجودها فی زمنهم. o‏ 

مثاله: مسئلة جواز الصلاة فى الطائرة. قد أت بعضی علماء زمانن بعلم 
جوازٍ الصلاة فيها إلا بذرء وعللوا ذلك بأن السجود لا يتحفّق فيهاء لكون ‏ 
الشجود عرفه الفقهاء بوضع بعض الوجه علي الأرض. فيشترط لتحقّق 
السشُجود أن يكون وضع الجبهة على الأرض ا > وان 
الطاثرة فى الفضاء ليست أرضاً ولا منتقرة عليها غند طيرانهاةلأنهالا تة 
TT‏ 
الفقهاء للشجود. ولكن قال شيخنا العامة شبّير أحمد العثمانٰ حسب ما 
سمعت من والدى العلامة الشيخ المفتى محمد شفيع رحمهما الله تعالى إن 
الفقهاء لما استخدموا كلمة "الأرض " فى تعريف السشجودلم يتصوروا 
الطائرات» لكونها غير موجودة ولا متصورق فى عهدهم» فإِنّهم حين ‏ 
استعملوا لفظ "الا رض" لم يقصدوا بذلك إخراج الطائرة فى الفضاء انما 
عبروا بلفظ "الأرض" عن الفَرْش الذى يَسثلّك عليه الاس و بيغتب مَوْطاً 
للأقدام. ولمّا كانت هذه الأوصافة لا تتصوّر فى عهد الفقهاء إلا فى الأرض» 
عرفوا السُجوة بوضع الجبهة أو بغض الوجه علي الأرض» ولكنّه تبيّن بعد 
خدوث الطائرات أن هذه الأوصاف المطلوبة للسشجود موجودة بأسرها فى 
فرش الطائرات أيضاء وقد بُطلق عليه لفظ "الأرض "غر فا. وحینئار لا يصح 


() ججحموع الفتاوی لابن تیمیة ۲۱: ۲۳۹و۰٤۲‏ 


أصول الإفتاء ۴1۰ أحكام الإفتاء و منهجه 
الاستدلال بلفظ "الأرض "فى تعريف الشجود علي عدم جواز الشجود على 
فرش الطائرات. 

وكذلك أفتى بعض العلماء بعدم جواز الصّلاة علي اليجهرء وعلّلوا ذلك 
بان اتباع التكبيرات المسموعةٍ من المجهر تش من الخارج لأ صوتة 
المجهر غير صوت الإمام» ولكن الفقهاء لما استعملوا كلمة "التلأن من . 
الخارج" لم يكن المجهر موجوداً ولا متصورةً فلا يصح أن يقال إِنهم 
تصدوا المجهر حينما استعملوا كلمة "التلقن من الخارج ٠"‏ فلا يبص 
الاستدلال به علي فساد صلاة من انتقل فى صلاته بالتكبيرات المسموعة 
منه» وذلك لان صو ت المجهرء سواء كان عينٌ صوت الإمام أو غيره» صوثة 
حارج من آلةٍ غير مختارةء فلا نسب الي تلك الألةء وإنما نسب إلى الفاعل 
a E N E E‏ 
تعالى فى "البدائع المفيدة". 

والاأحسر* قبل الافتاء فى مثل هذه المسائل أن ُشاور المفتى غيره من 
العلماء والفقهاءء وأن لا يتعجل فيها بالإفتاء» بل یخشي الله سبحانه و تعالی 
فى جميع ذلك لفوله عليه الصلاة والسلام: "أجر ؤكم على الفتيا اجرڑگہ 
على الگار " والعياذ بالل العلي العظيم. 

آداب الإفتاء 


e ا‎ 


eS E 
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أصول الإفتاء ۹` أحكام الإفتاء و منهجه 
ونحن سحب للمفتى ذلك مع غيره فليقل إذاأرادالإفتاء: أعوذٌ بالل من 
الشيطان الرجيم. سبحائك لالم لتا إلا ما علمتنا إئك أثت الما م الحكيم 
اها بایان الآبة. رب اشر لۍ صدرۍ ويسر لی أشرئ: واخال عفد 
من سان يفقَهُوا قوّلى. لاحول ولاقوة إلا بالله العليّ العظيم. سبحانك الهم 
وحتاتنك. الله لاشتنى ولالنى. الحمة له أفضل الحمد الله صل على 
محمد وعلی آله وسائر النبّين والصالحين وسلم. الهم وفُفّنى واهدنى . 
وسدادنى واجمَع لى بين الصواب والثواب» وأعِذنى من الخطأً والحرمان. 
آمین. فان لم أت بذلك عند کل فتوی, فلیأت به عند اول فُتباًیُفتبها فی یومه 
EO‏ 
من ثابر على ذلك حقیق بان یکون موفْقاً فی فتاویه. "° 

وقال اب اقيم رحمه اله تعالی: "حقيق بالمفتى أن بُكثر الدعاء بالحديث 
الصحيح: اللممّ رب جبرئيل ومیکائیل وإسرافیل فاطرَّالستماوات والأرض 
عالم الغيب والشهادة أنت تحكُم بين عبادك فیما کانوا فيه یختلفون. اهانی 
لما احتلف فيه بإذنك» إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان شيخنا 
(يعنى العامة ابن تيميّة رخمه الله تعالى) كثير الدعاء بذلك. وكانت 
إذاأشكلت عليه المسائلء يقول: يا معلّم إبراهيم علّمنى» وكثر الاستعانة 
بذلك اقتداء بمُعاذبن جبل رضى الله تعالى عنه حيث قال لمالك بن بُخامر 
السخسکي' عند موته» وقدرآه یبکی» فقال: وال ماأبکی على ڈنیا کے 
أصيبّها منك ولكن أبكى على العلم والإيمان اللّذين كنت أتعلَمُهما منك 


)0 أدب الفتوى لابن الصلاح ص EE!‏ 


أصول الإفتاء O.‏ أحكام الإفتاء و منهجه 
فقال مُعاذبن جبل رضى الله تعالى عنه: إن العلم والإيمان مكاتهماء مَن 
اتتغاهما وَجدهماء أطلّبٍ العلم عند أربعة: عند غويمرأبى الدرداء و ف 
عبدالله بن معو و أبى موسى الأشعري» وذكرالرابع. فان عجز عنه ھۇلاءء 
فسائر أهل الأرض عنه أعجر. فعَليْك بمُعلّم إبراهيم صلوات الله عليه" 
وروی عن @ السیّب رحمه الله تعالی أنه کان لایکاد بُفتی فُتیا 
ولایقول شیئ إلاقال: "اللهم سلمنى وسلم تى" 
۲- ينبغي للمفتی أن لا بار بالجواب في مجلس يوج فيه من هو أعلمٌ 
منه» بل يحول الستؤال إليه.” ويستدنى منه ما إذا أمره ذلك الرجل الأعلة 
بالجواب» فحینثلٍ بُجيبا حسب علمه. 
قال ابن تجيم رحمه الله تعالى: "ومن شرائطها حفظه الترتيب والعدل بين 
المستفتين» لايميل إلى الأغنياء وأعوان الستاطان والأمراء بل يكتبا جوابة 
السّابق غنبًاً کان أو فق أ "^ 
۳-ينبغي للمفتى أن لا جيب إلا بعد حصول الطَمأنينة على صحَة الجواب» 
ولا يجيب إن كان فى قلبه شبهة ولو يسيرة» ولا يتر فى ذلك بإلحاح 
المستفتى على التعجيل في الجواب. وعلى هذا يحمل قول من قال إِنّه 
لايجوز الإفتاء ماشياً ا ُن ابن سلام رحمه الله تعالي ربّما کان 
المستفتی بلي عله بالتعجیل» ویذگرأنّه تاه من مکان بعید» فکان يقو لله : 
رى إعلام الموقعين٠ ٠:۲١‏ فوائد تتعلق بالإفتاء» الفائدة الحادية والستون 
ر أدب الفتوى لابن الصلاح ص ٠١‏ 


() دستورالعلماء ٤:۱١۹‏ 
ر البحرالرائق» كتاب القضاء 1:٤٥١‏ 


أصول الإفتاء : ۹۳ أحكام الإفتاء و منهجه 
َل نحن ناديناكة من حيث جفتنا 
ولا نح عَمَينا عليك المذاهبا © 
وژوی عن سٽون أن رجلا تاه من صطفورة» فسأل عن مسألةء فتردد 
إليه ثلائة أيّام فقال له: "أصلحك الله صثألتى فى ثلائة أيام." فقال له: "وما . 


أصنع لك؟ ما حِبلنى فى مسألتك؟ نازلة مُغضلةء وفيها أقاويل» وأنا تخر فى 


ذلك." فقال الرجل الصطفوّرى: "وأنت أصلحك الله لكإء مخضلة!" فقال: 
"هّهات! ليس ياابن أخى! بقولك أبڈل لك لحمى وديى إلى النار. ماأكثر 
مالا أخرف! إن صبرت رجوت أن تنقلب بمسألتك وإن 'أردت غيرى . 
فامض» تجابة عن ساعة " فقال: "إلْما جثتة إليك ولا أبتغى غيزك: قال: 
افا e‏ عافاك الله "ثم el)‏ 

وقد ذكرنا عمل اسلف فى التثّت والتهيّب من الفتيا ما فيه كفاية للانزجار 
عن التسرع فى أمر الفتوى. ٠‏ 
£ وما ينبغي للمفتى مراعانّه أن لا بُفتي حال اشتغال قلبه بغضبٍ أو رهبةٍ 
أو شَهّوة مما بُخرجه عن الاعتدال» وكذلك شدة الحزن وشدة الفرح ونحوه 
فإن غلب انفعاله على صحة تفكيره» وجَبَّ عليه أن يكف عن الإفتاء إلى أن 
يعو إلى طبيعته» وكذلك إن كان به تعاس أو جوع أو مرضنٌ شدي أو حر 
قزمج أوبر5مولم أو مداق الاين 
۵- ينبغي للمفتى أن يصبر على جَفوة المستفتين مهما أمكن. وقد اتدل 
عليه الغلماء بقصتة داود علية السثلذم فى القرآن الكريم إذ جاءه المتخاصمان . 


0 البحرالرائق» كتاب القضاء ٦:٤٥١‏ 
() ترتيب الدارك ۲:۹۱٤‏ وأدب الفتوى .لابن الصلاح ص۲٣‏ 


أصول الإفتاء P6‏ أحكام الإفتاء و منهجه 
سور المحراب» وقالوا له: ول طظ4 [سورة ص:۲۲] فان داود عليه 
السلام لم يوبُخهم على ما ارتكبوه من هذه الجفوة. وقال الآلوسي رحمه الله 
تعالى فى تفسيره: "وفيه من الفَظَاظة مافيه...وفى تحمل داود عليه السلام 
لذلك منهم دلالة على أنه يليق بالحاكم تحمل نحوذلك من المتخاصمين» 
لاسيّما إذا كان ممن معه الحق... والقجبُ من حاكم أو محكم أو من 
للخصوم نوع جوع إليه كالمفتى كيف لايقتدى بهذاالنبيّ الأؤاب عليه 
الصّلوة والستلا» فی ذلك بل يغضَبُ كل الغضب لأدنى كلمةٍ تصدر ولو 
نة من أحد الخصمين يتوم منها الحظ لقدره. ولو فكر فى نفسه لَعلم أنه 
بالنسبة إلى هذاالنبي الأواب لايخدل_واله العظيم_ منك" ذباب. الهم وفنا 
لأحسن الأخلاق واغصمنا من الأغلاط "" 
1- الأحسن أن يأتي فى بداية الجواب بحكم المسألة بتعبيرٍ واضح يفهمه 
المخاطب» وأن لا يتعرض عند بيان الحكم لشيئ من دلائله» لينتفع المستفتى 
بالجواب في مبدأ الأمرء ثم يأتى بالدلائلء إلا إذا كان المستفتى من العلماء 
فلاباً س بالابتداء بالدلائل. ۰ 
۷-ينبغى أن يكب كم المسألة بعبارة سهلة يفهمها كل عالم وعاميء إلا أن 
يكون المستفتى عالماً فحينثئ لا بأسن باختيار عبار علميَةٍ اصطلاحيَةٍ فى 
بیان الڅكم. 

وأا الدليلء فقد اختلفت أنظارٌ الفقهاء فى ذلك فقد ذهب بعضهم 
إلى أن المفتى مكلَفة بيان الحكم فقط ولاينبغى أن يذكر دليلّه» ؤبهذا 
رم "المتك" بالفتح وبالضم وبضمتين: أنف ا أو ذكره». كما ف القاموس. 
روح امعان ۲۳:۲۳۸ 
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1 
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أصرل الإفتاء ۰ . 10 أحكام الإفتاء و منهجه 
قال الماورديّ رحمه الله تعالى من الشافعيّة: واب حمدان" من الحنابلة”» 
والقرافیٰ من المالكيّةء وقال: "إلا أن يعلم أن الفتيا سينكرها بعضر” الفقهاء 
ويقع فيها التنازع» فيقصك بذلك بيان وجه الصّواب لغيره من الفقهاء الذى 
يتوم منازعته» فیهتدی به» أو بحفظ عرضه هو عن الطغن عليه."“ وقال 
بعضهم: یجو للمفتى أن يذكر الدليل إذا كان نصا واضحاً مختصراً. أا 
الأفيسة وشبهها فلا ينبغى ذكر شيئ من ذلك. وبذلك قال الخطيب البغداديّ 
وابن الصتلاح رحمهما الله تعالی. وقال بعضهم: بُستحب للمفتی ذکز دلیل 
الحكم ومأخذ الفتوى ما أمكنه ذلك. وهو رأئ ابن القيّم رحمه الله تعالى. 
والذى يظهر أن غير المجتهدين من المفتين ينبغى أن يذكروا مأخحذ فتواه» 
لألّهم» كما سبق ليوا مف مفتين فى الحقيقةء وإِنّما هم ناقلون لفتوى مجته من 


. المجتهدين» فينبغى أن يذكروا ين أين أخذوا قول ذلك المجتهد إلا أن 


یکون شیئاً معروفاً. 


(» أدب الفتوى لاإمام ابن الصلاح رحه الل القول ف كيفيّة الفتوى» المسألة التاسعة» ص۹١٠‏ 
(۲) صفة الفتوى» باب كيفية الاستفتاء والفتوى ص “٠‏ 
همد بن حَندان الحرّاني (صاحب "صفة الفتوی") : هوأحمد بن مدان بن شبيب» نحم الدين أبر 
عبد الله الحراني» الحلي» الفقيه الأول القاضي نريل القاهرة. ولد رهه الله سنة ٠٠۳‏ ه 
بحرّان ومع الكثير ما من الحافظ عبد الةادر الرهاوي وهو آخحر من روى عنه وبدمشق من 
٠‏ الحافظ ابن عساكر» وحالس ابن عمه العلامة جحد الدين عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية» وهو 
جحد الإمام ابن تيمية رحهم الله تعالى» وبحث معه كثيرا وبرع في الفقه. وكان عارفا بالأصلين 
(الفقه وأصول الدين) والخلاف والأدب. ولي نيابة القضاء بالقاهرة. روى عنه الدمياطي 
والحارثي والمري والرزالي وغيرهم. صتّفن تصانيف كثيرة منها "الرّعاية الصغرى" و"الرّعاية 
الكبرى" فى الفقه و"كتاب الواف" ومقدمة فى أصول الدين وكتاب "صفة الفتوى و امف 
والمستفي" وغير ذلك. توفي رهه الله سنة ٠۹٩‏ عن ۹۲ سنة. (ملحص من شذرات الذهب ۷: 
۸ و ۷٤4۹‏ وليراحع الأعلام ٦ :٤‏ لنبذ.ة من أحبار جد الإمام ابن تيمية رحمهما الله تعالىء) 
الإحكام للإمام القراقي رحه الله تعالى» التتبيه التاسع من السوال الأربعین ص .۲١۹‏ 


أصول الإفتاء ۴۹۹ أحكام الإفتاء و منهجه 
وإن كر المفتى ليل الحكم على هذ االأساس لیکن بعبارة علميّةٍ رصينة لا 
يفهمها إلا الغلماء لان العامة قد بُبيئون فهم الأدلةء فيقون فى اشتباه. 
۸-ينبغي أن تكون الفتوى مقتصرة علي بيان الخكم الشرعي ودليله الفقهيء 
خالياً عن العاطِفيّة وبواعث المدح والغضب الوقتوے كما يتبغن أن تكون 
عبارة الفتوى خالية عن الإيجاز المُخل: أو الإطناب المُيل» و أن لا تكون 
كلمة من كلمة الجواب خالية عن فائدة جديدة فيجتنب فى الفتوى عن 
التمهيدات الطويلةء وبيان الأسرار والجكم» إلا إذا ستل عنها المستفتى» وعلم 
المفتی بأنّه بُفید. لکن قال القرافیٌ رحمه الله تعالی: "ومتی کان الاستفتاء فى 
واقعةٍ عظيما تنعاق بمهام الدين أو مصالح المسلمين ولها تعأى بولا الأموز 
فيضن من المفتى الإسهاب فى القولء وكثرة البيان والمبالغة فى إيضاح 
الحق بالعبارات الستريعة الفهم» والتهويل على الجناقء والحضنُ على المبادرة 
لتحصيل المصالح ودرء المفاسد. ويحسن سط القول فى هذه المواطن 
وذكر الأدةٍ الحانةٍ على تلك المصالح الشْرعيّة» وإظهارالنكير فى الفتيا على 
ملابس المنكرات الحجمع على تحریوها ونجها. ولاینبغی ذلك فی غير 
هذه المواطن» بل الاقتصار على الجواب "° 

۹ - وينبغى للمفتى أن لابطلق لفظ "الحرام" إل على ما ثبتت حرمته بدلائل 
قطعيّة. أمّا فى الأمور التى ليسن فيها نص أو فى الأمور المجتهد فیهاء فیْعرضنُ 
عن هذاالتعبير إلى تعبير آخرء مثل قوله: غير جائ أو غيرمرضي» حسبة 
درجات النکیر. وقال ااام مالك رحمه الله تعالی: "لم يكن من أمر الاس 


( الإحکام للقراني ص۲۹٤۲‏ و۰٠۲‏ ` 


أصول الإفتاء ۹۷ أحكام الإفتاء و منهجه 
ولا من مضی» ولا من سلفنا الذين بُقتدی بهم» ويْعول الإسلام عليهم أن 
يقولوا: هذا حلال وهذا حرام ولكن يقول: أنا أَكْرَةٌ كذاء وأحِبٌ كذا 
وأما حلال e‏ فهذاالافتراء على ال أا سمعت د قول الله تعالی: قل 
زیر ا أ تل آنل کم من ررق فَجَعلتُم ِن حراما وحنل فل ءانل ؤر 


کم ام على آل تفتزو)[يونس : ٠"]0۹‏ لان الحلال ما أحله ال والحرام 


ما رمه 


-١‏ ينبغى للمفتى أن بُراعى التفسير على الناس فى ما تعارضت فيه الأدلةٌ 
من الأمورالتى تحُمٌ بها البلوى. قال سفیان التُوری رحمه الله تعالی: " إِنّما 
العم عندنا الرحصة من ثقة, فأما التشديد فيخسنّه كل احد"" وفى جانب 


آخر یجپاعل اتآ خت نه له سیول لاو مومه 


e 
فيها نمق صريح فى الكتاب والستَّة ولافى الفقو المتوارث: والأصل فى ذلك‎ 
مارواہ سیّدنا عل بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه قال:" فُلْتُ: ارول الوا‎ 
إن رل با مر لهس فد بيان آمو ولا تھی فما تأمُرا؟" قال صلی الله عله‎ 

وسم :"شاور واالفقَهاء العادین ولا تخضزا نه رئ خا 


(» ترتيب الدارك للقاضى عياض رجه الله تعالى ٠:١ ٠١‏ باب نريه (أى الإمام مألك) ف العلم والفتيا. 

)١(‏ امحموع شرح المهذب» المقدمة» باب آداب الفتوى والمفق» فصل فق أحكام المفتين جأ 
شن 55 رارکت اتيت نزت 1 

«) أخرجه الطبرانن ف الأوسط . وقال الميشمى:' رحاله ملوثقون من أهل الصحيح (جمع 
الزوائد۸ ١:4۲‏ »كتاب العلم باب الإجماع » رقم ۸۲١‏ ۰ ۰ 


أصول الإفتاء ۴1۸ أحكام الإفتاء و منهجه 

وأخرجه الخطيب بسنذه ولفظه: "اجْمَغوا ل العَابدِيْن من اتی اجلو 
شواری پیک وَل َقْضوة برأى واا" وأخرج الدارمى عن بي سلمة أن 
الئبی الکریم صلی الله عله وسلّم سل عن ار خت لیس فی تاب ولا 
ست قَقّال؛ "ينظ فيه الحَابد ون من المؤمنش "" 

ولم تزل الاستشارة فى الأمور الفقهيّةٍ دأب الخلفاء الراشدين رضى الله 
تعالی عنهم والستكفي الصالحين» وقد أخرج الدارمق في سننه جملة من 
آثارهم فی ذلك حت وقع الإنكار من بعض التابعين على من يستيد بالإفتاء 
وپنفردبه دون أن یستشیر غیره. وژوی عن أبى حصين قال: "إن أحدهم 
ليفتى فى المسئلةء ولووردتة على عمر بن الخطاب لجَمع لها أهل بدر." . 
۲- يجب التجنّبة عن الفتاوى الشادة التى تخالف جماهير فقهاء 


۰ الأقة. روى عب الله ب عمر رضى الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى 


الله عليه وسلم قال :" "إن الل لاجم أمنى أو قال: أمة شحكد مى 
اله عليه وتلم على ضاي ودا على الجحاعق ون شد شة 
إلى الئار."“ وروى عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبى صلى 
اله عليه وسم قال: "إة أثنى لأتجمخ على غت لكو رة رأيم اخ لاف 


رم الفقيه والمتفقه للحطیب ۲:۷۳و ۲:۲۷۷ 

سنن الدارمی» باب اتبا ع السنة ۱:٤۷‏ رقم ٠١۹‏ 

رم المدحل الکبیر للبیهقی ص٤۳٤»›‏ رقم ۸٠۳‏ 1 

رى أحرجحه الترمذى ف الفعن» باب ما جاء ف لزوم الحماعة حديث »۴٠۹۷‏ وقال:"هذا حديث 
غريب من هذاالوجه» وسليمان المدن هو عندى سليمان بن سفيان» وف الباب عن ابن عباس» 
رقدروى عنه أبوداود الطيالسى وأبو عامر العقدى»وغير واحد من أهل العلم. وتفسير الجحماعة 


عند أهل الغلم هم أل الفقه والعلم والحديث. 


أصول الإفتاء ۳14 أحكام الإفتاء و مهه 


لیک بالسواد الأعظّم."" وقد صَدرتا من بعض الفقهاء تفرًداتة لم يأخذ 
بها جماهيرٌ أل العلم» بل وقع منهم الإنكاز علبها. وان اللّجوء إلى تلك 
التفردات طلباً للتيسير وتتعاً للرخَص مما شع عليه الستلفة قديماً وحديثا. 
قال الإمام الأوزاعئ رحمه الله تعالى: "من أخذ و چ من 
الإسلام."" وقال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالی: "ومن تتبّع راحص 
المذاهب وزلأت المجتهدين فقد رق دينهء كما قال الأوزاعئ وغيره: م“ 
أخذ بقول المكبّين فى المتعةء والكوفيين فى النبيذء والمدنيين فى الغناىء 
والشاميين فى عصمة الخلفاء فقد جَمَع الشر. وكذامَن أخذ فى البيوع الربوّةٍ 

بمن يحتال عليهاء وفى الطلاق ونكاح التحليل بمن توس فيه وشبه ذلك 
فقد تعرض للانحلال."" وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: 


"لوأن رجلا عمل بكلء /خصة: بقول أهل الكوفة فى النبيذء وأهل المدينة فى 


الستماع» ؤأهل مكة فى المتعة کان فاسقاً." وقال َعم مَعْمر: "لوان رجلا أحذ 
بول أهل المدينة فى الستّماع يعنى الغناءء وإتيان النساء فى أدبارهن» وبقول 
أهل مكة فى المُتعة والصُرف» وبقول أهل الكوفة فى المُسكر كان اشر عباد 
الله تعالی." وقال ستلیمان النْوئ: " لوأخحذت برخصة کل عالم_ أو قال: َة 
گل عالم_اجتمع فيك الشرکلہ. "* 


(۱) سنن ابن ماجه» أبواب لفعن» باب السواد الأعظم برقم٠ ٠۹١‏ وقال البوصيرى: هذا إسناد 
ضعيف لضعف أب حلف الأعمى...وقد روى هذاللحديث من حديث أبن ذر وأبى مالك 


الأشعرى وابن عمر وأبى نصرة وقدامة بن عبدالله الكلاى» وف كلها نظر. قاله شيخنا العراقى ‏ 


ره الله تعال. (مصباح الزجحاحة ج ٤‏ ص ۱1۹) 
ر تذكرة الحفاظ للذهىء ترجمة الإمام أبى عمرو عبدالرمن بن عمرو الأوزاعی» ص ٠۸١‏ ج١‏ 
() سیر اعلام النبلاء للذمیء ترجة الإمام مالك ج“ ۸ص ٩۰‏ 
»٤(‏ راجحع هذه الأقوال كلها لوامع الأنوأر البهية للسفاریی»ج ۲ ص٦٦٤‏ 


أضول الإفتاء FY‏ أحكام الإفتاء و منهجه 
وقال عبد الرسحمن بن مهدۍ رحمه الله تعالی: "ایکون إماماً فی العلم من 
أخذ بالشَاد ولا إماماً فى العلم من روی عن کل أحد ولایکون إماماً من 
حدث بکل ماسمع 0 
` هذا مارأوه فی الأقرا ال الشادة ق الى صدرت' من الفقهاء الكبار اند ثوقین 
الذين شهد لهم أهل العلم بالتفقّه والورع فما بالك بالأقوال الشادّة الصّادرة 


من بعض من لاعلاقة له بالعلم والفقهء وإِنّما قال ماقال بناءً على' آراءه . 


المتطرفةء أو عواطفه النَفسيّةء أو على ثقافات أجنبيّةٍ لا شتا إلى الإسلام 
بصلة. فيجبا الأحذ بما هو أرجح دليلاً وأقوى حْجَة بالنظر إلى مصادر 
الشريعة الإسلاميّة ومقاضدها النبيلة. 
۳-يجب القَجُّبا عن قبول أيه ضغوط نفسيّةٍ أو حار جية سياسية أو شعبيةٍ 
عند بيان ځكم شرعى» سواء أكانت الضغوط من المستفتين » أو من الشعب 
أو من الحكومات فإن الإفتاء تبليغ لرسالة الله تعالی» وقد قال سبحانه فی 
يۇون ١‏ هذاالواجب :الذیرت عون رست آله وودر 0 
حا إلا آله E CG‏ 


o 


8 


اين اموا کن رتد نگم عن دير هسرف ياي آله بقوم چم وو 

على آَلْمُرْيِیین ناعرو على آلکفرین جهوت فی سَبیلی آله وآ افون a‏ 
ذلك فل آله تیه م بُغَاء وله وسم عَليمً4 [المائدة:٤]‏ 

-٤‏ إذا كان e‏ الدين أو قطعيّات الشريعة» فالواجبة 
أن برت بدليلها من الكتاب والسسنةء لا من كنب الفقه فقطء لأن الأصول 


e 


ر( جامع بيان العلم وفضله لابن عبدآلبر» ج ۳ ص ۰٩‏ فقرہ ٩۷۷‏ 


أصول الإفتاء ۳۲۱ أحكام الإفتاء و منهجه 
لا يجرى فيها الاجتهاة ولا التقليدء وذلك كالستؤال عن التوحيد و الرسالة 
والآخرة و كتحريم الخمر والكذب والرناء وما شابه ذلك. فأما إذا كانت 
المسألة تعلق بالفروع الفقهيةء فيذكر الدليلء من كتب الفقه» ولا بأسسَ 
بالاقتصار عليها. 
۵١-إذا‏ ورد على المفتى فتوى غيره ليصدقه» فالؤاجب أولاً أن ينظر: هل 
المفتى الأول بلیتی بالإفتاء أم لا؟ فإن کان لا یلیق بالإفتاء فلا يكتبُ تصديقه 
عل فتواه» وإن کان الجوابا صحیحاء بل یکتب جوابّه على جدة." وإِن کان 
ذلك المفتى يليق بالإفتاءء فلا يخلو إمًا أن يكون جوابه صحيحا عنده أولا 
فإن لم يكن الجواب صحيحاً عنده» يكتبة جوابه على جد أيضاًء وإن كان 
جوائه صحيحاً عنده» فلا يخلو إِما أن يكون الدليلء الذى استدل به المفتى 
الأول صحيحاً أولاء فان لم یکن دلیله صحیحاً أو يحتاج إلي إصلاح و 
تغييرء يكتب جوابه علي حدة مع تصحيح الدليل فى هذه الحالة أيضاً وأمّا 
إذا كان الدليلم صحيحاً عنده أيضاً ساع له أن يكتب "الجواب صح "" 
ويوفٌح علیه. 
٦-قال‏ الصَيْمَریٌ رمه الله تعالى: "وينبغى للمفتى إذا رأى للسائل طريقاً 
رم قال القراف رمه الله تعالى: "وينبغى للمفيَ مي جاءته فتيا وفيها حط من لايصلح للفتيا أن 
لایکتب معه» فان کتابته معه تقرير لصنيعه» وترویج لقوله الذى لاينبغى ان ساعد عليه» ون 
كان احواب ف نفسه صحيحاء فإن المحاهل قد يُصيب. ولك المصيبة العظيمة أن يفي ف دين الله 
من لايصلح للفتياء إمّا لقلّة علمه» أو لقلّة دينه أو هما معاً." (الإحكام للقران ص ٤۷‏ ۲) 
م اما إذا كان أصل الحواب ممن هو أعلم منه وأعظم مرتبة» فكره السلف أن يكتب: "الحواب 
صحيح" وقد ذكر القراقي رحه الله تعالى أن يكتب ف مثله: "كذلك جوابي" فهو أقرب إلى 
التواضع. (راجع الإحكام للقراق ص ٤١‏ ۲) 


أصول الإفتاء YY‏ أحكام الإفتاء و منهجه 
پرشده إلیهء أوینبهه علیه» یعنی مالم بضر غیرّه ضرراً بغير حق» كمن حلف 
لابنْفِق على زوجته شهرأ يقول: تغطيها من صداقها أوقرضاً أو بيعأ ثم. 
َبْرتًها. وكما حكى أن رجلاً قال لأبى حنيفة رحمه الله تعالى: "حلفت أى 
أطا امراتی فی شهررمضان (أى فى نهار ولاأكة ولأأعضى " فقال: 
"سافربها."" والحاصل أن المستفتى إن أصيب بخرج» فالمفتی بين له 
مخرجاًمشروعاً يتخلصن به عن الحزخ. واستدل الس رخسي رسحمه الله تعالی 
بماروی عن أبى جبَلة قال: "سألت عبد الله بن عمررضى الله عنهماء فقلت 
إا نفدم أرض 2 ومعنا الوق الشقال النافقةء وعندهم الورق الخفاف ٠‏ 
الكاسدة» أفتشتاع ورقهم العشرة بتسعة ونصف؟ فقال: "لاتفعلء و 
ورك بذهب» واشتر رتهم بالڈهب» ولابفارقه حئی تستوفی» وإن وک 
ْب معه." وقال السرخسي رحمه الله تعالی: "وفیه دلا رجوع ابن 
عمررضی الله عنه عن قوله فی جواز التفاضل» کما هو مذهبا ابن عباس 
رضى الله عنهماء وأله لاقيمة للجودة فى النقودء وأنٌ المفت ى إذا تبيْن جواب ما 
سل عنه» فلا بأس أن يِب للستائل الطريق اذى يحصل به مقصوذه مع 
التحرز عن الحرام؛ ولايكون هذا مما هو مذموم من تعليم الحِيّل» بل هو 
اقتداء بر سول الله صلى الله عليه وسلم حي ث قال لخامل حير هلا بغت رك 
بيلق ئم اترتا بسيلعتك هذا الغ '”* 


۷-وإذالم يتين للمفتى جوا المسثلة أوأراد المستفتى أن يده إلى غير 


فالمناسب أن يدل المستفتى إلى غيرة من الذين يعتقد أهليتهم لاإفتاء. 


( منقول من الفتوى ف الإسلام لحمال الدين القاسعي ص ٩٤‏ 
و المبسوط للسرخحسي» اُوائل کتاب الصرف 33 E‏ 


أصول الإفتاء YY‏ أحكام الإفتاء و منهجه 
قال ابن القيّم رحمه الله تعالى: "وهو موضع خطرجدا فلینظرالرجل ما 
يحكث من ذلك فإلّه متسب بدلالته إمّا إلى الكذب على الله ورسوله فى 
أحكايه» أو القول عليه a‏ فهو مين على الثم والځدوانء وإما مین 
على البز والتقویء فلينظر الإنسان إلى من يدل عليه ولیتق الله رئ ٩۷"‏ 
آداب كتابة الفتوى 
=١‏ ينبغي للمفتی أن پجتهد فی تحسین خطه فى كتابة الفتوی» فان خسن 
الخط بُعين فى فهم المراد ويصون عن الالتباسء وان له أثراً بالغاً فی کون 
ج ر ثاب 
إن شاء الله تعالی. 
- ينبغي أن يكتب الجواب علي نفس قرطاس السؤال» ولا يكتبة علي 
قرطاس مستقل مهما أمكن» وذلك للا بمكن لرجل أن رور سؤال آخرء 
وا المفتى. ِ 
يبدأ كتابة فتواه ب "بسم الله الرحمن الرحيم" والحمد والصلاة. 
٤-ينبغي‏ أن تكون الكتابة بحيث يوم معها من الالتباس. 
۵- "وپنبغي أن یکت عقب جوابه "والله أعلم "أو نحو وقيل في العقائد 
يكتب: "والله الموْفًق "ونحو. "۳ 
1 يوفع فی آخر جواپه توقیعاًمفهوما ویکتت قى خر تار الكتبة: 


( إعلام الموقعين» فوائد تعلق بالفتوىء» الفائدة النامسة والعشرون ٠۷١ :٤‏ 
(۲) البحر الرائق» كتاب القضاء» فصل يجوز تقليد من شاء من المجتهدين 4٥۲ :٦‏ 


أصول الإفتاء Yé ٠‏ أحكام الإفتاء و منهجه 


آداب المفتي في نفسه 

الأوّل: و نيقي لفت المتصب أن بحسن زه ولباست» وبي فى ذلك 
بالتو جيهات الشرعيّة من مراعاة الطهارة والنظافة و ستر العورة» واجتناب 
الحرير والڈهب والثياب التى : نحتوی علي شیئ من شعارات الكُمار 
والمشابهة بهم . قال القرافي رحمه الله تعالى: ق لی أن یگن نحن 
الي على الوضع الشَرعيء إن الخلق مجبولون على تعظيم الصُور الظاهرة 
ومتی لم یعظم فی نفوس الناس» لابقبلون على الاهتداء به والاقتداء 
بقولہ "° ET‏ 
لّاني: وینبغی أيضاً أن بين سیرتّه ویجعل أعماله موافقة للشريعة 

ويضبط أقواله بمیزان الشرع فاه ہمنصبه من البيان عن الله پکونْ فدوة 
لاس فيما يقول وفيما يفعلء فيح صل بفعله قدرٌ عظيم من البيان» ولا يكفي 
أن تكون أفعاله أفعال المقتصدينء بل ينبغي أن يكون سابقاً مع السابقينء لان 
الأنظار اليه مصروفةء والتفوس علي الاقتداء بهيه موقوفة. 

الثالث: وينبغى للمفتى أيضاً أن بُصلح ستريرلّه ويستنخضر النيات الصتالحة 
من الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيانء والوفاء بعهد الله 
تعالی»وإصلاح أحوال الأمَة المختارة حسب أحكام الله سبحانه وتعالى» 
ولیگر" هه طلب رضوان الله سبحانه وتعالی فی کل شپئ» دون اکتساب 
مد الاس وجب الشهرة والشمعة كما ينبغي له أن بدافع الات الحبيثة . 


(» الإحكام للقراق ص۲٠٠۲‏ التنبيه العاشر 
ر تبصرة الحکام لابن فرحون ص۲۱ 


أصول الإفتاء Ye‏ أحكام الإفتاء و منهجه 
من اللو في الأرضء المع بتعظيم الاس و تحصيل ثنائهم ومدحهم أو 
الحصول علي المنافع الماليّة والمكاسب المحرمة. و ینبغی له أيضاً أن يُعالج 
قله مما قد يعرّض لمن يتولى مث هذا المنصب ي من الغرور والكبرياء 
والتعالى على عباد الله ومشابهة الفضلاء ذوى الأقدارء ومن الإعجاب بما 
يقوله وما بُجيب به» و خاصَة إن أجاب فأحسن الجوابة حي قصر غير 
عن معرفة الصتواب. ونقل ابن حَمّدان عن الإمام توان رحمه الله تعالی أنه 
قال: "فتنة الجواب بالصّواب أشدمن فتنة المال "° 

الرٌايع: وينبغى أن يكون المفتى عاملاً بما تى به من الخير حى أنه ذكر 
TE‏ قال الشاطبي 
رحمه الله تعالی: "فأما فتاه بالقول؛ فإذا جرت أقواله علي غير المشروع» 
وهذا من جملة أقواله» فمك * ج جريانها علي غير المشروع فلا يوق بها... 

فان المفتي إذا مر مثلاً بال صمت عمًا لا 2 ینْنی؛ فان کان صامتًا عا لا یعنی» 
ففتواة صادقة. . وإن کان من الخائضین فيما لا يْنى» فهي غير صادقة. واذا 
دك علی الود فی الننیاء وهو زاھ فبهاء صدمتة تیاه وإن کان راغباًفی 
الدتياء فهي كاذبة: وإِن دلك على المحافظة على الصلاةء وكان محافظاً عليهاء 
صدقت فتياهء وإل فلا وعلى هذا الترتيب سائز أحكام الشريعة في الأوامرء 
ومثلّها النواهى؛ فإذا نهى عن الظر إلى الأجنيتاتو من الساء» وكان فى تفه 
شنتهياً عنهاء صدقتا فُتياه» أونهى عن الكذب» وهو صادق اللسانء أوعن الرَنا 
وهو لايزنى» أو عن التفكُش» وهو لايتفحش» أو عن مخالطة الأشران 


1۱ صفة الفتوى والمفى والمستفي لابن حمدإن الحران انبل ص‎ )»١( 


أصول الإفتاء a.‏ أحكام الإفتاء و منهجه 


راا ر غ ا بقة الفعلء» بل حادق 
فى الحقيقة عند العلماءء ولذلك قال تعالى: جال صَدَفوأ ما عدوا آله 
اي : NS [YY‏ 
ین قَضلو لَحَصَدَقَنّ إلى قوله: وما كَائوا يكذِبُورت ‏ [التوبة ۷٥:‏ إلى ۷۷]. 
فاعتبر فى الصّدق مطابقة القول للفعل» وفى الكذب مخالفته.... فإن قيل: إن 


وقد قال العلماء: إلّه لا يزم فى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون 


- قوله فعله» ولا سيّما فى الأزمنة المتأخرة البعيدة عن زمان النبوة» فالجواب: 


أن هذا السؤال غير وارد علي القصد المقرر؛ لأنا ّما تكلمنا علي صحةٍ 
الانتصاب والانتفاع فى الوؤقوع» لا فى الخكم الشرعيٍ؛ فنحن نقول: واج 
على العالم المجتهد الانتصابً والفتوى علي الإطلاق» طابق قوله فعله أم لا 
لکن الانتفاع بفتواه لا یبحصٌل» ولا یرد إن حصل "° 

الخامس: وينبغي أن يكون المفتى متورعاً في عمله عن الشبهات» ويازم ۰ 
فی خاصة صةٍ نفسه بما لا زمه النّاس. وكان مالك رحمه الله تعالى يعمل بما لا 
بلزمه الاس و يقول:"لا يون عالماً حثي يعمل فی خاصةٍ نفسبه بمالا بازمه 
الاس مما لو ترک لم یأثم." وکان یحکی نحو عن شيخه ربيعة رحمه الله 
تعالى. ذكره النوويّ في مقدمة شرح المهڌب. ° 
ره الموافقات للشاطي» الطرف الثان ف الفتوى» المسعلة الثالثة ۲٠۲ :٤‏ إلى ٠٠٠‏ 

(«) مقدمة اججموع شرح المهذب ٠:٤١‏ 


أصول الإفتاء Y۷‏ أحكام الإفتاء و منهجه 

وقال الشَاطبي رحمه الله تعالى: "وقد يسوغ للمجتهد أن يُحَمّل نفسته من 
التكليف ما هو فوق الوسط؛ بناء علي ما تقدم فى أحكام الأخص. ولمًا كان 
مفتياً بقوله وفعلهء کان له أن ُخفي ما لعلّه بُقتدی به فیه» فرټّما اقتدی به فيه 
من لا طاقة له بذلك العملء » فینقطع. وإن اتّفق ظهورء للناس نبّه عليه كما 
کان رسول الله صلي الله عليه وسلم يفعل... ولهذا- والله أعلم- أخفى 
الشلف الصًالح أعمالم» لثلا يتخذوا فُدوة؛ مع ماكانوا يخافون عليه أيضاً 
من ریاء غیر 0 

وسمعتا من بعض مشايخى أن الشيح الإمام أشرف علي التهانوي رنحمه 
الله تعالى كان يفتى العا مة بجواز شراء الفواكه من الوق وعدم الّدقيق فى 
ها بيعت قبل ظهورها أو بعده» ولكن لم يأكل الفواكة المنشتراة من الوق 
وال مره» لان عامة البيّاعين كانوا يشترونها قبل ظهورهاء ولم بُخبر بذلك 
أحدا وعلمه بعضن أصحابه من صنيعهء والله سبحانه أعلم. 
السادس: وينبغي أيضاً أن يكون المفتى مُكبًاً على التفّهِ حریصاً علی 
اليادة في العلم لا يقتنع أبداً بالحاصل من معلوماته» بل هتم دائماً بالحصول 
علي علم جديد» ولا بك لذلك أن بقلل من علاقاته الليويةء ويسعى في 
الانقطاع إلى العلم. وقد رؤى الخطيب البغدادي رحمه الله تعالي بسنده إلى 
ملیح ابن وکیع» قال : "سمعتا رجلاً يسأل أبا حنيفة : بم بُستعان على الفقه 
حني بُحفظ؟ قال : بجع الهم: قال : قلت N Es‏ 
قال : بأخا الشيئ عند الحاجة ولا تز NS‏ 


() الموافقات ٤:۲٠٠‏ 
»٠‏ الفقيه والمتفقه للخطيب» باب حذف التفقه العلائق» فقره ٠‏ ۸۲۲ 


أصول الإفتاء ۳۲۸ أحكام الإفتاء و منهجه 
وروی بسنده إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال :"لا يطلب أحد هذا 
العلم بالخلك ووِر التفس فيفلح» ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش 
وخدمة العلماء فل" و قد قال الربيع بن سليمان تلميذ الامام الشافعي: "لم 
أر الشافعين آكلاً بنهان ولا نائماً بليل لاشتغاله بالتصنيف." ذكره ابن جماعة 
امه اله تعالی ٩‏ ومثلٴ ذلك كثير فى سير العلماء والفقهاء الالفين. 
السابع: وينبغي أن يكون المفتى ساق إلى العبادات والطاعات النافلة. قال 
أبو قاة: "إذا أحدث ال لك علماً فأخدث لله عبادة ولا تكونَن إنما همك 
أن ثحت به الاس."” قال ابن خَلدون فى الفصل الحادي والثلاثين من 
مقدمته: "والستلف رضوان الله عليهم وأهل الذين والورع من المسلمين 
حملوا الشريعة الصافاً بها وتحقيقاً بمذاهبها. فمن حَملها اتصافاً وتحقيقاً 
دون نقلء فهو من الوارثين مث أهل رسالة المشيري ع 


رى الفقيه والمتفقه» فقر ه۸۲۲ 

(۲) تذكرة السامع والعكلّم ف آداب العام والتعلم لبدرالدين بن جماعة ص۲۸ 

ر» كتاب المعرفة والتاريخ ليعقوب الفسوي ص1٠‏ 

e‏ هو عبد الكرم بن هوازن بن عبد املك بن طلحة بن محمد 
لأستاذ ا بو القاسم القشيريّ التيسابوري الشافعي ملقب ب"رين الإسلام". صاحب ا 
لقشيرية" ال هي من أجل الكتب ف التصوّف.ولد فى ربيع الأول من سنة ٠۷١‏ ه.. وأوفي 
بنيسابور في سنة ٠۵‏ ه. كان رخمه الله أَحَدَ اة المسلمين» آية ف الوعظ والتذكير كما كان 
ا . أحذ العلم 
عن جهابذة عصره مثل الإمام أبي بكر محمد بن بكر الطوسيء» والأستاذ الإمام أي بکر بن فور 
والأستاذ الإمام أبى إسحاق الإسفرايي والإمام الحافظ ابی عبد الله الحاكم رحهم الله تعال 
جهعين. وأحذ الطريق عن الأستاذ الإمام اہی علي الدقاق ره الله تعال» واتار الإمام الدقاق 
لکرمته» فاطمة» فزو جا مان هذا و'کانت له مكانة ف الحديث أيضاً يدل عليه ما قال الخطیب 
البغدادي رهه اله: "قدم ری الإمام القشيري) علينا ف سنة تمان وأربعين وأربعمائة وحدأّث 
بیخداد و کتبا س و کان و (ملحص من تاریخ بغداد 1۲: ۳٠١‏ طبقات الشافعية الكبرى 
١ه: ٠٠١‏ وما بعدهاء ومقدمة التحقيق للرسالة القشيرية للشيخ معروف مصطفى الزريق) 


أصول الإفتاء Ak‏ أحكام الإفتاء و منهجه 
ومن اجتمع له الأمرانء فهو العالمُ وهو الوارث على الحقيقةء مثلم فقهاء 
التابعين والستلف والأثمّة الأربعةء ومن اقتفى طريقّهم وجاء علي أثرهم. وإذا 


انفرد واحك من الأئمة بأخد الأمرين» فالعابك أحق بالوراثة من الفقيه اآذى' 


ليس بعابدء لان العابد ورث بصفة والفقيه اذى ليس بعاباٍ لم يرث شيئ 
إلما هو صاحب أقوال ينصّها علينا في كيفيّات العمل. وهؤلاء أكثرُ فقهاء 
عصرنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصتالحات» وقليل ماهم" . 

وأما قوله عليه الصلاة والستلام: "فقية واحد أشد على الشيطان من ألف 
عابد" فليس المراد من الفقيه فى ذلك الحديث» على تقديز صاخته» من هو 
صاحبا أقوال بعبارة ابن خلدونء وإنّما المراد السجلء اذى له حظ وافو من 
العبادة والرجوع إلى الله تعالىء ولكن شعظم شغله الفقه والتفقّه» والمراد من 
العابد اذى يفضّل عليه الفقية هو اذى مُعظم اجتهاده في العبادة وليس هو 
صاحبَ نقل بعبارة ابن خَلدون. ولذلك نرى أن الفقهاء الأجلاء كانوا مع 
كثرة اشتغالهم بالعلم والفقه يجتهدون فى العبادة أيضاً فروى عن القاضى 

(» مقدمة تاریخ ابن حلدون ۱: 4 1 

٠‏ أخحرجه الترمذي ف كتاب العلم وابن ماجه ف السنة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهماء 
وقال الترمذي: غريب ولانعرفه إلا من هذاالوجه من حديث الوليد بن مسلم» وأورده ابن 
الجوزي ل العلل» وقال: لایصح» والتهم به روح بن جناح. قال أبوحاتم: يروىی عن الثقات مام 
يسمعه. وقال الحافظ العراقي: ضعيف جدا. کذاف فيض القديرللمناوي» رقم الحدیث ٥۸۹٦:‏ 
وقال علي القاريٌ رحه الله تعالى: رواه البيهقيٌ ق الشعب والطبراني ف الأوسط وغيرضا من 
حدیث آبى هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعاء وقال الطبران: ستده ضعيف» وله شواهد 


أسانيدها ضعيفة.اهلكن كثرة طرقه تخرحه عن الضعف» خحصوصا حيث إعتضد برواية 
الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضى الله عنهما. 


أ 


أصول الإفتاء 1 أحكام الإفتاء و منهجه 
أب يوسف رحمه الله تعالى أنه كان يُصلي بعد ما ولي القضاء مائتي ركعةٍ كل 
يوم وكان يحي بن سعيد القطان يختم القرآن كل ليلةٍ إلى مدة عشرين 
سن مضئ عليه أربعون سنةً يكون فى المسجد عند الروألء وقال إندار: 
"صتجبته أكثر من عشرين سنة فلم بُذنب قط" وقال ابن جرج فى عطاء 
ابن أبی رباح: "إنّه لم يزل فرش المسجد فراشة ملاة عشرين سنة» وكان 
مجه معموراً بذكر الله؟. وروی أن سعيك بن المْسيّب لم يسمع أذاناً دة 
أربعين سنة إلا وهو فى المسجد» وكان بُوالى الصيام» وح ج أربعين حجة ^ 
وقال هشام بن حسان في محمد بن سيرين: "کنا نسم ضتجکه بالنهار 
وكات بالل رل برل ذلك وات اللا والقراي خي الصو 
الأحيرة» فكان العلاّمة ابن عابدين رحمه الله تعالى يخم فى رمضان كل 
ليلةٍ تما مع تدبّر معانيه واجتهاده في العبادة» كما ذكره ابنه فى مقدمة :قرة 
عون الأخحيار "° 


أحكام الاستفتاء 


وفى النهاية نذكر بعض الأحكام والآداب التى تعلق بالمستفتين: 
١-يجب‏ على المستفتى أن لاإينأل إلأمن عرف علمه وعدالته وكوته أهلاً 


ر حكاه اليافعي في مرآة انان ۱: ۳۸۲ 

(۲) تاریخ بغداد للحطیب٤۱: ۱۳١‏ 

ر« تذكرة الحفاظ للذهي ۱: ٩۲‏ 

ا ذکره النوويّ ره الله ف تمذیب الأمماء ۱: ۲٠۹‏ 
ر ذكره النووي أيضا في تمذيب الأسماء :١‏ ۸۳ 
رم قرة عيون الأحيار :١‏ ۷ 


أصول الإفتاء ۴۴۱ أحكام الإفتاء و منهجه 


لاإفتاءء سواء علم ذلك بنفسه» أو بإخبار ثقةٍ عارف أو باستفاضة» بان علماء 


ذلك الوقت يمون بفتواه. ويجب عليه قبل الاستفتاء أن يبْحث عنه 


بالقدرالمستطاع. فلو حفيت عدالته اكتفى بالعدالة الظاهرة. 

۲- يجو الاستفتاء من عالم أهل لذلك» سواء جد فى البلد من هو أعلمٌ 

منه» ولايجبا عليه أن يبحث عن أعلم الناس. ۱ 

۳- لو اختلفت فتوی مُفتيين» يقدم من هو أعلمٌ وأورغ فى نظره. فإن كان 

أحكدهما أعل» والاخرہ وري فقیل: يقم الاورعي ولکنٴ الصنحيح أنه يقد 

الأعلم. هذا ما جزم به ابر جيم رحمه الله تعالى." وذكر الحافظ ابن 

الصلاح رحمه الله تعالى فيه أقوالً فقال: "إذااختلف عليه فتوى مفتيين» 

فللأصحاب فيه أوجة: أحذهما أنه يأخذ بأغلظهماء فيأحذ بالحظر دون 

الإباحة لاه أحوط. والنانی: ياح بأحقهماء لاله صلی الله عليه وسلّم پُوث 

بالحنيفية السكمحة الستهلة. والنالث: بجتهد فى الأوثقء فيأخة بفتوى الأعلم 

الأوزع. واختاره الستّمعانئ الكبير”» ون ص الشافعن على مثله فى القبلة. 

1:٤٤۹ البحرالرائق» ,کتاب القضاءء‎ ١( 

(» قال ف الحاشية على اأموع: "ما قال الشيخ رمه الله الكبير دلا بوم آنه أبو سعد السمعافي . 
اه من هامش نسخة الاذرعي. " قلت: لعل المراد أنه وصفه بالکبیر لعلا توم آنه الإمام آبو سعد 
السمعان» صاحب "الأنسشاب" وإِمًا مراد ده أبو الظفر السمعان رحمهم الله تعالى» وحده أبو المظفر 
كان من كبار أئمة الشافعية وهو منصور بن محمد بن عبد امار بن أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد 
بن عبد الحبار» ولد رجه الله سنة ٤۲١‏ ه › وكان حنفيًا فانتقل إل الذهب الشافعي» وذکر 
الإمام السمعان ف الأنساب آنه كتب إلى أحيه "ما تركت المذهب الدى كان عليه والدى رنهمه 
الله في الأصول» بل انتقلت عن مذهب القدريّة» فإن أهل مرو صاروا فى أصول اعتقادهم إلى 
رأي أهل القدر» وصنَّف كتابا يزيد على العشرين جزءا ق الرد على القدرية» و أهداه إليه فرضي 
عنه وطاب قابه." له "تفاسير السمعاني" ثلاث جلدات» و "الانتصار لأصحاب الحديث" و 
"القواطع" فى أصول الفقه» و "النهاج لأهل السّة" و "الاصطلام" ف ارذ على أبى زيد الدبوسي = 


أصول الإفتاء rr‏ أحكام الإفتاء و منهجه 
والرابع: يسأل مفتياً آحر فيعمل بفتوى من يوافقه. والخامس: يتخيّرء فيأخحذ 
بقول أيّهما شاء. وهو الصحيح عند الشيخ أبى إسحق الشيرازي» واختاره 
صاحبا الشامل (يعنى ابن الصسبًاغ البغدادي") فيما إذا تساوى المفتيان فى 
نفسه. والمختار: عليه أن يجتهدء ويبحتٌ عن الأرجح...وعند هذا ليبحث 
عن الأوثق من المفتبين فيعمل بُتياه فإن لم يتر جح أحهما عنده استفتى 
آخر وعول بفتوى من وافقه الآخرء فإن تعر ذلك وکان اختلافهما فی 
الحظر والإباحةء وقبْل العملء اختار جانب الحظر والترك فإنه أحوط: وإن 
تساويا من كل وجو خيّرناه بينهماء وإن أبينا التخيير فى غيره لأله ضرورة» 
وفى صورة نادرة."" وتعقّبه النووي رحمه الله تعالى» فقال: "وهذأالذى 
اختاره الشيخ ليس بقويء بل الأظهر أحذ الأو جه الثلاثةء وهى الّالث» والرابع 
والخامس» والظاهر أن الخامس أظهرٌهاء لأنه ليس من أهل الاجتهاد وإنّمافرضه 


= وغير ذلك. توفي رحه الله سنة ٠۸۹‏ ه. (ملخّص من الأنساب تحت "السمعاني" والأعلام ۷: 
۴) هذا ويعكن أن المراد به ابن الإمام أبى المظقر وأبو صاحب الأنساب الإمام أ سعد» وهو 
محمد بن منصور بن عبد المحبار التميمي السمعان المروزي» أبو بكر: فقيه حدّث و من الوعًاظ 
البرّزين. ولد رمه الله ست وستين وأربعمائة عرو .له علم بالتاريخ والأنساب. وله كتب فى 
الحديث والوعظ منها "الأمال" معة وأربعون مجحلساء قال العلاّمة السّبكئ: فى غاية الحسن 
والفوائد. “مع بنيسابور وبغداد وهمذان وأصبهان ومكة وغيرها. ورفي ره الله مرو سنة ٠٠١‏ 
ه. (ليراحع الأعلام ۷: )۱١١‏ 

ر العلامة ابن الصبّاغ البغدادي: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد» أبو نصر» ابن الصباغ: فقيه 
شافعيٌ. من أهل بغداد. كانت الرحلة إليه في عصره» وتول التدريس بالمدرسة اللظامية اول ما 
فقحت. وعمي في آحر عمره. له " الشامل " في الفقه» و " تذكرة العام " و " العدة " في أصول 
الفقه." وأرّخ الز ركلي وفاته رهه الله سنة ٤۷۷‏ ه. (الأعلام ٠١ :٤‏ بتصرف) 

ر۲) أدب الفتوی لابن الصلاح ص٦٤ ٠١۸-١‏ 


أصول الإفتاء PY‏ أحكام الإفتاء و منهجه 


أن يقد عالماً أهادلذلك. وقد فعل ذلك بأخذہ بقول من شاء نهم "^ 

وقال اہ بن الهمام رحمه الله تعالی: "إذا استفتی فقیهین» ا مجتهدين 
فاختلفا عليهء الأوگى أن يح بما يميلء إليه قله منهما. وعندى أنه لو أخحذ 
بقول الذى لا يميل إلبه قله جاز لأنٌ ميله وعلتمه سواء» والواجبا عليه تقليده | 
مجتهد. وقد فَعَل» أصاب ذلك المجتهك أو أحطأ."” والظاهر أن هذا إذا 1 
اوی امان ع و اا خل رل الاعل کیا ف عن این م ٤‏ 
رحمه الله تعالی: . والله سبحانه وتعالى أعلم. ١‏ 
٤-قال‏ ابن نجیم رحمه الله تعالی: LET‏ 
إلى جواب المفتى» استجبة سوال غيره» ولاإيجب." وقال ابن الصلاح رحمة 
الله تعالى: "والذى تقتضيه القواعد أن نفصّل فنقول: إذاأفتاه المفتىء تُظر: فإن 
لم يوجد مفو آخر لزمه الأحذ بفتياه» ولايتوفًفة ذلك على التزامهء لا بالأحذ 
فی العمل به» ولابغیره ولایتوقف أیضاً على سُکون نفسه إلى صحته فی 
نفس الأمرء فان فرضته التقليك كما غرف. وإن جد فت آخرء فإن استبان أن 
الذى أفتاه هو الأعلمٌ الأوثقء لزمه ما أفتاه به» بناءً على الأصح فى تعيّنه كما 
سبق» وإن لم یستبن ذلك» لم یلزمه ما افتاه به بمحرد إفتاءه إذ جور له 
استفتاءٌ غبره وتقليه» ولايعلم اتفاقَهُما فى الفتوى. فإن وأجد الاتفاق أو حکم 
به عليه حاکم لزمه حینئز. "" 


iKESRESRERKEREENNSEEEEE DERNAYE ERATE EERE ekirê 


۵-قال ابن نجیم رحمه الله تعالی: "ولو أجيب فى واقعةٍ ت لاتتکرر ثم حدشتة 


() مقدمة الجموع شرح الهذب٦٠ه:٠‏ 
0( فتح القدير» كتاب أدب القاضى»› 1 
() أدب الفتوى لابن الصلاح ص۹٤۱‏ 


أصول الإفتاء ¥4 أحكام الإفتاء و منهجه 
لرم إعادةٌ التؤال إن لم يعلم استناد الجواب إلى د نص أو إجماع. "وقال ابن 
الصلاح رحمه الله تعالی: "إذااستفتی فأفتی ڈ ص ا له تلك الحادثة مر 
أخحری» فهل یلزمه تجديك السرًال؟ فيه وجهان: أحدهما: يلزمه لجواز تغيّر 


رأي المفتى. والتّانى: لايلزمهء وهو الأصح لأله قد عرف الحكم» والأصل 


استمرارالمفتی عليه" 
-قال ابن الصّلاح رحمه الله تعالى: :" يتبفى للستفتى أن يفط الأب مع 
المفتی وببجله فی خطابه وسؤاله» ونحوذلك» ولایومئ پیده فی وجهه» 
ولايقول له: ماتحفظ فى كذا وكذا؟ أو ما مذهب إمامك الشافعي فى كذا 


وکذا؟ ولایقول له إِذا أجابه: هکذا قلت ناء وکذا وقح لی. ولال له: أفتانی 


فلانٌ أو غيرك بکذا وکذا." 

۷ وقال رحمه الله تعالی: "ليسأ المفتن وهو قاف “أو مستوفِرزْء أو على 
حالة ضَ ضتج او همبهء أو غير ذلك ما يشل القلب. " 

۸- وقال رحمه الله تعالی: "لاينبغى للعامي أن بُطالب المفتى بالخجة فيما 
أفتاه به» ولایقول له: ولم؟ وكيف؟ فإن أحب أن تسكن نفسثه بسماع الحجة 
فی ذلك شال عنها فی مجلس آخر أو فی ذلك المجلس بعد بول الفتوی 
مجردة عن الحجة. وذكر التمعاني أنه لايمنع من أن بُطالب المفتى بالدليل 
لأجل احتیاطه لنفسه» وأنه یلزمه أن یذكر له الدلیل إن کان مقطوعاً به 
ولايلزمه ذلك إن لم يكن مقطو عأبء لافتقاره إلى اجتهاد يقصر عنه العامي: " 
وهذا آخو ماأردنا إیراده فی هذاالتًأليف» والحمدلله سبحانه أولاً وآخرا 


وصلى الله تعالى على سيّدنا ومولانا مُحَمٍَّ خاتم الرُسل وعلى آله وأصحابه : 


أجمعين» وعلى کل من تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الین 


سوت وساو 


الفتوى في عهد النبي صلى الله عليه و سلّم ceo‏ 
منهج الصحابة والتابعين فى الإفتاء 
الفتوى في عهد الصحابة .. 
الفتوى في عهد التابعين 
الفقهاء الذين منعوا من الإفتاء فيما لم يقع Naa‏ 
الفقهاء الذين أفتوا فى المسائل التى لم تقع» وحجتهم E‏ 
أثحة الفتوى فى'عهد التابعين 


طبقات مسائل الحنفية Yeas‏ 


مسائل الأصول أو ظاهر الرواية O SSS‏ 
میسوط الإمام محمد رحمه الله تعالی YO‏ 


مسائل الثوادر Aaa Î‏ 
مسائل الفتاوی والواقعات 
تقسيم الشيخ ولئ الله الدهلوى لمسائل الحنفية. 


E 


ٍ 


أصول الإفتاء _ YY‏ 


تلخيص قواعد رسم المفتى على مذهب الحنفيّة ٠١١‏ 


الأصل الأول: شروط المفتى Osa‏ 
شروط أهليّة المفتى ONES‏ 


الأصل الثانى: إذا كان فى المسئلة قول واحد Wiss‏ 
الأصل الثالث: إذا كان فى المسئلة روايتان عن أبى حنيفة ٠١۷..‏ 
الحالة الأولى ... 


الحالة الثالثة Kesa‏ 
الأصل الرابع: الأخذ بقول أصحاب الترجيح E‏ 
الأصل الخامس فى كتب غير معتبرة A‏ 


الوجه الأرّل: عدم الاطلاع على حال مؤلفه . 
الوجه الثانى: جمع المؤلف روايات ضعيفة 


الوجه الثالث: الاختصار المخل بالفهم ASS‏ 
الوجه الرابع: الندرة والنفاد DE‏ 
الوجه الخامس: الشك فى نسبة الكتاب إلى المۇلف ۱۸١...‏ 
الوجه السادس: كون الكتاب فى غير موضوع الفقه VATS‏ 


الأصل السادس: الترجيح الصريح والترجيح الالتزامى .... 1۸٠‏ 


س 


أصول الإفتاء FA‏ الفهرس 


الصورة الخامسة 

الأصل السابع: صيغ الترجيح AVA‏ 

الأصل الثامن: إذا رجح قولان VANA‏ 

الأصل التاسع: إذا لم يثبت ترجيح من أصحابه asas‏ 048 

الأصل العاشر فى اعتبار المفهوم AER‏ 

الأصل الحادى عشر: العمل بالروايات المرجوحة AV ass.‏ 

الافتاء بمذهب آخرب..... SS‏ 

VOY الإفتاء بمذهب آخر لحاجة عامة‎ .١ 

VR E IT حكم الگلفيق‎ 

. الإفتاء بمذهب أخر لرمجحان دليله e‏ 

۳. إذا قضى القاضى بغير مذهبه SSS‏ 

هل يرتفع الخلاف المتقدم بالإجماع اللاحق؟ 

إذا كان القضاء نفسثه مجتهدا فيه E‏ 

هل يشترط أن تكون المسثلة منجتهدا فیها فی الصندر الاأوٌل؟.....۹٠‏ 

القضاء بغير المذاهب الأربعة Asean‏ 

هل بشترط أن يكون القاضى عالماً بالخلاف؟ YE asses‏ 
٠‏ قضاء القاضى المقلّد بخلاف مذهب إمامه e‏ 


أمر السّلطان أو الأمير فى مسئلة مجتهار فيها ... 


تفیرالأحکام تیر الرمان, ن2 ۲۴۹ 


١.تغيّر‏ الحكم بتغير العلّة 


الفرق بين العلّة والحكمة.... 


أحكام الإفتاء ومنهجه .......... e‏ 


متی یجب الإفتاء؟ Sesesessesnsesseessessesseseseseseereseeeeseesseseeeneeaenss‏ 


أصول الإفتاء f‏ الفهرس 

التاسع a RR E ORAS‏ 
الرجوغ عن الفتوى E EEE‏ 
أحكام نقض الفتوى بعد الرجوع عنها 
إعلام المستفتى بالرسجوع عن الفتوی س 
حكم الضتّمان على المفتى المخطى SR‏ 
الأجرة على الإفتاء.. EEE‏ 
منهج الإفتاء Roe‏ 
تصورالصورة المسئول n qa‏ 0 
الجواب على أساس التقل الصريح 
الجؤاب على أساس العمومات أوالنظائر Vaasa E‏ 

. آداب الإفتاء Sa‏ 
آداب كتابة الفتؤى r 1 E OTO EE‏ 
آداب المفتی فی نفسه la O O‏ 


٤ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قائمة الأعلام المترجم لهم فى حواشى الكتاب 


أبان ہن عثمان بن عقّانء الإمام (رزحمه الله تعالى) 

ابن أبى العوام» أبو القاسم عبد الله بن محمد العلامة (رحمهال تعالی) 

ابن أمير حاج» محمد بن محمد العلاّمة (رحمه الله تعالى) 

ابن حجر الهيتمي؛ أحمد بن محمد شهاب الدينء الإمام (رحمه الله تعالى) 
ابن بوه أبو عبيد الإمام القاضي (رحمه الله تعالى) 

ابن حزم» علي بن أحمد, أبو محمد الظآهري» العلامة (رحمه الله تعالى) 

ابن -حمدان» أحمد» الحرانى» العلاّمةء صاحب صفة الفتوى (رحمه الله تعالى) 
ابن خَلْدة» عمرء القاضی (رحمه الله تعالی) 

ابن رستم» [براهیم» المروزيء الإمام رحمه الله تعالی 

أبن الشحنة الكبير» محمد بن محمد بن محمود» العلاّمة (رحمه الله تعالى) 
أبن الصبًاغ البغدادي» عبد السيّد بن محمد العامة (رحمه الله تعالى) 

ابن الصلاح» عثمان ابن المفتى صلاح الدين (رحمهما الله تعالى) 

ابن عابدين الشاميء العلامة ر حمه الله تعالی) ۰ 

ابن عبد البرء يوسف بن عبد الله النمري القرطبيٰء الإمام (رحمه الله تعالى) 
ابن عبدك الج رجانیء محمد بن على 

ابن القاسم» عبدالرحمن الإمام (رحمه الله تعالى) 

ابن قاضي سماوة» محمود بن إسرائيلء العلامةء صاحب جامع الفصولين (رحمه الله تعالى) 


ابن قم الجوزيةء محمد بن أبي بكر أبو عبد الله» شمس الدين (رحمه الله تعالى) 


ص٦٤‏ 
ب 
ص۱۵۷ 
ص۲٣۱‏ 


ص ۸۲ 


1 


أصول الإفتاء PEY‏ 

ا كمال باشاء أحمد بن سليمان» العلامة (رحمه الله تعالى) 

ابن ملك عبد اللطيف بن عبد العزيزء العلامة (رحمه الله تعالى) 

ابن المنذرء أہو بكر الإمام (رحمه الله تعالى) 

ابن المنلا فرّوخ» محمد بن عبد العظيم» العلامة (رحمه الله تعالى) 

ابن تُجیم» زین الدین بن إبراهيم» العلاّمة (رحمه الله تعالى) 

أبن نجيم» عمر بن إبراهيم» العلاّمة» صاحب "النهر الفائق " (رحمه الله تعالى) 
ابن هرمز عبد الله بن پزید, أبو بكر (رحمه الله تعالى) ٠‏ 

ابن الهمام» محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد» كمال الدين (رخمه الله تعالى) 
ابن وهب» عبد الله» الإمام (رحمه الله تعالی) 

ابن وهبان» عبد الوهاب بن أحمد قاضى القضاة (رحمه الله تعالى) " 

أبو إدريس الخولانى» الإمام (رحمة الله تعالى) 

أبو إسحاق المروزيء الإمام (رحمه الله تعالى) 

أبو بكر ابن العربيء العامة القاضي (رحمه الله تعالى) 

أبو بكر الرازى» أحمد بن على الجصتاصء الإمام (رحمه الله تعالى) 

ابو بكر بن عبذالر حفن بن الحارث بن هشام» الإمام (رحمه الله تعالى) 

آبو ثور إبراهیم بن خالد, الإمام (رحمه الله تعالى) 

أہو بجعفر الهندوانئ؛ محمد بن عبد الله بن محمد بن عمرء الإمام (رحمه الله تعالى) 
بو حازم عبد الحميد الإمام القاضى (رحمه الله تعالى) 

أو الحصين (رحمه الله تعالى) 

بو حفص» سراج لين الهندی. عمر بن إسخاق (ر. س الله تعالی) 


أبو حفص الكبيرء أحمد بن حفص بن الزبرقانء الإمام (رحمه الله تعالى) 


قائمة الأعلام المترجم لهم 


ص٦۸1‏ 
ص ۱٣۰‏ 
ص۱۰۷ 


ص۲۰ 


أ 


أضيول الإفتاء Pe‏ 


أبو السعود محمد بن محمد العامة المفتي (رخمه الله تعالى) 

أبو سلمة ابن عبدالرحمن بن عوف القرشيء الفقيه (رضي الله تعالى عنهما) 

أبو عبداله الجرجانى؛ الإمام (رحمه الله تعالى) 

أبو عصنمةء نوح ابن أبى مريم يزيدء صاحب الإمام أبى حنيفة (رحمهما الله تعالى) 
أبو عمرو الطَبرى الإمام (رحمه الله تعالى) 

أبو الليث السمرقنديء الإمام الفقيه (رحمه الله تعالى) 

أبو المعين النسفي» ميمون بن محمد العلامة (رحمه الله تعالى) 

أبو نصر العتابئ» أحمد بن محمد الإمام (رحمه الله تعالى) 

الأثرم» تلميذ الإمام أحمد, أحمد بن محمد بن هانئ 

أحمد رضا البجنوريء العلاأمة السيّد (رحمه الله تعالى) 

الإسبيجابئ أحمد بن منصور, أبو نصرء الإمام القاضى (رحمه الله تعالى) 

أسدبن عمروي الإمام (رحمه الله تعالى) 

الإسفرائينئ» أبو إسحق الإمام (رحمه الله تعالى) 

أشرف على التهانوي» حكيم الأمة الإمام (رحمه الله تعالى) 

أكمل الین الباټزتى؛ العلامة (رحمه الله تعالى) 

إمام الحرمين الجويني عبد الملك بن عبد الله (رحمه الله تعالى) 

ا كاتب الإتقانيء العلامة (رحمه الله تعالى) 

أنور شاه الكشميري الإمام (رحمه الله تعالى) 

بدر عالم» مولانا الشيخ (رحمه الله تعالى) 

برهان الدين محمود بن أحمد, الإمام صاحب المحيط البرهاني (رحمه الله تعالى) 


البزدو» على بن بن محمد بن الحسين» أبو الحسن فخر الإسلام (رحمه الله تعالى) 


قائمة الأعلام المترجم لهم 


ص۲۱۲ 
ص۲۸ 
ص۱۳۲ 
ص١۱٤۱‏ 
ص٣۱۲۳‏ 
ص۱۲۲ 
ص٣۳٣۲‏ 
ص٤۱۲‏ 
ص۲۸۸ 
ض ۱٤۲‏ 
ص۱۲۲ 
ص٣۱۳‏ 
ص1٩‏ 


ص ۷۱ 


أصول الإفتاء i:‏ قائمة الأعلام المتزجم لهم 


بکر خواهرزاده محمد بن الحسین بن محمد بن الحسین البخاريء الإمام (رحمه الله تعالی) ‏ ص۹١‏ 


1 
| 
البيري إبراهيم بن حسين بن أحمد العامة (رحمه الله تعالى) ص۱۷۲ | 


البيهقي أحمد بن الحسين» أبو بكر الإمام (رحمه الله تعالى) ض۲٣‏ 
تاج الشريعةء محمود بن أحمد» المخبوبى» صاحب الوقاية (رحمه الله تعالى) : ص۱٩ ١‏ 
راشي محمد بن عبد الء العلامة» صاحب "تنوير الأبصار "(رحمه الله تعالى) ص۱۹۳ 
الجمال الحصيرئء» محمود بن أحمد الإمام (رحمه الله تعالى) : . ص٣۱۲‏ 
الجوزجانی موسى بن سليمان أبو سليمانء الإمام (رخمه الله تغالى) ص٤۱ ٠‏ 
الحاكم الشهيدء منحمدبن محمدبن أحمد الإمام (رنخمه الله تعالى) ن ۷ 
الحسن بن زياد الإمام (رحمه الله تعالى) N‏ 
الحضكفي» محمد بن علي العلاّمة» صاحب الدر المختار (ر حمه الله تعالی) ص ۱۷۸ 
الحلوانى عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح» شمس الأئمة (رحمه الله تعالى) ص۸۸ 
١‏ الحليمئ الحسين بن الحسن أبو عبداللهء الإمام (رحمه الله تعالى) ص٢٠‏ 
خحارجة بن زید بن ثابت» الإمام (رضي الله تعالی عتهما) ص٤٠‏ 
الخصاف» أحمد بن عمر بن مهيرء الإمام (رحمه الله تعالى) رت ص ۸۷ 
الخطيب البغدادي» أحمد بن علي أبو بكر الحافظ (رحمه الله تعالی) ض٣۱‏ 
داود الظاهريء الإمام (رحمه الله تعالى) ص۷٦‏ 
الرامهرمزى الحسن بن عبدالرحمن» أبو محمد الإمام (رحمه الله تعالى) ص٥۵٥‏ 
الربيع بن سليمانء الإمام (رحمه الله تعالى) ٍ 1 ص۸٩‏ 
ربيعة ابن أبي عبد الرحمنء (ربيعة الرأي) الإمام (رحمه الله تعالی) ص۱۷ 
رجا بن حَيْوة الكندى الوزير العادلء الإمام (رحمه الله تعالى) ۰ ص۷٤‏ 
رشيد أحمد الكنكوهيء الإمام العلامة (رحمه الله تعالى) ٍ ص۷۲ 


أصول الإفتاء fo‏ 
الرملي» حير الدين بن أحمد العامة (رحمه الله تعالى) 
الروياني» عبد الواحد بن إسماعيل» أبو المحاسن, القاضي العلامة (رحمه الله تعالى) 
زټيد بن الحارث» أبو عبد الله» الحافظ (رحمه الله تعالى) 

الزغفراني» الحسن بن أحمد الإمام (رحمه الله تعالى) 

زفر بن الهذيلء الإمام (رحمه الله تعالى) 

الساعاتى» أحمد بن على » مظفر الدين» صاحب مجمع البحرين (رحمه الله تعالى) 
سالم بن عبد الله بن عمرء الإمام (رضي الله تعالى عنهم) 

شحنون» عبد السلام بن سعيد الإمام (رحمه الله تعالى) 

لسر خسي؛ محمد بن أحمدبن أبى سهل شمس الأئمة (رحمه اله تعالى) 

السرخسي» محمد بن محمد رضي اللّينء العلامة» صاحب "المحيط "(رحمه الله تعالى) 
سعيد بن المسيّب الإمام (رضي الله تعالى عنهما) 

السُغدي» علي بن الحسين» ركن الإسلام أبو الحسن الإمام (رحمه الله تعالى) 
سلیمان بن یسارء لاام (رحمه الله تعالی) 

السمعاني» أبو المظفّر وأبو بكرء الإمامان (رحمهما الله تعالى) 

السيوطيء عبد الرخمن بن أبى يكر جلال الدينء الإمام (رحمه الله تعالى) 

الشاطبي» إبراهيم بن موسىء الإمام» صاحب الموافقات (رحمه الله تعالى) 

شریح القاضى (رحمه الله ان 

الشغبي» عامر بن شراحيل الإمام (رحمه الله تعالى) 

الشيرازي الإمام أبو إسحاق (رحمه الله تعالى) 

الصتدر الشهيدء عمر بن عبد العزيز (رحمة الله تعالى) 


الصيمري» عبد الواحد بن الحسينء الإمام (رخمه الله تعالى) 


قائمة الأعلام المترجم لهم 


ص ۱١۱‏ 
ص٤۱۵‏ 
ص۲۱ 
ص۱۲ 
ص ۵۷ 


٩۹۲ ص‎ 


ص ۹۷ 


ص۱۲۳ 


ص۲۹۷ 


أصول الإفتاء ۳4 

طاوس بن کیسانء الفقیه (رحمه الله تعالی) 

الطحارّئ أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفرء الإمام (رحمه الله تعالى) 
الطحطاري» أحمد بن محمد بن إسماعيل» العلامة (رحمه الله تعالى) 
الطرسوسيء إبراهيم بن على العلمة صاسحب أنفع الوسائل (رحمه الله تعالى) 

الطوفيء سليمان بن عبد القوي العامة (رحمه الله تعالى) 

ظفر أحمد بن لطيف العثماني التهانوي العلاّمة الفقيه (رحمه الله تعالى) 

الظهير البلخى» أحمد بن علي أبو بكر الإمام (رحمه الله تعالى) 

عبد الحئ اللكنوى الإمام (رحمه الله تعالى) 

عبد العزيز الدهلويء ابن الإمام ولي الله الدهلوي العامة المحدث (رحمهما الله تعالى) 
عبد الفتاح أبو غدة» العامة الشيخ (رحمه الله تعالى) 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, الإمام (رضي الله تعالى عنهم) 

عبد الوهاب الشعراني» العلاّمة الشيخ (رحمه الله تعالى) 

غروة بن الزبيرء الإمام (رحمه الله تعالى) 

عزالدین بن عبدالستلام الإمام (رحمه الله تعالى) 

عصام بن پوسف الفقیهء (رحمه الله تعالی) 

عطاء بن أسلم (أبی رباح)ءالإمام (رحمه الله تعالی) 

5 ن 

علئ بن معبدبن شلادء الإمام (رحمه الله تمالى) 

عیاض القاضی» عياض بن موسى» أبو الفضل (رحمه الله تعالى) 


اغرال“ محمد بن محمد بن محمد الإمام (رحمه الله تعالى) 


٠‏ فخرالأئمةء محمد بن على بن سعيد, المطرزي البخاري (رحمه الله تعالى) 


قائمة الأعلام المترجم لهم 


ص ۳۹ 
ص ۸۲ 
ص۹۲٩‏ 


صن ۱۳۸ 


ی 


ن 
ص Ys:‏ 


٩۲: صن‎ 


ص۱۸۳ 


۲٣۸ص‎ 


. ٤٤ص‎ 


٤٤ص‎ 


٣٣ص‎ 


۱٤نف‎ 


٤٦ص‎ 


۲٣ض‎ 


م ۸ 


٣٣ض‎ 
۹٤ص‎ 


ص۱۹۹ 


أصول الإفتاء PV‏ قائمة الأعلام المترجم لهم 


قاسم بن قطلوبغاء العلامة (رحمه الله تعالى) 

القاسم بن محمد الإمام الفقيه (رحمهما الله تعالى) 

قاضيخان» حسن بن منصور بن محمودء فخر الدين الأوزجندي (زنحمه الله تعالى) 
قتادة بن دعامةء الإمام (رحمه الله تعالى) ۰ 

القدورى» أحمد بن محمد» أبو الحسين» الإمام (رحمه الله تعالى) 

القزافی» أحمد بن أبى العلاء العلاّمة (رحمه الله تعالى). 

المشيري» عبد الكريم بن هوازنء الإمام (رخمه الله تعالى) 

الققًال المروزني» أبو بكرء الإمام (رحمه الله تعالى) 

القَمّيء علي بن موسى» الإمام (رحمه الله تعالى) 

الفهستاني“» شمس الدين محمد بن حسام الدين (رحمه الله تعالى) 

الكاساني؛ أبو بكر بن مسعود ملك العلماء» صاحب "بدائع الصنائع "(رحمه الله تعالى) 
الكر حى عبيد الله بن الحسين» أبو الحسن الإمام (رحمه الله تعالى) 

الكزدرى» عبد الغفور (أو عبد الغقًار) بن لقمانء الإمام (رحمه الله تعالى) 
الكردري البزازي» محمد بن محمد العلامة (رحمه الله تعالى) 

الکیشانی سليمان بن شعّيب» صاحب الإمام محمد (رحمهما الله تعالى) 

الليث بن سعد الإمام (رحمه الله تعالى) 

الماوردي» علي بن محمد أبو الحسنء الإمام (رحمه الله تعالى) 

محمد بن سلمةء أبو عبد الله الفقيه (رحمه الله تعالى) 

محمد بن سماعةء الإمام (رحمه الله تعالى) 

محمد بن شجاع اللجیء الإمام (رحمه الله تعالى) ‏ 


محمد بن مقاتل الرّأزيء العامة القاضى (رحمه الله تعالى) 


ص۱۸1 
ص۲۲ 
ص ۸٩۹‏ 
ص۷٤‏ 


٩ص‎ 


ض ۲۰۷ 


۱٤١ فصن‎ 
۱٤ض‎ 
۱۲٣ص‎ 


۱٤١ص‎ 


أصول الإفتاء PEA‏ 
محمد زاهد بن الحسن الكوثريء العامة (رحمه الله تعالى) 
محمد شفیع» العلامة الفقيه المفتى (رحمه الله تعالى) 
محمود الحسن» شيخ الهند الإمام (رحمه الله تعالی) . 
المرجائی“ هارون بن بهاژالدین» شهاب الدين» صاحب ناظورة الح (رحمه اله تعالى) 
المرغیتانی» على بن أبى بكر بن عبد الجليل الفرغانى» صاحب الهداية (رحمه الله تعالى) 
المزنئ» إسماعيل ابن يحيى بن إسماعيلء الإمام (رحمه الله تعالى) 

مسروق بن الأجدع صاحب عبد الله بن مسعود( رضي الله تعالی عنهما) 

معلى بن منصورء الإمام (رحمه الله تعالى) ‏ 

مكحول بن أبي مسلم الهذلي مولاهم الإمام (رحمه الله تعالى) 

ملا حسرو» محمد بن فرامرزء العلامة» صاحب "درر الحكام ""(رحمه الله تعالى) 
الموصلى“) عبد الله بن محمود» مجد الدين» ضاحب المختار (رحمه الله تعالى) 

الناطفئ» أحمد بن محمد بن عمرو العلامةء صاحب الواقعات والنوازل (رحمه الله تعالى) 
التّستفو عبد الله بن أحمد» أبو البركات حافظ الذين» "صاحب الكنز " (رحمه الله تعالى) 
نصیر بن بحییء الفقیه» رحمه الله تعالی 

النووي» بحیی بن شرف محيي الدین بو زكرا الإمام (رحمه الله تعالی) 

الهروي» أحمد بن يحيى» شيخ الإسلام (رحمه الله تعالی) 

هشام بن الحكم 

هشام بن عبیدالله الرازىء الإمام (رحمه الله تعالى) 

الهيثم بن جميلء الإمام (رحمه اذ تعالی) 
وكيع بن الجراح» الإمام (رحمه الله تعالی) 


ولى الله الدهلويء أحمد بن عبد الرحيم الشمري الإمام (رخمه الله تعالى) : 


قائمة الأعلام المترجم لهم 


ص۱۱۱ 


